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sorكلية الدراسات العليا  

  العدالة الجنائية: قسم 

  باللغة العربية الدراسةمستخلص 
  

  .الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري دراسة تأصيلية مقارنة : الدراسة عنوان 
  اللويحق المطيريفواز بن خلف :  إعداد الطالب

  د محمد بن جبر الألفي.أ :  إشراف
يستهدف موضوع التمويل العقاري شريحة كبيرة من اتمع تسعى إلى توفير ضرورة من ضرورات الحياة للإنسان، :  الدراسةمشكلة 

إلى ضرورة تنظيمها وهو موضوع يقوم على عمليات توصف بقدر كبير جداً من المخاطرة في القيمة والأجل ؛ الأمر الذي يدعو 
بدرجة عالية وإخضاعها للرقابة والمتابعة مع إضفاء حماية خاصة لها في أعلى درجاا ، حتى لا يلحق اتمع أزمة اقتصادية من 
تراكم أضرار مثل هذه العمليات إذا تم تنفيذها بشكل غير منظم ولا عادل ، فمشكلة الدراسة هنا تدور حول مدى الحماية المقررة 

  .ود التمويل العقاري وأطرافه سواء من الناحية الجنائية أو المدنية وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية لعق
تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي ، وذلك من خلال الرجوع إلى المراجع العلمية والدراسات :  الدراسةمنهج 

  . تعلقة بموضوع الدراسة والبحوث الأكاديمية والعقود وكافة الأنظمة الم
  :  أهم النتائج

  .أن عقد التمويل العقاري عقد له خصوصية تميزه عن سائر العقود من خلال طبيعته وخصائصه ومخاطره  .١
أن صيغ التمويل العقاري لا يمكن حصرها فهي متجددة بتجدد الحاجات ، كما أن الصيغة الواحدة لها صور متعددة في الواقع  .٢

  .ينبغي مراعاة ذلك عند الحكم عليها العملي ، ولذلك 
لا جريمة ولا عقوبة إلا " قاعدة : أن الحماية الجنائية ليست حماية تسلطية وإنما هي حماية مبنية على قواعد وضوابط من أهمها  .٣

 " .بنص أو دليل 
قاعدة الشرعية المعمول أن الحماية المدنية تستهدف كل فعل من شأنه الإضرار بأحد أطراف العقد ، ومجال ذلك واسع لأن  .٤

 .ا في الحماية الجنائية غير واردة هنا 
 .هناك دور فعّال ومهم لجهات الرقابة الشرعية والنظامية إذا تمت ممارسة الرقابة بالشكل الصحيح والعادل  .٥
تمثل مؤسسة النقد جهة الاختصاص بالرقابة والإشراف على عقود وشركات التمويل العقاري ، بينما المحاكم الشرعية هي  .٦

  . المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري 
  :  أهم التوصيات

 .غة في ضبط عمليات التمويل العمل على الإسراع في إقرار منظومة التمويل العقاري لما لها من أهمية بال .١
 .ضرورة إيجاد هيئة شرعية موحدة تابعة لمؤسسة النقد تتولى أعمال الرقابة الشرعية منعاً للازدواجية في القرارات والفتاوى  .٢
 .توحيد كل ما يتعلق بالتمويل من إجراءات وأحكام وعقوبات بين البنوك وشركات التمويل  .٣
 .ميع الأطراف وذلك لكل صيغةٍ تمويلية لتكون الأحكام واضحة لجميع الأطراف العمل على إصدار عقد موحد عادل لج .٤
 .تنظيم سجلات ائتمانية خاصة بالممولين كما هو الحاصل بالنسبة للمستفيدين  .٥
 .إجراء المزيد من الدراسات حول التمويل العقاري خاصة من الناحية الاقتصادية فيما يتعلق بإدارة المخاطر وعقود التحوط  .٦
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STUDY TITLE: Criminal and Civil Protection In Real Estate Financing; A comparative Study 

STUDENT :  Fawaz Ibn Khalaf  Allwahiq  Al-Motairi 
ADVISOR :  Prof.  Dr . Mohammad Ibn  Jabur  Al-Alfi 
RESEARCH PROBLEM : A wide range of society is aimed by real estate financing issue in 

order to ensure one of the basic needs in their life . This issue is based  on a high risk 

operations in its value and term . For this reason,  the necessity of  producers  such as  

regulating , controlling , and following up  are required in addition to a high level of 

protection  to protect  society members from  economic crises as a result of  accumulation  

of damages in case of  unjust  accomplishment . Therefore , the problem of this study is 

about the protection which required to real estate financing contracts and its parties, 

whether penal or civil  sides, according to regularity and  legal rules .     
STUDY METHODOLOGY : This study  follow the inductive - analytical  method-through  

reviewing the scientific  resources, academic studies and researches, contracts and all of 

regulations related to the subject of this study . 
 
MAIN RESULTS : 
1. Real estate financing contract has  a special a/ributes In its features , qualities,   and  risk . 

2.  Real estate financing formulas are unlimited and renewed , it has  mul1ple frames in  

practical reality and that  must be taken into consideration upon judgment . 

3. Criminal protec1on is not  a power protec1on , but its built on rules and adjustments.  

One of its famous  rule ;" neither crime nor punishment without provision or evidence" 

4. Criminal protec1on aims ac1ons which may damage one of contract par1es . In this wide 

rang field , the legitimacy rule  is out of question in this matter . 

5. Regularity and legal control authori1es have an effec1ve role par1cularly,  if  they  

applying that fairly and perfectly . 

6. Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) in charge of supervision and control of real estate 

financing companies and  contracts ,  whereas legal court is the area of jurisdiction over 

disputes arising from real estate financing contracts . 

 
MAIN RECOMMENDATIONS :   
1. To work on accelera1ng the approval of real estate financing system on account of its 

significance for operations of financing controlling.  

2. Necessity of establishing Sharia Board  Commission subordinated by Saudi Arabian 

Monetary Agency (SAMA)  to take over  the legal controlling and to prevent dualism in 

decisions and in legal opinion ( Fatwa) .  

3. unifying procedures , judgments , and punishments related to financing between banks 

and financing companies . 

4. Issuing impar1al and unified contract for each financing formulas, so that judgments are 

clear to all parties . 

5. preparing credit registries concerning  loan lenders just as payees .   

6. Further studies need to be conducted about real estate financing , par1cularly in 

economic aspect in respect of risk management and precaution contracts .   



 ج 
 

 
  
  
  

  ���א�
  
  

  ..إلى والديّ الغاليين 
  ..إلى زوجتي وابني وبناتي 

  ..وأخواتي  تيإلى إخو 
  .أهدي هذا الجهد المتواضع وفاء وعرفاناً لكم 

  
  الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 د 
 

���و	����  
  

سلطانه فله الحمد أولاً وآخراً وله الفضل والمنة ، ثم أتقدم بعد أحمد االله تعالى حمداً يليق بجلاله وعظيم 
ذلك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لوالديّ الكريمين اللذين تقف الحروف والكلمات عن التعبير لهما بما أحمل من 

  .ربياني صغيراً معاني العرفان والتقدير ، فاللهم بارك لهما في عمرهما وأجزل لهما الأجر والمثوبة وارحمهما كما 
لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني  أتقدم بالشكر والتقديرثم 

لجهوده المباركة في لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الس الأعلى
تأسيس الجامعة ثم دعمها ورعايتها حتى أضحت واحدة من أرقى الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي 

  . والعالمي
د عامر .د عبدالعزيز بن صقر الغامدي ، ولعميد الدراسات العليا أ.والشكر كذلك لرئيس الجامعة معالي أ

على ما يسروه وبذلوه في كل ما من محمد بن عبداالله ولد محمدن ؛ . دالكبيسي ، ولرئيس قسم العدالة الجنائية 
والشكر موصول لأساتذتي الفضلاء مناهل العلم  ،ذه الجامعة في تعليمها ونتاجها ومخرجاا  ءالارتقاشأنه 

م جزيل الشكر ومنارات المعرفة ، والذين استفدت من أدم قبل علمهم ، فما كانوا إلا نعم المربي ونعم المعلم فله
  .والتقدير 

كما أتقدم بالشكر لكلية الملك عبداالله للدفاع الجوي ممثلة في قائدها وأركاا على إتاحة الفرصة لي 
  .لإكمال دراستي العليا بكل يسر وسهولة 
محمد بن جبر الألفي  د.ألفضيلة  بالشكر الجزيل والدعاء الخالص أتقدم ولا يسعني في هذا المقام إلا أن

 ب وتواضع جم،تفضله مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة ، ثم متابعته واهتمامه وتوجيهاته بكل صدر رح على
والشكر كذلك لأعضاء ،  هذه الدراسة فحفظه االله ونفع بعلمه إتمامفقد بذل من علمه ووقته ما كان عوناً على 

على تفضلهم بتشريفي بقبول مناقشة الرسالة  محمد بن ناصر البجاد. د صالح بن عثمان الهليل و د.أ لجنة المناقشة
   .خللها ويصحح خطأها  ومنحهم من وقتهم وجهدهم ما يقوّم

، وأخص بالشكر  وإضافةنجاز هذا البحث فكرة ونقداً وتوجيهاً إولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في 
فهد  .دعبداالله بن أحمد المغلوث ، و  .دعبدالرحمن بن معلا اللويحق ، و  .دعرفة ، وأخي محمد السيد  .دأستاذي 

 فلا أملكفي أي مرحلة من مراحل البحث ؛  مغيرهم ممن استفدت منهزملائي و جميع إخوتي و و بن حمدان العبيري 
  ...وللجميع شكراً جزيلاً لكم ، إلا  كل تقدير وامتنان  لهم
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  الأولالفصل 

  مشكلة الدراسة وأبعادها
  

  الدراسة مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا   

، وأشهد أن  ومن يضلل فلا هادي لهومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله 

  :وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد 
فإن الشريعة الإسلامية بكمالها وشمولها وربانيتها جاءت بتنظيم دقيق لهذه الحياة ،   
ت أمور الإنسان وعلاقاته مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين ، وأنه لا اعتبار بمبدأ القوة فنظم

في تحكيم العلاقات ، ولا بالطبقية الاجتماعية في توزيع الحقوق والواجبات ، ولا بالظلم 
فهي شريعة وصفها االله عز وجل بالكمال والتمام قال . والتعدي في النظر في المنازعات 

�IIIIl�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mتعالى  � �H� � �H� � �H� � �H)١(   ،
كمال ارتضاه االله تعالى لهذا الدين وهو العالم بالأحوال وما يصلح للإنسان في ماضيه 

ومن لوازم هذا . وحاضره ومستقبله ، وهو الحكيم سبحانه في أموره و سائر قضائه 
عبادات الكمال الرباني صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان صلاحيةً شاملة لأبواب ال

كما أا ليست   ،والمعاملات والمحاكمات والأحوال الشخصية  والجنايات وغير ذلك 
  .صلاحية وقاية ومعالجة لكافة مشاكل الحياة هي خاصة بباب الوقاية فقط وإنما 

تكاليفها وواجباا لعلم علم اليقين أا جاءت تدبر ومن تأمل هذه الشريعة و   
مثل في الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، وأن هذه بحفظ مقاصد ضرورية للإنسان تت

                                 
 ٣ آية ،سورة المائدة )  ١(



- ٣ - 
 

لم يبقَ للدنيا  تمانخر إذا حتى " المقاصد الخمسة اختلالها هو اختلال لمصالح الدين والدنيا 
ما يقيم أحدهما "  : بأمرين ما عبر الشاطبي في موافقاته يكونوحفظها ك ، )١("وجود 

ما يدرأ عنها  والثاني ،وذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجود أركاا ويثبت قواعدها 
  . )٢( "وذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم ها فيالمتوقع  وأالاختلال الواقع 

 وهذا الحفظ المتعدد الجوانب قد شمل هذه المقاصد الخمسة كلها على اختلاف
درجاا ومراتبها ، ومن ذلك المال فإنه يعد ضرورة من ضروريات الحياة التي لا غنى 

عنها في قوتهِ ولباسه ومسكنه ، وهو محور النشاط الاقتصادي في كل أمة وفي كل  للإنسان
 وإنفاقهملكيته ووسائل كسبه وتنميته  مبتنظيفكان من اللازم حفظه وحمايته  ،جماعة وملة 

 وإعطاءومنع احتكاره ومشروعية تداوله ، وضرورة التوثيق والوضوح عند التعامل به أخذا 
وكذلك حفظه وحمايته بمعالجة الانتهاكات التي  ،حتى يبُتعد عن مواطن النزاع والخصومة 

فيه بسلبه أو سرقته أو جحوده أو منعه أو غير  الإنسانتطاله والاعتداءات التي تمس حق 
ما جاء اقتران حرمة الأموال بحرمة النفوس  وكثيراً  ،عتداء بغير وجه حق ذلك مما هو ا

والأعراض تأصيلا لعصمة هذه الأموال ووجوب المحافظة عليها وعدم جواز الاعتداء عليها 
  . )٣( )كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (  �بغير وجه حق قال 

في المسكن ويأتي ه ومدى الحاجة إليه ، المال متفاوت في مراتبه وضروريات ثم إن  
لا غنى له عنه بأي حال من  التيو مكانة عالية باعتباره أحد الحاجات الأساسية للإنسان 

الكثير من الناس توفيره وتأمينه  والذي لا يستطيع فيه ،ننا هذا االأحوال خاصة في زم
بطريق سهل ميسر ، بل قد يعجز البعض عن ذلك إلا بطريق التمويل بدعم حكومي أو 

وهذا الطريق وإن كان هو الوحيد لدى فئة كبيرة من  ، الشركات التمويليةو عبر البنوك 
                                 

دار ابن القيم ، ( الموافقات في أصول الشريعة ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ، : الشاطبي ، إبراهيم بن موسى )  ١(
 ٣٢ص ٢ج، ) هـ ١٤١٧،  ١الرياض ، السعودية ، ط

 ١٨ص ٢ج، المرجع السابق )  ٢(
ظلم المسلم وخذله واحتقاره كتاب الأدب ، باب تحريم   من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،في صحيحه أخرجه مسلم )  ٣(

 ١٩٨٦ص ٤، ج ٢٥٦٤ودمه وعرضه وماله ، رقم 
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وقوع ها إلى أدى فقدان السيطرة علياتمع إلا أنه محفوف بالكثير من المخاطر التي ربما 
الضرر الكبير بأحد الأطراف ، ولا يستبعد امتداد الضرر ووصوله إلى البناء الاقتصادي في 

  .  بشكل عامالدولة 
من أن حمايته  ذا الطريق انطلاقاً النظر في حماية ه كل ذلك يجعل من المهم ضرورة

تيار هذا الشريعة ، ولذا جاء اخ من حماية وحفظ المال كمقصد من مقاصد ءاً عد جز تُ 
لتمويل العقاري دراسة والمدنية في ا الحماية الجنائية: (( الموضوع تحت عنوان 

  :والتي من أبرزها  وهو موضوع تكتنفه الكثير من الصعوبات ،)) مقارنة تأصيلية 
كونه يمس شريحة كبيرة من اتمع ، وإغفالهُ ربما قاد لوحساسيته  ة الموضوعحداث .١

  .إلى حصول ضرر كبير على الفرد واتمع 
بحثا وتفصيلا ، إذ لم يفُرد لعقود التمويل  الموضوع الدراسات التي تناولتة ندر  .٢

العقاري دراسات مستقلة مع أهميتها وتميزها عن غيرها بخصائصها ومخاطرها 
   .وظروفها 

والمنظمة لعملياته وعقوده  التمويل العقاريالمتعلقة بنشاط نظمة ن الأفي ستأخر ال .٣
  . وسائل وجهات الرقابة والإشراف عليهو ،  وحقوق أطرافه

وإني لا أدعي أبداً القدرة على الإحاطة بكل دقائق الموضوع ، والإجادة والإتقان 
مشكله وحصر لمضمونه وتفاصيله ، لكن حسبي بذل الوسع في بحث مسائله وبيان 
   . قضاياه قدر الإمكان ، وأن يكون هذا البحث لبنة فعالة في حماية الحقوق

  
  مشكلة الدراسة

يعيش العالم أزمة اقتصادية امتد أثرها إلى الكثير من الدول ، وقد عدها البعض   
بأا هي الأخطر منذ قرن وأن أثرها ربما سيمتد فترة طويلة من الزمن مع توقع ايار 
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  .  )١(د من المؤسسات المالية الكبرى بسببها العدي
ا وتداعياالمتعددة ،  اوهذه الأزمة لا يمكن تحليلها ببساطة وإنما لها تعقيدا

ولضخامتها وعدم وضوحها حصل الاضطراب الكبير الذي يعيشه الاقتصاديون 
قاية من والسياسيون من محللين وأصحاب قرار وغيرهم في كيفية تحليلها ومواجهتها والو 

أن شرارا الأولى انطلقت من تسابق وافت ب تكاد تجزمالغالبية العظمى  إلا أن ،مثيلاا 
البنوك والشركات التمويلية في استقطاع أكبر قدر ممكن من الأرباح في السوق العقاري عن 
طريق عمليات التمويل العقاري مرتفع المخاطر ، والقائم على منح تمويلات وقروض بدون 

 ،الوقت فسفي ن مرتفعخاطر توصف بالكبيرة مقابل سعر فائدة متغير و ضمانات كافية وبم
والملاحظ أن هذه القروض والتمويلات كانت تجُرى دون الالتفات إلى محاولة حمايتها 

  .وحماية أطرافها من التغيرات التي يتُوقع حدوثها فيما يتعلق بالعقار أو المتعاقد 
ورقابة ، وتتم حينما تنُظم بدرجة عالية ، وتخضع لسيطرة مثل هذه العمليات  وإن  

محكومة بضوابط تنظيمية لأسعار الفائدة وحدود القرض والتمويل وفترات  محددةوفق آلية 
السداد ونحوها ، مع وضع إجراءات وقواعد عادلة للمنازعات التي ربما تحدث خلال 

يُشعر الجميع بالأمان والاطمئنان تنفيذها ، فإن مؤشر الاستقرار والثبات سيرتفع بشكل 
التنظيمي مع ضعف جانب الحماية  الإهمالأما إذا طالها شيء من  ،على حقوقهم 

والرقابة على أدائها واستمراريتها فإن المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليات ستطفو على 
  . مما قد تلُحق أضراراً بأحد الأطراف طح وستظهر بشكل مركز أكثر من قبلالس

ومع تراكم هذه الأضرار المتماثلة في وقت يشهد العالم اليوم الترابط الاقتصادي  
بين مؤسساته وعدم استقلال أحدها بالمنافع والمضار ؛ فإن الأثر قد يمتد للوصول إلى 
زعزعة الثقة في النظام المالي مما يسبب أزمة اقتصادية محلية لا يُستبعد تحولها إلى عالمية 

                                 
هذه الأزمة هي الأخطر منذ قرن ولم تنتهِ بعد ، : " يقول آلن غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأمريكي )  ١(

" ب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة وستستغرق مزيدا من الوقت ، وأتوقع ايار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسب
 ١٠ص، ) هـ ١٤٣٠،  ١مجموعة زاد ، الخبر ، السعودية ، ط( الأزمة المالية ، : المنجد ، محمد بن صالح : انظر 
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  . بشكل عام عالميتصيب النظام ال
أساسها  يغُفل لا وإن من الأمور الأساسية حينما يرُاد معالجة هذه الأزمات أن   

وأصل نشأا ، لأن معالجة أساس المشكلة يقضي على المشكلة وتبعاا بينما معالجة 
 ومن أهم ،ولا تدوم لفترة أطول  لا يمكن البناء عليها كثيراً  مؤقتةالآثار ما هي إلا معالجة 

وإعمالها في كافة وسائل معالجة الأساس تقرير مبدأ الحماية الكاملة بجوانبها الجنائية والمدنية 
تحديد ومن ذلك التمويلات العقارية ، ومن هنا يمكن لنا  التجارية والماليةالعمليات 

   :التالي  الرئيسي المشكلة المراد دراستها بـالسؤال
،  دنيةالمو  نائية الج من الناحيةعقد التمويل العقاري وأطرافه المقررة لماية الح هيما 
 .الشرعية والنظامية ؟  وفقاً للقواعد

  
  تساؤلات الدراسة

 :عدة تساؤلات فرعية أهمها  الرئيسي ينطوي تحت السؤال

  طبيعته وخصائصه  ؟ما هي و  ؟ التمويل العقاريب المقصود ما  .١
  المستخدمة وضوابطها الشرعية والنظامية ؟ما أبرز صيغ التمويل العقاري  .٢
  ما القواعد الشرعية والنظامية للحماية الجنائية في التمويل العقاري ؟ .٣
ما الأفعال التي قد تصدر من أحد أطراف العقد وتُدخل فاعلها في دائرة المسؤولية  .٤

  الجنائية ؟
  ما هي وسائل الحماية المدنية في التمويل العقاري ؟ .٥
  والإشراف في حماية التمويل العقاري ؟ ما دور الرقابة .٦
بالنظر في المنازعات المتعلقة بأعمال الرقابة والإشراف و  ما جهة الاختصاص .٧

  بعمليات التمويل العقاري ؟ 
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  أهداف الدراسة
السابقة ،  الإجابة على التساؤلات يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى  

  : وذلك من خلال النقاط التالية
  .بيان مفهوم التمويل العقاري وطبيعته وخصائصه  .١
والضوابط من خلال الصورة  التمويل العقاري نبذة عامة عن أبرز صيغإعطاء  .٢

  . الشرعية والنظامية
  .القواعد الشرعية والنظامية للحماية الجنائية في التمويل العقاري  تحديد .٣
تصدر من أحد الأطراف أثناء تنفيذ العقد والتي  قد التي تالممارسا توضيح .٤

تستوجب إلقاء المسؤولية الجنائية على الفاعل ، مع تحديد أركاا المادية والمعنوية 
  .والعقوبة المقررة عليها 

  .بيان وسائل الحماية المدنية في التمويل العقاري  .٥
 .توضيح دور الرقابة والإشراف في حماية التمويل العقاري  .٦

  
   الدراسةية أهم
    الأهمية العلمية ) أ 

التمويل العقاري يستهدف شريحة كبيرة من موضوع أن هذه الدراسة في تكمن أهمية 
اتمع لا يمكن إغفالها ، وموضوعه توفير ضرورة من ضروريات الحياة للإنسان ، فالحصول 

أنه لا  والإسلام قرر" على سكن هو حق وضرورة فطرية للإنسان من حيث هو إنسان ، 
والجماعات ، ويتمتع ا الأفراد  فائدة من منح الحقوق والنص عليها إذا لم تطبق فعلاً 

وتتوفر لها الحماية والتطبيق والتنفيذ سواء أكان ذلك بالرغبة والإيمان والقناعة أم بالرهبة 
 ون قوة ملزمة كلمةالحق بد: والسلطة والقوة ، لذلك يقول اهرنج أحد العلماء الألمان 
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  .)١(" ا له فارغة لا معنى
موضوع التمويل العقاري له خصائصه التي ينفرد ا عن غيره ، وله مخاطره كما أن 

وهذه الحماية ينبغي التي تبين مدى أهمية حمايته ضماناً لاستقرار الحقوق وعدم ضياعها ، 
ايته ، عليه ينبغي حمالضرر حصول أو يتُوقع أن لا تتوجه لطرف دون الآخر فكل من يقع 

  .الأموال  وتمتد كذلك إلى حماية اتمع من تفاقم الأضرار وضياع
  الأهمية العملية ) ب

  :يمكن إجمال الأهمية العملية لهذه الدراسة في النقاط التالية   
أن ضعف الحماية في عقود التمويل العقاري أثبت الواقع خطورته وعظم أثره في  .١

أزمة اقتصادية عاشها ويعيشها العالم حتى اليوم ، ولذلك ربما يكون لسان الحال في 
  . الحماية هذهاقتصاد العالم أبلغ بكثير في تحديد مدى أهمية 

هلك ، وحماية المستهلك تعتبر من حماية المست اً أن حماية التمويل العقاري تعُد جزء .٢
أحد أهم الموضوعات التي توليها الدولة بمؤسساا القضائية والمدنية أهمية بالغة ، 

  .الدولة  تجاهوتعتبرها حقاً أساسياً من حقوق المواطن 
أن إلزام المعتدي بالضمان هو حماية للمال لكنه قد لا يكون زاجراً في بعض  .٣

سبة الخطورة ويعم الضرر وتعظم المفسدة ، وحينها الأحوال خاصةً حينما ترتفع ن
لابد من إعطاء الموضوع بعداً جنائياً ضماناً للحقوق وحفظاً للمجتمع من أن 

  .يتحول الضرر الخاص إلى ضرر عام 
شعر الجميع بالثقة والأمان ، مما يدفع إلى معالجة أزمة تُ أن حماية التمويل العقاري  .٤

تنويع العقد ،   حفظ الحقوق لجميع أطراف : سكنية في المنطقة وذلك من خلال 
تحفيز مع أحكام الشريعة الإسلامية ،  بتتناسالأدوات المالية والصيغ التمويلية التي 

 .العقاري ى الاستثمار في التمويل الشركات عل

                                 
حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق  الإنسان ، : الزحيلي ، محمد )  ١(

 ٣٧٢ص  ، )هـ ١٤٢٥،  ٣ابن كثير ، دمشق ، سوريا ، طدار (
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  الدراسةحدود 
والمدنية في التمويل العقاري دراسة تأصيلية الحماية الجنائية هذه الدراسة تتناول 

سواء للعقد أو  مقارنة ، وذلك ببيان ماهية التمويل العقاري ، وتوضيح مدى الحماية فيه
عقود التمويل العقاري ، مقتصرة على  اعدها ووسائلها ونطاقهاالأطراف مع بيان قو 

  .تجريها البنوك والشركات السعودية وعملياته التي 
  

  منهج الدراسة 
، وذلك من خلال الرجوع إلى التحليلي الاستقرائي المنهج تقوم هذه الدراسة على 

والأحكام المتعلقة والأنظمة المراجع العلمية الأكاديمية والدراسات والبحوث والعقود 
واستقراء جزئياا وتفاصيلها ، ومن ثم تحليلها للوصول إلى  بالتمويل العقاري أو بجزء منه

وذلك  تأصيل علمي للحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري تأصيلاً في الفقه والنظام
  .بإرجاع الأحكام المختلفة إلى أصولها الشرعية 

شبه دراسة أوجه المقارنة نصوص النظام و  والقائم على،  المنهج المقارن وكذلك
العقاري ،   الشريعة في أحكام الحماية الجنائية والمدنية في التمويل  وبين اهوالاختلاف بين

مع التأكيد على أن الجانب الشرعي الفقهي هو  ،وأثر الاختلاف بينهما في التطبيق 
  .القالب الأساسي في المقارنة 

من  والدراسة منطلقاً والباحث هنا يحاول أن يتطرق لهذه المشكلة الجديرة بالبحث 
الشريعة الإسلامية في معالجة المشكلة ، لأا شريعة كاملة صالحة لكل  حكمضرورة إبراز 

كما هو منها   ها نظاماً اقتصادياً مليئاً بالقيم وليس مجرداً وضعزمان ومكان ، بالإضافة ل
 . العالمية  النظم بعض الحاصل في
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   الدراسة مفاهيم ومصطلحات
  الحماية  :أولاً 

  : المعنى اللغوي ) أ
حمى المريض حمية أي منعه من تناول : مادة الحاء والميم والياء تأتي بمعانٍ كثيرة منها 

وحامية القوم الرجل  ،ما يضره من الطعام ، ويقال له الحميّ أي المريض الممنوع مما يضره 
وحميت . والحجارة يطُوى ا البئر يقال لها حامية  ،في آخرهم يحميهم في مضيهم 

يّا وحمُوُّا إذا اشتد حرها ويقال فلان ذو حمَيّة إذا كان ذا  ، الشمس والنار تحْمى حمَْيا وحمُِ
   )١(. نبوهتجاه و وْ قـ توَ أي الناس وتحاماه  ،غضب وأنفة 

  :  صطلاحيالمعنى الا) ب
ولا في النظام إلا إذا أضيفت إلى نوعها   الحماية اردة ليست مصطلحاً في الفقه  

أو  ذلك ، كالحماية الجنائية والحماية المدنية والحماية القانونية والحماية الإجرائية ونحو
: عام فالحماية يقُصد ا  وبشكل كحماية الحق وحماية المصلحة ،  اإلى موضوعه تأضيف
من الاعتداءات  )٢(ــ الحق  ــمي تح لعقوبات الشرعية والقانونية التيمجموعة المبادئ وا" 

  .)٣(" والانتهاكات 
  : المعنى الإجرائي ) ب

  .الوقاية والمنع : المراد بالحماية هنا 
  

                                 
،  مادة حمي، ) ه ١٤١٤،  ٣دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط( لسان العرب ، : ابن منظور ، محمد بن مكرم : انظر )  ١(

 القاموس المحيط ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،: ؛ الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب  ١٩٧ص ١٤ج
ذيب اللغة، : ؛ الأزهري ، محمد أحمد  ١٢٧٦، ص مادة حمي، ) هـ ١٤١٩،  ٦مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط(

  ١٧٧ص ٥، ج مادة حمي، ) م ٢٠٠١،  ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط( تحقيق محمد عوض مرعب ، 
 .وعُبر هنا بالحق ليكون شاملاً ... " التي تحمي حرمة الميت " .. الأصل فيه )  ٢(
الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، : فلفي ، محمد بشير )  ٣(

 ١٠ص، ) هـ ١٤٢٩جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (
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   لجنائيةا: ثانياً 
  : المعنى اللغوي ) أ

نى والجمع جنايات ، وأصل الكلمة الجنائية نسبة إلى الجناية ، والجناية مصدر ج
يقال جنى الذنب عليه يجنيه جناية أي جرهّ إليه ، والثمرة أتي بمعنى الجرّ والكسب ، ي

كل ما يقبح ويسوء " تطلق على فهي بالمعنى العام  ، )١(اجتناها إذا جرها وقطفها وكسبها
  . )٢(" من القول والفعل ، وقد خص بما يحرم من الفعل

اسم للذنب وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه : "أا  جاء في لسان العربو 
  . )٣( " القصاص أو العقاب في الدنيا والآخرة

  
  : المعنى الاصطلاحي في الفقه ) ب

الفقهاء حينما يستعملون لفظ الجناية فإم تارة ينطلقون من معناها العام والذي 
، ومن ذلك تعريفهم  يشمل كل فعل محرم يمثل اعتداء على أحد مصالح الإنسان الخمسة

اسم لفعل " :  أخرى أو بصيغة ،  )٤(" حل بمال أو نفساسم لفعل محرم  " :لها بأا 
   . )٥("محرم شرعا سواء وقع على نفس أو مال أو غير ذلك 

وتارة يخصصوا بما يمثل اعتداء على النفس أو طرف منها ، ومن ذلك تعريفهم لها 

                                 
القاموس المحيط ، مرجع : آبادي ؛ الفيروز  ١٥٣ص ١٤، ج مادة جنىرب ، مرجع سابق ، لسان الع: ابن منظور : انظر )  ١(

 ١٢٧١، ص  مادة جنىسابق ، 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، تحقيق أحمد بن عبد الرزاق : القونوي ، قاسم بن عبد االله )  ٢(
 ٢٨٧ص، ) هــ ١٤٢٧،  ١سعودية ، طدار ابن الجوزي ، الدمام ، ال( الكبيسي ، 

 ١٥٣ص ١٤، ج مادة جنىلسان العرب ، مرجع سابق ، : ابن منظور : انظر )  ٣(

، بيروت ، لبنان ،  الفكردار ( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، : ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر )  ٤(
 ٥٢٧ص ٦ج ، )  ه١٤١٢، ٢ط

،  ٨مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، : قادر عودة ، عبد ال)  ٥(
 ٦٧ص ١ج، ) هـ ١٤٠٦
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  يقول ابن .  )١("مآلا ى نفسه أو غيره مما يضره حالا أو كل ما يحدثه الرجل عل: " بأا 
الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال ، لكنها في العرف مخصوصة بما : " قدامة 

، وسموا الجنايات على الأموال غصباً وباً وسرقة وخيانة  يحصل فيه التعدي على الأبدان
، فالفقهاء في عرفهم يسمون أي اعتداء على النفس أو جزء منها جناية ،  )٢(" وإتلافا
  . يسمون الاعتداء على الأموال بغير ذلك كغصب أو خيانة أو ب أو نحوهبينما 
  
  :المعنى الاصطلاحي في النظام ) ج

من الجريمة ، إذ الجريمة بحسب جسامتها  تعتبر جزءانوني الجناية في الاصطلاح الق
فالجناية تطلق على كل جريمة معاقب عليها بالإعدام  ،تنقسم إلى جناية وجنحة ومخالفة 

   )٣(.أو السجن المؤبد أو المؤقت 
يعتبر الفعل جناية بحسب الإطلاق السابق كما جاء في  في القانون المصري مثلاً و 

م ، ١٩٣٧سنة  ٥٨من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم  ١٠نص المادة 
أو  وكذلك في القانون الإماراتي كمثال آخر يعتبر الفعل جناية إذا كانت العقوبة قصاصاً 

بحسب نص  أو مؤقتاً  مشدداً  أو سجناً  فيما عدا حدي الشرب والقذف ، أو إعداماً  حداً 
م ، بينما ما ١٩٨٧سنة  ٣من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم  ٢٨المادة 

   )٤(.دون ذلك يعتبر جنحة أو مخالفة 
                                 

عالم الكتب ، ( مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، تحقيق زكريا عميرات ، : الحطاب ، محمد بن محمد الطرابلسي )  ١(
 ٣٦٥ص ٨ج ، )هـ ١٤٢٣بيروت، لبنان ، 

،  ٢دار هجر ، القاهرة ، مصر ، ط( المغني ، تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو ، : ابن قدامة ، عبد االله بن محمد )  ٢(
 ٤٤٣ص ١١ج ، )هـ ١٤١٠

؛  ٢٩ص ٥ج ، )ت .، د ٢دار العلم للجميع ، بيروت ، لبنان ، ط( الموسوعة الجنائية ، : عبدالملك ، جندي : انظر )  ٣(
ط ، .جامعة الموصل ، الموصل ، العراق ، د( الأحكام العامة في قانون العقوبات ، : اهر عبد شويش الدرة ، م
 ٦٧ص ١التشريع الجنائي ، مرجع سابق ، ج: ؛ عودة  ٣٦٤ص ،)هـ١٤١١

أكاديمية شرطة دبي ، دبي ، الإمارات ، ( أصول علمي الإجرام والعقاب ، : الجوهري ، مصطفى فهمي : انظر )  ٤(
 ١٥٠ص ،)هـ١٤٢٣
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صطلاح القانوني ، الجناية في الفقه الإسلامي أعم من الجناية في الا كانت  ولذلك
  . وليس قانوناً  فكل جريمة هي جناية فقهاً 

  :المعنى الإجرائي ) د
كل فعل محظور :  المراد بالجناية هنا يكون بحسب الإطلاق الفقهي العام ، فهي  

 .الضرورات الخمس ويوجب عقوبة حدية أو تعزيرية  ىحدإيمثل اعتداء على 

  
   جنائيةالحماية ال :ثالثاً 

  :الاصطلاحي المعنى ) أ
والتدابير والعقوبات التي  الإجراءاتيتناول كافة  مصطلح قانوني نائيةالحماية الج

تكفل ضمان استمرار تمتع أصحاب الحقوق والمصالح بحقوقهم ومصالحهم عن طريق حظر  
  : ومن التعريفات التي تناولتها كافة الأفعال التي تعد اعتداء على الحق ، 

التي يتوسل ا جرائية الموضوعية والإمجموعة القواعد القانونية الجنائية " : أا  -
ضد المساس الفعلي أو المحتمل  مصلحة معينةشخص أو مال أو بوجه عام المشرع لوقاية 

  . )١(" فرض جزاء جنائي على من يخالف ذلك ل، و  لها
إضفاء الحماية التشريعية على المصالح التي يتوخاها الشارع ويعُبر عنها : " أا  -

  .  )٢(" بالجزاء الجنائي أو العقوبة 
هي مجموعة  الجنائيةوأغلب التعاريف القانونية لهذا المصطلح تنطلق من أن الحماية 

قواعد ونصوص ومبادئ الغرض منها إضفاء ضمانة على الحق والمصلحة من أجل الحفاظ 
  .عليها من أي اعتداء أو انتهاك 

                                 
دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ( الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه ، : العادلي ، محمد صالح )  ١(

  ٨ص ، )م ٢٠٠٣،  ١مصر ، ط
،  ١، مصر ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة( الحماية الجنائية لأسرار الدولة ، : حافظ ، مجدي محب )  ٢(

 ١١ص، )م١٩٩٨
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وإن كان مصطلحاً قانونياً إلا أن الفقه الإسلامي عرفه باعتباره ثمرة  الجنائيةوالحماية   
لواجبات ، وقد ذكر الشاطبي في وأثراً لتقرير العقوبات وتنظيم المعاملات وبيان الحقوق وا

ا وبمبما يقيم أركاا ويثبت قواعدها : موافقاته أن حفظ المصالح والمقاصد يكون بأمرين 
والجنايات ترجع إلى حفظ الجميع من  " قال ، ثميدرأ عنها الاختلال الواقع والمتوقع فيها

لها  الجنائيةفحفظ هذه المصالح من جانب العدم هو عين الحماية  ، )١(" جانب العدم 
   .وذلك بترك كل ما يمكن أن تنعدم به هذه المصلحة 

  :المعنى الإجرائي ) ب
والإجرائية التي مجموعة القواعد الجنائية الموضوعية :  هنا قصد ايُ  الجنائيةلحماية ا

  . ضد أي اعتداء واقع أو متوقع عليها أو نظاماً  دف إلى حفظ المصالح المعتبرة شرعاً 
  

    الحماية المدنية :رابعاً 
  :المعنى الاصطلاحي ) أ

الحماية المدنية للحق يتقاطع مع الحماية الجنائية في استهداف حماية الحق مفهوم 
   .وضمان استمرارية التمتع به من قِبل صاحبه ، ويختلف عنه في مستنده ووسائله 

والدعاوى غير الجزائية التي  الإجراءاتمجموعة " :  بأاالحماية المدنية وتعرف 
     يضعها النظام في دولة ما لحماية الحقوق النظامية ضد أي تعرض أو ديد أو إضرار

والموضوعية  الإجرائيةالتعريف تناول الحماية باعتبارها مجموعة من القواعد  وهذا ، )٢("ا 
لاختلافهما في المستند والوسائل والموضوع ، كما " غير الجزائية " مع التنصيص على قيد 

تناول التعريف جوانب الحماية المدنية وأا تستهدف الحماية ضد أي اعتداء على الحق 

                                 
 ٢٠-١٨ص ٢الموافقات ، مرجع سابق ، ج: الشاطبي )  ١(
الحماية الجنائية والمدنية للحيازة : التميمي ، عبد االله بن راشد : هذا التعريف للدكتور علي محمد حسنين حماد ، نقلا عن )  ٢(

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، ( دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 ١٢ص، ) هـ ١٤٢٥
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ضد أي تعرض أو ديد أو إضرار " متوقع عليها وذلك يفُهم بوضوح من النص  أوواقع 
  " .ا 

لا "  : الكبرى عند الحديث على القاعدة الفقهية جلياً دلالة الحماية المدنية تظهر و   
، وهي تعد وما تفرع منها من قواعد فرعية تقرر جميعا مبدأ إزالة الضرر ، " ضرر ولا ضرار 

ودفعه " ركيزة الحماية المدنية الأساسية إن لم تكن عينها والقائمة على منع الفعل الضار 
ه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ، ورفع

  .رعاية لحقوق العباد وحمايتها وصيانتها من الانتهاك أو الخطأ  )١("وتمنع تكراره 
  :المعنى الإجرائي ) ب

 والإجرائيةمجموعة القواعد الموضوعية : البحث يقُصد ا هذا في  لحماية المدنيةا
   .غير الجنائية التي دف إلى حماية الحق ضد أي فعل ضار واقع أو متوقع عليه  

  
   التمويل: خامساً 

  :المعنى اللغوي  )أ
      التمويل في اللغة مصدر مول ، يقال موّل وتموّل مثله وغيره إذا جعل له مالاً   
   )٢(.  واتخذه
  : المعنى الاصطلاحي ) ب

تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها إلى "  : يعُرف التمويل بأنه
  . )٣( " شخص آخر يديرها أو يتصرف فيها بما هو متفق عليه

                                 
،  ٤بيروت ، لبنان ، ط مؤسسة الرسالة ،( فقه الكلية ، الوجيز في إيضاح قواعد ال: نو ، محمد صدقي بن أحمد البور )  ١(

 ٢٥٤ص، ) هـ ١٤١٦

 ٦٣٥ص ١١، ج مادة موللسان العرب ، مرجع سابق ، : ابن منظور )  ٢(

د البنك السعودي للتنمية ، المعه( مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي تحليل فقهي واقتصادي ، : قحف ، منذر )  ٣(
 ١٢ص، ) هـ ١٤٢٥،  ٢، السعودية ، ط الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة
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  :المعنى الإجرائي ) ج
:  التمويل يرُاد به هنا معنى يقارب المعنى الذي ذكره الدكتور قحف ، فالمقصود به  

  .تقديم عين لمن يستثمرها أو يتصرف فيها مقابل دفعات مالية يتُفق عليها 
  

  العقار  : سادساً 
  : المعنى اللغوي ) أ

العين والقاف والراء أصلان متباعد ما بينهما ، وكل واحد : " يقول ابن فارس 
في  )١(الهزَْممنهما مطرد في معناه جامع لمعاني فروعه ؛ فالأول الجرح أو ما يشبه الجرح من 

والثاني دالٌ على  ،ت قوائمه بالسيف الشيء ، ومنه عقرت الفرس فهو عقير إذا كَسَعْ 
لأهل القرية يلجأون إليه ، قال  ثبات ودوام ، فالعَقْر القصر وكل بناء مرتفع يكون معتمداً 

  . )٢(" كعقر الهاجري إذ ابتناه   :لبيد 
  
  :المعنى الاصطلاحي في الفقه ) ب

 في الفقه الإسلامي يقُصد به الأرض وما يتصل ا من بناء أو نحوه ، يقولالعقار 
وقال الخرشي في شرحه  ، )٣("ة كانت أو غير مبنية العقار هو الأرض مبني: " الهمام  ابن

وقال الشربيني ،  )٤("العقار هو الأرض وما اتصل ا من بناء وشجر : " لمختصر خليل 
هو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري ، وأراد : " في المغني في بيان معنى العقار 

                                 
القاموس المحيط ، مرجع : الفيروزآبادي . الهزَْم جمع هَزْمه وهو اسم الموضع الذي يهَزمِه فيه أي يغمزه بيده فتصير فيه حفرة )  ١(

 ١١٦٩، ص مادة هزمسابق ، 

اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ( مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، : ، أحمد بن فارس القزويني  ابن فارس)  ٢(
 ٧٠ص ٤مادة عقر ، ج، ) هـ ١٤٢٣سوريا، 

 ٤٨ص ٥ج ، ) ت.د  دار صادر ، بيروت ، لبنان ،( ،  فتح القدير شرح الهداية: ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد )  ٣(
 ١٧٨ص ٥ج ، ) ت.دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د( شرح الخرشي على مختصر خليل ، : محمد بن عبد االله الخرشي ، )  ٤(
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ما له أصل وقرار مثل الأرض " ويعرفه الجرجاني في تعريفاته بأنه  ،  )١(" بالضياع الأبنية 
   .)٢(" والدار 

، ا لا يمكن نقله عاماً في العقار وهو م ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطاً وقد 
ينقلوا معهم إذا انتقلوا فصارت من المنقول لا من أن بيوت أهل الخيام : " حينما قال 

العقار ، بخلاف الخشب والقصب والجريد فإن أصحاا لا ينقلوا ليبنوا ا في المكان 
 ماالعقار هو : " العدلية  مجلة الأحكاممنه ما ذكرته  وقريباً  ، )٣( ... "إليه  الذي ينتقلون

   .)٤("  كالدور والأراضيإلى آخر   للا يمكن نقله من مح
  
    :المعنى الاصطلاحي في النظام ) ج

كل شيء مستقر بمكانه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون : " يقصد بالعقار في النظام 
   .)٥( "تلف أو تغيير لهيئته 

  :المعنى الإجرائي ) د
كل شيء مستقر بمكانه :  جاء في الاصطلاح النظاميالعقار هنا يقُصد به كما   

  .البناء الأرض و ك ،ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير لهيئته 

                                 
دار ( المنهاج ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ،  ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة معاني: الشربيني ، محمد الخطيب )  ١(

 ٤٩ص ٧ج ، )هـ ١٤١٥،  ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
،    ١دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط( التعريفات ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، : الجرجاني ، علي بن محمد )  ٢(

 ١٩٦ص، ) هـ ١٤٠٥

مجمع الملك فهد (  يب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجموع الفتاوى ، جمع وترت: ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم )  ٣(
 ١٦٩ص ٢٤ج ،)  ه١٤١٦صحف الشريف ، المدينة المنورة ، السعودية ، لطباعة الم

دار (مجلة الأحكام العدلية فقه المعاملات في المذهب الحنفي ، عناية بسام الجابي ، : جماعة من العلماء في الدولة العثمانية )  ٤(
 ٣١ص،  ١٢٩مادة ، ) هـ ١٤٢٤،  ١ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، ط

، ) هـ ١٤٢١،  ٢، السعودية ، ط دار حافظ ، جدة( دراسة الأنظمة ، المقدمة في : ن ران ، محمد علي وآخريعم: انظر )  ٥(
، ) م ٢٠٠٤،  ٧دار وائل ، عمّان ، الأردن ، ط( المدخل إلى علم القانون ، : ؛ الداودي ، غالب علي  ٣٧١ص
  ٢٧٤ص
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  التمويل العقاري  :سابعاً 
  : المعنى الاصطلاحي ) أ

مشروع نظام التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية عرف عقد التمويل 
، " عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن : " الأولى بأنه العقاري في نص المادة 

دفعات  عملية تمليك المستفيد للسكن مقابل: فالتمويل العقاري على ضوء ذلك هو 
  .آجلة 
وأما في قانون التمويل العقاري المصري فالعبارة كانت أوسع وأشمل ، فقد نصت   

التمويل لغرض شراء سكن أو بناء أو " : المادة الأولى منه على أن التمويل العقاري هو 
والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة  الإداريةترميم أو تحسين المساكن والوحدات 

للنشاط التجاري ، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير 
  . )١(" ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول 

  : المعنى الإجرائي ) ب
ليس تمويلاً موجهاً لتحقيق غرض معين كشراء المسكن فقط ،  التمويل العقاري

وإنما هو تمويل شامل يتجه إلى شراء العقار أو بنائه أو صيانته أو تطويره ، وعلى ذلك 
، طرفين   تتم بين ، عملية بناء أو شراء أو صيانة أو تطوير عقار :  فالمقصود به هنا هو
  .مدة معلومة  في، مقابل دفعات آجلة محددة ، بصيغة عقدية معلومة 

  

  
  
  

                                 
 م ٢٠٠١يونيو ٢٤وتاريخ  ١٤٨رقم  نظام التمويل العقاري المصري الصادر بالقانون: انظر )  ١(
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   الدراسات السابقة
في المملكة  من خلال مراجعة العديد من فهارس المكتبات العامة والجامعات

طلاع على الدراسات السابقة في الموضوع ذاته لم أجد دراسة علمية متخصصة تناولت للا
تناولت بعض  هناك بعض الدراسات وإنما ،الحماية الجنائية أو المدنية في التمويل العقاري 

  : التالية ئلالرسا، وأقرا للموضوع موضوعات البحث 
  

  :  الأولى دراسةال ����
انعقاد عقد الرهن : " بعنوان ) ه ١٤٢٩( دراسة الزير ، صالح بن حمد 

غير منشورة من المعهد العالي رسالة ماجستير ، " المسجل دراسة مقارنة  العقاري
 . ةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعوديللقضاء ، 

  :مضمون الدراسة ) أ
تناول الباحث في بداية البحث تعريف عقد الرهن العقاري المسجل في الفقه   

أنه حق عيني تبعي ، ولا يرد إلا على : والنظام ، ثم تحدث عن خصائصه والتي من أبرزها 
ثم ذكر مفهوم التسجيل للرهن . ، وغير قابل للتجزئة  عقار ، وهو رهن رسمي غير حيازي

 .العقاري وطرقه وآثاره في الفقه والنظام 

  :أهم نتائج الدراسة ) ب
  :ذكر الباحث أن من أبرز النتائج التي توصل إليها في بحثه ما يلي   
الرهن الحيازي سواء كان المرهون عقاراً أم  عن إلا  يتحدث لم فقه الإسلاميأن ال -

 .منقولاً كان 

أن الرهن العقاري يرد على العقار ، في حين أن الرهن الحيازي يرد على العقار  -
 .والمنقول 

لا شكلية في الشريعة في الرهن إذ أن الرهن ينعقد بدون أي شكليات وذلك برضا  -
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 .وإرادة العاقدين 

 أن أحكام الرهن العقاري لا تتنافى مع أحكام الفقه حيث أن التسجيل يقوم مقام -
 .القبض 

أهمية الرهن العقاري في المعاملات المالية والحياة الاجتماعية كما أن له أثراً ايجابياً  -
 .على الائتمان بوجه عام 

الالتزام الناشئ عن عقد الرهن العقاري المسجل يعتبر حجر الزاوية لحل أزمة  -
 .الإسكان العقاري مما يساعد على توازن العرض والطلب 

  :والاختلاف مع الدراسة الحالية أوجه الاتفاق ) ج
في أما يتناولان الرهن العقاري في بيان تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية   

مفهومه وشروط انعقاده وخصائصه وضرورة تسجيله وتقييده ، وأثره في العملية الائتمانية 
  . أو في حل أزمة الإسكان العقاري 

الدراسة تناولت الرهن العقاري بصفة مستقلة ، لكن الزاويتين هنا مختلفتان ، فهذه 
  .بينما الدراسة الحالية تعتبره وسيلةً من وسائل الحماية المدنية في التمويل العقاري 

  
  :  الثانية الدراسة ����

المماطلة في "  :بعنوان ) ه ١٤٢٥( دراسة الدخيل ، سلمان بن صالح 
من قسم الفقه ، جامعة الإمام  دكتوراهرسالة ، " الديون دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية 

 .محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية 

  :مضمون الدراسة ) أ
حقيقة " ين ، جاء الأول تحت عنوان يالموضوع في بابين رئيستناول الباحث   

، وقد تحدث فيه عن حقيقة المماطلة وأسباا وأقسامها " المماطلة في الديون وأحكامها 
تحققها ، وأحكام مماطلة المليء القادر على الوفاء ومشروعية عقوبته بأنواع من وضابط 

الحبس والمنع من السفر وإسقاط العدالة والحجز على الأموال والغرامة : العقوبة ذكر منها 
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ثم تناول أحكام مماطلة المعسر العاجز عن الوفاء ، ببيان . مع فسخ العقد الموجب للدين 
  . ومشروعية عقوبته وإجباره على التكسب لقضاء الدين حقيقة الإعسار ، 

المماطلة المعاصرة في الديون تطبيقات " وجاء الباب الثاني من الرسالة تحت عنوان   
، تحدث فيه عن صور معاصرة للمماطلة في الديون كالتي تكون في البطاقات " وأحكام 

وافدة ، وديون المؤسسات المصرفية ، وصندوق التنمية العقاري ، وديون العمالة ال
كما تضمن الباب الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون سواء كانت . ارف المالية والمص

أضراراً مادية أو أدبية ، حقيقية فعلية أو محتملة كضرر التأخير أو ضرر فوات الربح 
ثم خُتم الباب بذكر وسائل درء المماطلة ، ومن أبرز الوسائل التي ذكرها  ،المفترض 
الرهن والضمان والتأمين والشرط الجزائي وإعادة جدولة الديون والقرض : الباحث 
 .التعويضي 

  :أهم نتائج الدراسة ) ب
  :ما يلي أبرزها  ، من النتائج التي توصل إليها في بحثهجملةً ذكر الباحث   
مــا يتعلــق  ، ومنهــا مــا يرجــع إلى الــدائن ، منهــا كثــيرة  اً للمماطلــة في الــديون أســبابأن  -

، ومنهـا مـا يرجـع إلى الأنظمــة  ، ومنهـا مـا يرجـع إلى ظـروف الحيــاة المعاصـرة بالمـدين
 . وإجراءات الترافع

، وقــدرة  ، والمطالبــة بوفائــه حلــول الــدين:  تتحقــق المماطلــة في الــديون بضــوابط هــي -
 . ، وحصول التأخر على الوفاءالمدين 

، وهـــو يشـــمل تعويـــق  مـــن العقوبـــات المقـــررة في حـــق المـــدين الملـــيء المماطـــل الحـــبس -
، بـل المقصـود  ، ولا يشترط أن يكـون في مكـان معـين الشخص ومنعه من التصرف

،  فأمــا المماطــل الممتنــع المغيــب لمالــه.  التضــييق عليــه لحملــه علــى الوفــاء وتــرك المطــل
 . أبداً حتى يفي بما عليهفإنه يحبس 
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إذا غــــرم الــــدائن مــــالاً في مطالبــــة المــــدين الملــــيء المماطــــل ، فــــإن هــــذه الغرامــــة علــــى  -
، وأن تكــــون هـــذه الغرامــــة علـــى الوجــــه  المماطـــل بشـــرط تحقــــق قصـــد المماطلــــة منـــه

 . المعتاد، والقدر المعروف

تنميـة العقـاري، المماطلة في ديون صـندوق ال:  من صور المماطلة المعاصرة في الديون -
، وقـد وثـق الصـندوق هـذه  والمطل في قروضه يكون بالتأخر في وفاء الأقساط الحالة

القـــروض بـــرهن أرض المبـــنى ، ورتـــب علـــى المماطلـــة الحرمـــان مـــن وضـــيعة الأقســـاط، 
 . وحلول الأقساط المؤجلة

يشـــترط لاســـتحقاق الضـــرر للتعـــويض المـــالي أن يكـــون الضـــرر في مـــال متقـــوم مملـــوك  -
، وأن يكـون  ، وأن يكون المتلف من أهل الضـمان ، وفي إيجابه فائدة ف عليهللمتل

 . الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة

، وهو كذلك  الرهن أقوى الضمانات الاستيفائية التي تحفظ حق الدائن من الضياع -
  . أقوى وسيلة لدرء المماطلة عن الديون

  :أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسة الحالية ) ج
في أن المماطلة في الوفاء بالديون تعُد واحدة تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية   

من أبرز الأفعال التي يرُاد الحماية منها ومن أضرارها ، وهذه الحماية قد تكون حماية جنائية 
وكذلك فإن وسائل  ،خاصة فيما يتعلق بالمماطل المليء ، أو حماية مدنية فيما سوى ذلك 

  . درء المماطلة التي ذكرها الباحث هي جزء من وسائل الحماية المدنية في الدراسة الحالية 
وقد عقد الباحث في دراسته فصلاً مستقلاً ذكر فيه أن من صور المماطلة المعاصرة 
تلك التي تحدث في قروض صندوق التنمية العقاري ، وهي صورة من صور التمويل 

  .العقاري 
المماطلة في " وهو ويختلفان فيما بينهما في أن هذه الدراسة تعالج فعلاً واحداً 

بينما الدراسة الحالية متوجهة إلى تأصيل الحماية الجنائية والمدنية من كافة الأفعال " الديون 
  .لحق الضرر بالتمويل العقاري أو بأحد أطرافه التي قد تُ 
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  :  لثةلثاا دراسةال ����
قروض "  :بعنوان ) ه ١٤٢٠( ، عبد الرحمن بن عبد االله دراسة الربيعة 

د العالي غير منشورة من المعهرسالة ماجستير ، " العقارية دراسة مقارنة  صندوق التنمية
 .، السعودية  محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض للقضاء ، جامعة الإمام

  :مضمون الدراسة ) أ
الفقهية والنظامية ، فعرّف القرض العقاري من الناحيتين تناول الباحث الموضوع   

وذكر حكمه وأهميته وشروط منحه في النظام وموقف الفقه منها ، ثم تحدث عن الشروط 
  .المقترنة بعقد القرض العقاري كاشتراط الرهن والضمان وكاشتراط الأجل وغير ذلك 

خلال ، من ثم أسهب الباحث في الأحكام المتعلقة بالوفاء بالقرض العقاري   
الإعفاء عن نسبة من القرض عند الوفاء المبكر ، والإعفاء عن : العديد من المسائل أهمها 

نسبة من القرض عند الوفاء في الوقت المحدد ، وأثر موت المقترض على الوفاء بالقرض 
العقاري ، وعقوبات التخلف عن الوفاء والمتمثلة ــ كما ذكرها الباحث ــ في حلول القرض 

  .والحق في بيع العين المرهونة العقاري 
وتحدث الباحث في الفصل الأخير عن التنازل عن القرض العقاري للغير ، ومزاحمة   

 .الصندوق العقاري للغرماء في حالة الإفلاس ، وحكم المقاصة بالقرض العقاري 

  :أهم نتائج الدراسة ) ب
خاتمة في اية الرسالة وإنما عقد ذكر الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها لم ي  

  :ما يلي في منها ضمّنها خلاصة البحث ، ويمكن استخلاص النتائج المهمة
 .أهمية القرض من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية  -

صندوق التنمية العقاري هو صندوق تعاوني أنشأته الدولة لتقديم قروض حسنة  -
سداد قروضه خلال مدد  موثقة بضمانات كافية لإقامة مشروعات عقارية ، ويتم

 .طويلة وبأقساط ميسرة 

من شروط القرض في الفقه ، لأا تختص  أن شروط الصندوق تعتبر أضيق مجالاً  -
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 .بركن واحد من أركان العقد وهو المقترض 

حلول : وضع نظام الصندوق عقوبتين للتخلف عن الوفاء بقيمة القرض وهما  -
 .القرض العقاري ، وبيع العين المرهونة 

متى ما التزم الورثة بسداد المستحق  في حالة الوفاة فالأصل أن القرض لا يحل كاملاً  -
 .في وقته ، لأن الورثة يقومون مقام الميت في حال الالتزام 

  :أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسة الحالية ) ج
في أا تناولت التمويل العقاري لكن عن  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية  

طريق صورة واحدة فقط ، فقد ركزت هذه الدراسة على قروض صندوق التنمية العقاري 
من أحكامها ، وذكرت وسيلتين من وسائل الحماية في التمويل  ن جملةٍ في تنظيمها وبيا

ه ، ومشروعية الشروط المقترنة بالعقد كاشتراط الرهن ونحو : العقاري بصفة عامة هما 
  .الوفاء بالقرض  عدمالعقوبة على 

ويختلفان فيما بينهما في أن هذه الدراسة لم تتناول حماية القرض العقاري ولم تذكر   
وسائلها ولا نطاقها ، وهي كذلك اقتصرت على صورة واحدة من صور التمويل العقاري 

  .بخلاف الدراسة الحالية 
  
   :الرابعة  دراسةال ����

الحماية " : بعنوان ) ه ١٤٢٠( دراسة الخليفي ، عبدالرحمن بن عبداالله 
رسالة ، " مكة المكرمة العقابية للعقارات في الفقه والنظام وتطبيقاتها في إمارة 

 . ، السعودية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياضماجستير غير منشورة من جامعة 

  :الدراسة  مضمون) أ
وخمسة  وفصل تمهيدي مقدمة: الموضوع وفق خطة تتكون من تناول الباحث   
لمحة ثم أعطى عن تعريف الملكية ومشروعيتها ،  تحدث في بدايتهاوخاتمة ،  أخرى فصول

ار في المملكة ، ونظام تملك العق الإسلامتاريخية عن ملكية العقارات قبل وبعد ظهور 
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في  عليها سواءالاعتداء  وأنواعها وصورل في مفهوم العقارات العربية السعودية ، ثم فصّ 
حماية  ثم تناول الباحث. لاستيلاء عليها التصرف فيها بعد ا وأ إتلافها وأ هاغصب

ودور  ، ضعف هذه الحمايةالأضرار الأمنية المترتبة على و العقارات في الفقه والنظام ، 
حددها الباحث   التيإمارة مكة المكرمة  جهات الرقابة في تفعيلها وعلى وجه الخصوص

 . كنطاق مكاني للدراسة

  :أهداف الدراسة ) ب
بيان دور الشريعة الإسلامية في تحقيق الوقاية من جريمة التعدي على العقارات  -

  .ومكافحتها 
  .التعريف بالعقارات وبيان أنواعها وأنواع حيل وطرق المعتدين وأركان التعدي  -
  .السعودي  عدين في الفقه والنظامالتعرف على العقوبات التي يمكن إلحاقها بالمت -
  .التعرف على دور إمارة مكة المكرمة في مكافحة هذه الظاهرة  -
  :أهم نتائج الدراسة ) ج

  :ذكر الباحث أن من أبرز النتائج التي توصل إليها في بحثه ما يلي   
 على التعديات على العقارات هو عدم تقوى االله  الإقدامأن السبب الأول في  -

 .تعالى 

 .الاعتداء على العقارات سبب مباشر في زعزعة الأمن وظهور المشاكل  أن -

 .أصحاب العقارات لعقارام شجع ذوي الأطماع على الاعتداء عليها  إهمالأن  -

: أن عقوبة الاعتداء على العقارات عقوبة تعزيرية وتتمثل في ثلاثة أمور هي  -
 .الضمان والسجن والغرامة 

 .هو النفع العام  الإسلاميةلشريعة أن الهدف من العقوبات في ا -

المعتدين مع إشهارها في وسائل الإعلام له أثر أن سرعة تطبيق العقوبات على كافة  -
 .فاعل في الحد من التعديات على العقارات 
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  :أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسة الحالية ) د
بشكل عام ، وكذلك  في حماية ملكية العقارتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية   

في بيان نطاق الحماية الجنائية لملكية العقار ، ذلك أن من أبرز التعديات في التمويل 
العقاري هي أضرار تمس العقار ربما تؤدي إلى تلفه أو النقص من قيمته مما يؤثر في بقاء 

  .العقار ، ويتبعه تأثير في استمرار عملية التمويل وفق آلية عادلة 
تناولت حماية العقار من الناحية الجنائية في ا في أن هذه الدراسة وتختلف معه  

تتجه إلى  الحالية مرحلة معينة وهي مرحلة الملكية داخل نطاق مكاني محدد ، بينما الدراسة
دور حولها عملية التمويل من ت حماية التمويل العقاري وكذلك العقار باعتباره السلعة التي

والمدنية ، في مرحلة التمليك دون تحديد لنطاق مكاني معين داخل الناحيتين الجنائية 
  .النظام السعودي 

  
  
  



- ٢٧ - 
 

  

  

  
  

  الثانيالفصل 

  التمويل العقاري

  
  تمهيد -
  ماهية التمويل العقاري : المبحث الأول  -
  صيغ التمويل العقاري: المبحث الثاني  -
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  الفصل الثاني

  التمويل العقاري
  

  تمهيد

الحماية في التمويل العقاري سواء من لا يمكن أن نبدأ بدراسة جوانب 
وافية بموضوع الدراسة ألا وهو  الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية إلا بعد معرفةٍ 

التمويل العقاري ، وهذه المعرفة ينبغي أن تشمل كل ما يمكن أن يحدد ويبين ماهية 
اضرة ، مما التمويل العقاري في مفهومه وأطرافه وخصائصه وأبرز صوره وصيغه الح

يمكن أن تنطلق من خلالها في تقريرها والعمل ا  اً أسسقواعد و  يجعل لهذه الحماية
  .خصائص التمويل العقاري وصوره بصورة واضحة مطردة مبنية على 

عن بيان التمويل العقاري في  اً وفي هذا الفصل سيكون الحديث مخصص
  :مبحثين هما 

   ماهية التمويل العقاري: المبحث الأول 
  صيغ التمويل العقاري: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  ماهية التمويل العقاري

  

  : المطلب الأول 

  مفهوم التمويل العقاري 

  

  : الفرع الأول 

  التمويل العقاري كمفهوم 

نجاز الكثير من الأعمال والأنشطة اري أحد الوسائل الحيوية لإيعتبر التمويل العق  
التي ترد على العقار وتتوجه له في سبيل دفع عجلة تنميته وتطوره ، وهو المدنية والتجارية 

  .صناعة موازية لصناعة العقار ومن أهم العوامل التي تؤثر في ركود سوق العقار ونشاطه 
وقد سبق معنا تحديد المقصود بالتمويل العقاري سواء في مشروع نظام التمويل   

العقاري في المملكة العربية السعودية أو في قانون التمويل العقاري المصري باعتباره أحد 
القوانين العربية السباقة في وضع قانون خاص يتناول تنظيم عمليات التمويل العقاري ، 

عملية بناء أو : هو  التمويل العقاريللتمويل العقاري ذكرت أن الإجرائي وفي التعريف 
شراء أو صيانة أو تطوير عقار تتم بين طرفين بصيغة عقدية معلومة مقابل دفعات آجلة 

  .محددة في مدة معلومة 
وإنما مفهومه لتحقيق غرض معين كشراء مسكن فقط  موجهاً  ليس تمويلاً  فهو

ء عقار أو صيانته أو تطويره ، وقد ذكر بعض الباحثين يشمل ذلك ويتعداه إلى غيره كبنا
كل عمل يرد على الأملاك العقارية لقاء : " تعريفاً موسعاً للتمويل العقاري وأنه يشمل 
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أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص  –وهو الممول  –عوض يضع بموجبه شخص 
  . )١( "ان أو الكفالة على أن يلتزم هذا الأخير بالتوقيع بالضم –وهو المستفيد  –آخر 
ثم إن التمويل العقاري يعتبر أشمل من التمويل السكني ، لأن التمويل السكني   

يقصد به توفير السكن للمستفيد وهذا هو الغرض من إجراء العقد ، بينما التمويل 
العقاري قد يكون لتحقيق هذا الغرض وهو السكن أو لغرض آخر وهو توفير مقرٍ لأعمال 

وإن كان في الغالب  ،يريد المستفيد أن يؤمن هذا المقر ذا العقد معينة  أو حرفةٍ  مهنةٍ 
 يهدف إلى توفير السكنطلق التمويل العقاري فإنه يراد به التمويل الذي الأعم حينما يُ 

للشخص وعائلته كما اتجه إلى ذلك مشروع نظام التمويل العقاري في المملكة  الخاص
التمويل العقاري هو عقد الدفع الآجل : "  منه ص المادة الأولىالعربية السعودية في ن

  " .لتملك المستفيد للسكن 
ويستهدف التمويل العقاري ذا المفهوم العام شريحة كبيرة من اتمع لا يمكن   

إغفالها ، فنسبة كبيرة من المواطنين يسعون نحو توفير هذه الضرورة من ضروريات الحياة 
، وقد يكون  ونومن يعول مومستقبله مواستقراره مسكن يؤمن راحتهوهي الحصول على 

الحصول على ذلك بطريقة غير التمويل العقاري أشبه بالمستحيل عند البعض ، ومن هنا 
  .تنطلق أهمية التمويل العقاري 

، وهو قطاع عريض يعُد من  العقار إلى أن التمويل العقاري متعلق بقطاع بالإضافة  
الاقتصادية الهامة في أية دولة من الدول ، ويُشكل محوراً هاماً من محاور أهم القطاعات 

التنمية التي تعتمد عليها الدولة كثيراً في تحريك أنشطتها الاقتصادية والصناعية وغيرها ، 
أن أكثر " القطاع العقاري قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة " فقد جاء في تقرير حول 

  : رتبط بقطاع العقاراتصناعة ونشاط ت ٩٢من 

                                 
جامعة سعد دحلب ، ( القرض العقاري في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، : عبدالقادر ، مخالدي  )١(

  ١٢، ص) م ٢٠٠٧البليدة، الجزائر ، 
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مكاتب الدراسات : ، مثل  الإنشاءاتما هو مرتبط بمرحلة ما قبل منها  -
  .والاستشارات العقارية ، والمكاتب الهندسية ، وشركات التسويق 

 . بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء  ما هو مرتبطومنها  -
  )١(. الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانةومنها ما هو مرتبط بمرحلة ما بعد  -

يدفع الكثير من  هالاقتصادي فإن رهيتحرك ويقوم بدو  حينما فالقطاع العقاري
كونه يعد أكثر القطاعات التي تتميز بالأمان وانخفاض درجة لالمستثمرين للاستثمار فيه 

ج عن ، مما ينت اتالاستثمار  منالاستثمار مقارنة بغيرها  في عائدات المخاطرة مع ارتفاعٍ 
قرير السابق باعتبار في الناتج المحلي الإجمالي ، وقد بين الت الفعالة تهذلك ظهور مساهم

بيانات خطة التنمية تشير إلى أن قطاع العقارات في المملكة يحتل المرتبة الثانية  حداثته أن
في الناتج المحلي  ريـالار ملي ٥٥ويساهم بحوالي ، في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول 

من الناتج المحلي غير النفطي ، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي  %٩.٥الإجمالي وبنحو 
م  بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٨م إلى ١٩٩٩خلال الفترة من  %٥٠لقطاع العقارات بنسبة 

وفي إطار ذلك قدرت خطة التنمية الثامنة نمو النشاط العقاري بمعدل ،  % ٥متوسط 
   )٢(.  هـ١٤٣٠حتى عام  % ٦سنوي 

بأنه يلعب درواً هاماً  )٣( القطاع العقاري كما عبر عنه بعض الاقتصاديين أنكما 
عليها الاقتصاد في  عتمدي دعامةفي حماية الاقتصاد من الهبوط المفاجئ ، فهو يعمل ك

  . الظروف الصعبة التي يمر ا 
ره وتزيد من عنصر تدفع نموه وتطو  وسيلةفإن أية ونظراً لأهمية القطاع العقاري 

من ولا شك أن  ،عد وسيلة تكتسب أهميتها من أهمية العقار ومكانته تُ  ائتمانه وضمانه
                                 

إدارة ( تقرير القطاع العقاري قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ، : مجلس الغرف السعودية : انظر ) ١(
 )ه ١٤٣١وث والدراسات الاقتصادية ، الرياض ، السعودية ، البح

 المرجع السابق  )٢(
المؤتمر السعودي الدولي للعقار ، الرياض ، ( دور وأهمية العقار في الاقتصاد الوطني  ، : الفايز ، عبد االله بن إبراهيم )  ٣(

 ٦، ص ) السعودية 
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العقاري ، وغيابه  ونشاطه هو التمويل ؤثرة في ركود سوق العقار وانتعاشهأهم الوسائل الم
  .  هوضعف نشاطالعقار قد يعني ركود 

  
  : الفرع الثاني 

  التمويل العقاري كنظام 

نظام التمويل العقاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأطر العامة 
المنظمة لقطاع التمويل العقاري ، والعلاقة بين أطراف العقد بما يكفل حماية حقوق كل 

  . طرف 
متكاملة لا يمكن قيام بعضها دون الآخر ، فهناك  منظومة نوهو في حقيقته جزء م

  : عدة قوانين تعمل على قيام هذه المنظومة بصورة فعالة وهي 
 . في هذه المنظومة  تمويل العقاري وهو النظام الأساسنظام ال -
شركات التمويل العقاري  قوقبح شركات التمويل العقاري والذي يعُنىنظام مراقبة  -

  .لها وعملها وإجراءات نشوئها وتسجي
نظام الرهن العقاري المسجل والذي يعُنى بكافة أحكام الرهن العقاري باعتباره أحد  -

  .الضمانات الأساسية في عمليات التمويل العقاري 
) ١٥(لعقاري والذي جاء في االتمويل هناك مشروع نظام العربية السعودية  المملكةفي و 

مادة ، بدأت في المادة الأولى ببيان تعريفات أبرز المصطلحات الواردة في النظام ، ثم 
  :أربعة فصول هي  ىعلقُسمت باقي المواد 

  .الإشراف والترخيص : الفصل الأول  -
  .الدعم الحكومي : الفصل الثاني  -
  .السوق الثانوية للتمويل العقاري : لث االفصل الث -
  .ات الاختصاص :الفصل الرابع  -

، بدأت مادة ) ٤٠(وأيضا هناك مشروع نظام مراقبة شركات التمويل والذي جاء في 
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أيضاً في المادة الأولى ببيان تعريفات أبرز المصطلحات الواردة في النظام ، ثم قُسمت باقي 
  :ثمانية فصول هي المواد على 
  .أحكام عامة : الفصل الأول  -
  .أحكام الترخيص : الفصل الثاني  -
  .نشاط شركات التمويل : الثالث الفصل  -
  .إدارة شركات التمويل : الفصل الرابع  -
  .شركات التمويل  ىعل الإشراف: الفصل الخامس  -
  .الفصل في المنازعات : الفصل السادس  -
  .العقوبات : الفصل السابع  -
  .أحكام ختامية : الفصل الثامن  -

 ضرورةص على ، فنُ وقد تضمن كلا المشروعين جملة من المبادئ تحفظ حق كل طرف 
وضع معايير وإجراءات للتمويل من قبل الجهة المختصة وهي مؤسسة النقد العربي 
السعودي ، مع الحرص على مراجعتها بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمعايير 

  .ها للإجراءات القانونية المحددة ئالموضوعة واستيفا
الأهداف التي وضع من أجلها والتي على يحقق أي نظام للتمويل العقاري  يولك
،  السكن مع الحماية القانونية لحقوق جميع الأطراف عمليات الحصول علىتنظيم رأسها 
من السلطة التنفيذية تتضمن وضع  تصدر  )١( نظام بلوائح تنفيذية فاعلةالدعم ينبغي 
   :للتنفيذ والتطبيق من أهمها تفصيلية  وقواعد أحكام
مع ، ة ذات الصلة بالموضوع نياللوائح توجيه كافة الأطراف المعأن تتضمن هذه  -

  . تحديد اختصاصات وحقوق كل طرف

                                 
سلطة التنفيذية تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق الأنظمة اللائحة التنفيذية هي قواعد عامة تصدر من ال)  ١(

مكتبة ( ، المدخل لدراسة العلوم القانونية : والريس ، رزق بن مقبول  ،الرويس ، خالد بن عبد العزيز :  انظر . العادية
 ١١٠، ص) ه ١٤٢٦،  ٣الشقري ، الرياض ، السعودية ، ط
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طراف وفق إجراءات ئح على توفير الحماية الكاملة للأيجب أن تعمل هذه اللوا -
  .ة لوأسس محددة وعاد

ت ءالذي جا يأحكام وقواعد القانون العادي الأصل هذه اللوائح أن لا تخالف -
من قاعدة عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى  نطلاقاً ت تنفيذه اجراءاديد إحبت

  )١(. لىللأع
القواعد المنظمة للموضوع بشكل و الإجراءات و أن تحدد هذه اللوائح كافة الشروط  -

  .مفصل 
الذي يكفل انتقال  ستشكل العنصر الرئيس فإاوحينما تقر هذه اللوائح ذه الطريقة 
وستحمل فاعليتها المقياس ، التطبيق العملي  إلىنظام التمويل العقاري من فكرة النظرية 

 .لنجاح هذا النظام من عدمه  الرئيس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ١٢٨القانون ، مرجع سابق ،  صالمدخل إلى علم : الداودي )  ١(
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  : المطلب الثاني 

  أطراف التمويل العقاري 

  
يمكن أن ليست عملية فردية وإنما هناك عدة أطراف لها لا عملية التمويل العقاري 

تتم بشكل صحيح إلا بوجود هذه الأطراف التي تتباين في مركزها وحقوقها وواجباا ، 
  :وسيكون الحديث هنا عن الطرفين الأساسيين في هذا العقد وهما 

الممول وهو من يقوم بعملية تمويل المستفيد في شرائه للعقار سواء كان جهة حكومية  .١
  .أو بنكاً تجارياً أو شركة تجارية 

المستفيد وهو الشخص الذي يستفيد من التمويل المقدم من الممول في شراء عقار  .٢
  :يخصه ، وتفصيل ذلك في الفرعين التاليين 

  
  : الفرع الأول 

  الممول 

 ةاولالمرخص له بمز  الشخص" : هو هو من يمارس واقعاً عملية التمويل ف الممول
مشروع نظام التمويل العقاري في المملكة وبمثل هذا عبر عنه  )١( " نشاط التمويل العقاري

الممول العقاري هو البنوك التجارية وشركات "  :منه بالنص على أن  في المادة الأولى
  .  " المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاريالتمويل 
إلى  يمكن تصنيفهم فإنه نشاط التمويل العقاري فياختلاف الممولين  بالنظر إلىو 

  جهات حكومية وبنوك تجارية وشركات تمويل ، وبياا  :هي أساسية ثلاثة أصناف 
  :كالتالي 

                                 
  ٦٦، ص) ه ١٤٢٩ملاك العربية ، الرياض ، السعودية ، ( ، التمويل العقاري : المغلوث ، عبداالله بن أحمد )  ١(
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  جهات حكومية ) ١(

يدخل نشاط التمويل  حكومية ذات شخصية اعتبارية عامة قد يكون الممول جهة
ز صور التمويل ر ومن أبي ، نظامها التأسيسما يحدده بناء على  هاالعقاري ضمن أغراض

  :التاليتين  الجهتينالتمويل الصادر من  العربية السعوديةومي في المملكة الحك
 .  ةصندوق التنمية العقاري -
 . الهيئة العامة للإسكان  -
 
   ةصندوق التنمية العقاري) أ(

على أن أهداف الصندوق تتمثل في  )١( يالتأسيس صندوق التنمية العقارية نظام نص
تقديم القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو 

  . الاستخدام التجاري 
  )٢(: فالصندوق يمارس أعمالة بتقديم نوعين من القروض هما 

قروض طويلة الأجل تقدم للأفراد السعوديين ذوي الدخل  : وهي القروض السكنية .١
توفير مساكن خاصة م لتغطية  فيالمتوسط والمحدود الذين يحتاجون للمساعدة 

 . تكاليف البناء 
عيين أو يقروض متوسطة الأجل تقدم للأشخاص الطب : القروض الاستثمارية وهي .٢

المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري 
 . أو الفندقي 

  : وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الصندوق مبينة أبرز أحكام القروض المقدمة ومنها 
يقدم الصندوق قرضاً عقارياً يدفعه للمقترض على شكل أقساط محدودة الأجل  .١

 . عليها  وفق إجراءات منصوص
                                 

  ه ١١/٦/١٣٩٤وتاريخ  ٢٣/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ١(
  ٣التنمية العقارية ، المادة نظام صندوق )  ٢(
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على أقساط سنوية يحل  -المقترض  -يتم تسديد هذه القروض من قبل المستفيد  .٢
 . أولها بعد مضي سنة كاملة من تاريخ دفع الصندوق آخر قسط 

 : تحدد قيمة القسط السنوي بناء على نوع القرض المقدم  .٣
من قيمة  %٤فإذا كان القرض سكنياً فإن قيمة القسط السنوي تقرر بـ  -

 . الكلي القرض 
من  %١٠وإذا كان القرض استثمارياً فإن قيمة القسط السنوي تقدر بـ  -

 . قيمة القرض الكلي 
يجب أن ، وهذا العقد للمقترض بعد توقيع عقد القرض القروض تقدم هذه  .٤

 :  النقاط التاليةيتضمن 
  . شروط عقد القرض  -
 . للصندوق  قدمهاالنص على ضمان المقترض صحة المعلومات التي  -
 . تحديد آجال دفع أقساط القرض وآجال تسديدها  -
 . التزام المقترض بتقديم التأمينات والضمانات المطلوبة  -
 . ح الجزاء المترتب على الإخلال بالشروط المذكورة في العقد يتوض -

القروض يل ويعتمد الصندوق في تقديم القروض على سياسة التمويل الذاتي ، فتحص
هذه  فعالية ولتعزيز مراره ،المالية الأساسية لعمل الصندوق واست عد أحد الموارديُ القائمة 

  )١(: السياسة التي انتهجها الصندوق أقر عدة أمور منها 
يوماً من تاريخ  ٦٠خلال  قام بسدادهمن قيمة القسط إذا  %٢٠إعفاء المقترض  -

 .  استحقاقه
 . عة واحدة دفالقرض  سددمن قيمة القرض الكلي إذا  %٣٠إعفاء المقترض -
 . دد مقدماً قبل حلول موعده من قيمة القسط إذا سُ  %٣٠خصم ما نسبته  -

                                 
  ١٠٣العقاري ، مرجع سابق ، صالتمويل : المغلوث )  ١(
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  الهيئة العامة للإسكان  ) ب(

النهضة  اءلتساهم في عملية بن )١( تمت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان
السياسة المباركة في تسهيل الحصول على السكن المناسب بتقديم  عززتو  ،العمرانية الشاملة 

التمويلات العقارية للمواطن وفق قواعد وإجراءات محددة ، سعياً نحو رفع مستوى المعيشة 
  . وتحسين نوعية الحياة للمواطن 

وهذه الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية عامة ذات استقلال مالي وإداري ، ودف إلى 
  )٢(: ة أبرزها أهداف عام

،  على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله المواطن تيسير حصول -
 . الوقت المناسب من حياته  وفي

 . زيادة نسبة تملك المساكن  -
 . وبرامج الإسكان المختلفة  اتتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاط -
 . ن بمختلف أنواعها اكسرفع نسبة المعروض من الم -

ويظهر من النظر في أهداف الهيئة العامة للإسكان أا معنية في المقام الأول بتمكين 
الأسر السعودية من الحصول على المساكن الملائمة وامتلاكها في الوقت المناسب ووفق 

ولتنفيذ ذلك جاء النظام بوضع مهام تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف دخولها الشهرية ، 
  )٣( : العامة أبرزها

 . الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها  اتعداد الاستراتيجيإ -

                                 
ه بإنشاء وزارة ٢٠/٤/١٤٣٢وتاريخ  ٨١/ثم صدر أمر ملكي رقم أ ه٢٨/٨/١٤٢٨وتاريخ  ٧٥بقرار مجلس الوزراء رقم )  ١(

الإسكان على أن تتولى هذه الوزارة ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة 
 .ان لهيئة الإسك

   ٣نظام الهيئة العامة للإسكان ، المادة )  ٢(
  ٤نظام الهيئة العامة للإسكان ، المادة )  ٣(
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اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان بما يتوافق  -
العقاري كالتي تتعلق بالرهن   الوطنية المعتمدة في هذا الشأن ، اتمع الاستراتيجي

 .   وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية  وتطوير الأراضي وغير ذلك 
والكافية من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول  وضع البرامج المختلفة -

المتوسطة وما دون ذلك وفقاً للمعايير والاعتبارات الموضوعية نحو هذا الشأن التي 
 . تحددها الهيئة 

لخاص على المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات تشجيع القطاع ا -
 . الإسكانية في المملكة بشكل فاعل 

 . تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة  -
 . إيجاد قاعدة معلومات سكانية  -
 
   البنوك والمصارف التجارية) ٢(

العمليات و المفهوم العام عبارة عن مؤسسة مصرفية موضوعها الأساسي النقود بالبنك 
وهناك العديد من التعريفات للبنك سواء في تدور حول قيام النقود بوظائفها ، التي 

القوانين التجارية والمصرفية أو عند الباحثين والاقتصاديين ، لكنها في الغالب تركز على 
فهي تنطلق في لى إبراز هذه الوظائف المصرفية ، تمد عجانب تعداد وظائف البنك وتع

تعريفها للبنك من تحديد ماهية الأعمال المصرفية التي يختص البنك بالقيام ا دون سائر 
  .المؤسسات المالية والتجارية 

وحيث أن الأعمال المصرفية لا يمكن حصرها في تعريف واحد لتشعبها وتطورها ، فإن 
على تعداد هذه الأعمال المصرفية هو تعريف قاصر يحُتاج إلى  أي تعريف للبنك يقوم

مختصة بمزاولة مالية منشأة : ك يمكن أن يقال في تعريف البنك بأنه لولذالمراجعة والمتابعة ، 
  . الأعمال المصرفية بصفة أساسية 
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فقد منه ،  في المادة الأولى )١( ثل ما جاء به نظام مراقبة البنوك السعوديةموهذا 
أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل "  : نصت على أن البنك هو

ثم بينّ النظام ما هي الأعمال المصرفية في الفقرة ، " من الأعمال المصرفية بصفة أساسية 
الأعمال المصرفية هي أعمال تسلم النقود كودائع جارية " التي تليها حيث نصت على أن 

بات الجارية ، وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ، ودفع أو ثابتة ، وفتح الحسا
وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، وخصم 
السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية ، وأعمال الصرف الأجنبي ، وغير 

  . "ذلك من أعمال البنوك 
فإنه لم يعطِ تعريفاً محدداً للبنك  )٢( قانون البنوك المصري ومثله كذلك ما جاء في   

" منه على أنه ) ٣١(وإنما استعاض عن ذلك ببيان المقصود بأعمال البنوك فنص في المادة 
كل نشاط يتناول بشكل أساسي : يقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذا المادة 
واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل 

وكل ما يجري العرف  ، والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، والتسهيلات الائتمانية 
  " .المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك 

قه عن غيره من الشركات هي ر اوهذه الأعمال المصرفية التي تجسد هوية البنك وتف
 خلال النظر في تقسيماا عند الباحثين متنوعة ومتطورة يمكن من عمليات

  )٤(: أنواع هي  ةرد إلى ثلاثأن تُ  )٣(والاقتصاديين

                                 
 هـ ٢٢/٢/١٣٨٦وتاريخ  ٥/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ١(
 م ٢٠٠٣لسنة  ٨٨قانون رقم )  ٢(
دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، ( بحري ، مبادئ القانون التجاري وال: ودويدار ، هاني محمد ، العريني ، محمد : انظر )  ٣(

مكتب المحضار للمحاماة ، الرياض ، ( ، أنظمة التجارة في المملكة : ؛ فخري ، عاطف  ٣٣١، ص) م ٢٠٠٣مصر ، 
  ٥٠، ص) ه ١٤٢٤،  ١السعودية ، ط

مجلة امع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم ( ، المصارف معاملاا ودائعها فوائدها : الزرقا ، مصطفى بن أحمد )  ٤(
  ١٣٨، ص ) ه ١٤٢٤،  ٥، ط ١الإسلامي، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 
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عمليات الإيداع المصرفي وهي تلك العمليات التي يكون مضموا قيام العميل  .١
جل الحفاظ عليها أو بفتح حساب مصرفي لدى البنك بغرض إيداع النقود لأ

  .  والحساب الجاري  ودائعحساب ال هاومن أبرز صور استثمارها ، 
وهي تلك العمليات التي يدخل فيها عنصر الدين  عمليات الائتمان المصرفي .٢

القروض  ةويكون البنك فيها في وضع دائن أو مدين ، وتتم في صور متعددة كصور 
أو صورة فتح ، المتوسطة أو الطويلة الأجل ، أو صورة القروض القصيرة الأجل 

 .  الاعتماد العادي أو البسيط 
عمليات الوساطة المصرفية وهي تلك الخدمات التي تقوم ا المصارف لمصلحة  .٣

عملائها ، ويكون المصرف فيها وسيطاً بين العميل وبين الجهات الأخرى في 
تقاضاها البنك على هذه ات مالية تسهيلاً لهذه العلاقات لقاء أجور يلاقع

  : وهذه العمليات أو الخدمات من أبرز صورها الخدمات ، 
 . المالية   والأوراق العمليات المتعلقة بالصكوك التجارية كالأوراق التجارية -
  وخطاب الضمان عمليات الضمان المصرفي والتي تشمل الكفالة المصرفية -

   .  والاعتماد المستندي ونحوها 
  

  التمويل العقاري عمليات ك باختصاص البنو 

 ، التمويل العقاري له صيغ وصور متعددة تختلف فيما بينها في مضموا وآثارها
وباختلاف هذه الصور وتعددها يختلف الحكم في كون عملية التمويل العقاري هل تعد 

  . بذلك أو لا  قياما اليخولهضمن أعمال البنوك الأساسية التي لا تحتاج معها إلى ترخيص 
إلى هذه الصور يمكن أن يقال بأا ترجع إلى نوعين رئيسيين مؤثرين في هذه  وبالنظر

  : المسألة القانونية هما 
وهذه ، صورة التمويل التقليدي القائم على القرض المصرفي الممنوح للعميل من البنك / ١

المصرفي يعتبر صورة من  الصورة تعد أحد مظاهر العمليات الأساسية للبنوك ، لأن القرض
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وبالتالي هو لا يحتاج إلى  ، )١( صور النشاط الذي يقوم به البنك على سبيل الاحتراف
ترخيص يستند إلى نص قانوني معين أو إذن من البنك المركزي في الدولة ، فمجرد 

 .الترخيص بقيام البنك وتأسيسه هو في حقيقته ترخيص له بتقديم مثل هذه القروض 
  
صور التمويل الأخرى القائمة على امتلاك العقار بشكل كامل أو جزئي عن طريق / ٢

بمعنى  المشروعية القانونية للبنك في امتلاك العقار قضية فهذه الصور مبنية على، الشراكة 
  .  هل يحق للبنك أن يمتلك عقاراً لغرض استثماره أو لا ؟

يحظر عليه في الأصل أن يمتلك إلى أن البنك   نظام مراقبة البنوك السعوديشير ي
إلا في أحوال معينة كالأحوال الضرورية المتعلقة بإدارة أعماله أو سكن  هعقاراً أو يستأجر 

  )٢( .، أو في الأحوال التي تؤول فيها ملكية العقار للبنك وفاء لدين له قِبل الغير موظفيه 
مي كلاً أو بعضاً إما عن لكن في ظل اتجاه الكثير من البنوك إلى الأخذ بالنظام الإسلا

أو عن طريق التحول الجزئي المرحلي  ،طريق التأسيس المبني على قواعد الشريعة الإسلامية 
منتجات إسلامية ه الأساسي ، أو عن طريق استحداث المنطلق من فروع البنك إلى نظام

بتعد حتى يُ  كان من اللازم معالجة مثل هذه النقطة في قوانين التمويل العقاري،  في البنك 
وهذا ما قام به مشروع نظام ، عن عمليات القرض التقليدي القائم على الفوائد الربوية 

 باعهااتالبنك من إجراءات الترخيص الواجب  إعفاءالتمويل العقاري السعودي فنص على 
وأا تخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة  بالنسبة لشركات التمويل العقاري

وكذلك نص على ضرورة السماح للبنوك بتملك المساكن لغرض تمويلها  ، )٣( البنوك
  . )٤(استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك 

                                 
دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، ( الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية ، : دويدار ، هاني  ) ١(

  ٢٥٣، ص )م٢٠٠٣
  ٥فقرة  ١٠مراقبة البنوك ، المادة نظام : انظر  )  ٢(
 ب /٢مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة  )  ٣(
  ٢/١مشروع نظام التمويل العقاري ، المادة  )  ٤(
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ه في الدعوى رقم ١٦٠/١٤١٧اللجنة المصرفية بالمملكة رقم  وقد سبق ذلك قرار
العقارات من أجل بيعها وتأجيرها تحقيقاً أن شراء " : ه والذي نص على ١٤١٧/  ١٥٢
عمال التجارية أو الأعمال المصرفية حسب بح على سبيل الاحتراف يعُد من الأللر 

الأحوال ما دام أن هذا النشاط يأخذ شكل التكرار والانتظام والمقاولة ، وبناء على ذلك 
يع العقارات أو تأجيرها فقد قررت اللجنة المصرفية اختصاصها في نظر المنازعات المتعلقة بب
وبالتالي فإنه على ،  )١( "دف الحصول على ربح متى ما كان أحد أطرافها بنكاً تجارياً 

عد عملية التمويل العقاري بكافة صورها من أعمال البنوك المرتبطة بقيامه تُ ضوء ذلك 
  . وتأسيسه 
  
  شركات التمويل العقاري ) ٣(

م بتقديم و شركة يرخص لها بنشاط التمويل العقاري تق: " التمويل العقاري هي  ةشرك
 ،)٢( "لشروط محددة ومعايير وقواعد وحدود ائتمانية للتمويل العقاري  قروض عقارية طبقاً 

ة الحاصلة الشركة المساهم: " السعودي بأا التمويل ويعرفها مشروع نظام مراقبة شركات 
  . )٣( "شاط التمويل على ترخيص لممارسة ن

مرتبط بأمرين ها أن قيام ومن خلال النظر في تعريف شركة التمويل العقاري يُلاحظ
   : أساسين هما

  الترخيص وجود  ) أ (  

 )٤( ولةؤ يجب لقيام شركة التمويل العقاري أن تحصل على ترخيص قانوني من الجهة المس
   . يعطيها الحق في ممارسة عمليات التمويل العقاري بجميع صوره وأشكاله

                                 
دار ابن الجوزي ، ( الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ، : الشبيلي ، يوسف بن عبداالله )  ١(

  ٣٨٦ص ٢، ج) ه ١٤٢٥،  ١الدمام ، السعودية ، ط
  ١٢٦التمويل العقاري ، مرجع سابق ، ص : المغلوث )  ٢(
  ١مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة   )٣(
 ٢وهي في النظام السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي ، مشروع نظام التمويل العقاري ، المادة   )٤(
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محددة ففي النظام السعودي يشترط  وهذا الترخيص يشترط أي نظام لمنحه شروطاً 
  )١(: مشروع نظام مراقبة شركات التمويل الشروط التالية لمنح هذا الترخيص 

لها قدرة الفنية تبين الاستثمار  ونظم التشغيل وخطة للشركة الإدارية الهيكلةتقديم  .١
  .على مزاولة نشاط التمويل العقاري 

المؤسسة ، وبما لا يقل عن رأس المال  رأس المال عن المبلغ الذي تحدده ألا يقل .٢
 الأجنبية في حال وجودها علىالحصة  زيدالمحدد في نظام الشركات ، وأن لا ت

 .النسبة التي تحددها المؤسسة 
 (٢). الشرعية والنظاميةاستيفاء العضو المؤسس في الشركة لمتطلبات الأهلية  .٣
استيفاء الشخص المرشح للعمل الرقابي والتنفيذي في الشركة لمتطلبات الأهلية  .٤

 )٣( .المهنية 
  

 خيصنجد أن الشروط لمنح التر  -خر آإن أردنا الأخذ بمثال  -ي صر وفي النظام الم
على أن الترخيص  )٤( ص نظام التمويل العقاري المصريمقاربة للشروط السابقة ، فقد ن
  :لا بعد استيفاء الشروط التالية إلشركة التمويل العقاري لا يمنح 

  . ال الشركة لا يقل عن المبلغ المحدد في النظاممأن يكون رأس  .١
  .استيفاء الإجراءات والمستندات القانونية  .٢

                                 
 ٥، المادة شركات التمويل مشروع نظام مراقبة   )١(
ألا يكون قد : " ج من مشروع النظام على أن استيفاء الأهلية الشرعية والنظامية يستلزم عدة أمور هي /٥نصت المادة   )٢(

ي التزام تجاه دائنيه ، ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات أخل بأ
التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل ، ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ألا يكون قد أدُين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد 

 ." رد اعتباره وفقاً للأنظمة 
المعرفة النظرية والتطبيقية في : " د من مشروع النظام على أن استيفاء الأهلية المهنية يستلزم عدة أمور هي /٥نصت المادة  )٣(

نشاط التمويل ، ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين 
 ." لا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره وفقاً للأنظمة التعاوني أو أنظمة التمويل ، أ

 م  ٢٠٠١لسنة  ١٤٨رقم  )٤(
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توافر المؤهل العلمي والخبرة العملية في المدير التنفيذي للشركة وفي مديري الإدارات  .٣
  )١(. المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع كذلك 

  
   اتخاذها شكل شركة المساهمة  )ب(

أن يكون قيامها عن شكل شركة  )٢( أوجب النظام لقيام شركة التمويل العقاري
مساهمة سواء كانت مساهمة مفتوحة أو مغلقة ، وهي بذلك تأخذ جميع أحكام شركة 

ها تليوما اعلق بإدار بما يت روراً ، ومأو شهرها  هابكل ما يتعلق بتأسيس ايةالمساهمة بد
ومن ، ومسؤولية الشركاء فيها ونحو ذلك  هابانقضائبما يتعلق  نتهاءوا ا ،أس مالهر حدود و 

  :أبرز أحكام شركة المساهمة المتعلقة بتأسيسها وكياا ما يلي 
بين  )٣( فرق نظام الشركات ، وقددده النظام حلا يقل عما  ايجب أن يكون رأس ماله -

شركة المساهمة المفتوحة التي تطرح ، فد رأس المال ينوعين من شركات المساهمة في تحد
أما ، سعودي  ريـالعن عشرة ملايين  العام لا يقل رأس مالهاا للاكتتاب هأسهم

  )٤(. سعودي  ريـالبالنسبة لشركة المساهمة المغلقة فلا يقل رأس مالها عن مليوني 
من أسهم في  لكهمسؤولية الشريك في الشركة المساهمة هي مسؤولية محدودة بقدر ما يم -

سأل عن ديون الشركة حتى ولو زادت عن قيمة ماله من أسهم فيها ، فلا يُ ، الشركة 
  )٥(. إفلاس الشريك  إلىوبالتالي فإعلان إفلاس الشركة لا يؤدي 

فالاعتبار فيها ،  )٦( أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول سيم رأس مال الشركة إلىتق -
  .ور شركات الأموال أبرز صعلى أا شركة المساهمة تصنف هو اعتبار مالي ولذلك 

                                 
    ٢٥، ص ) م ٢٠٠٤المكتب الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ( شرح قانون التمويل العقاري ، : طلبة ، أنور  )١(
   ١مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة  )٢(
 ه٢٢/٥/١٣٨٥وتاريخ  ٦/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )٣(
  ٤٩، المادة  السعودينظام الشركات  )٤(
  ١٧١مبادئ القانون التجاري والبحري ، مرجع سابق ، ص: العريني  )٥(
   ٤٨نظام الشركات ، المادة  )٦(
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سواء كانت مفتوحة  كان نوعهاأياً    قل عدد الشركاء في شركة المساهمة يلا يجوز أن  -
هؤلاء الشركاء فيجوز أن يكون  ةولم يحدد النظام نوعي،  )١( عن خمسة شركاء أو مغلقة

نوية الاعتبارية أو من أو جميعهم من الأشخاص المع ينجميعهم من الأشخاص الطبيعي
  .ذاك هذا و 

  

  : الفرع الثاني 

  المستفيد 

ولا يمكن لأي عقد تمويل العقاري  في عقود التمويل اً اسسأ المستفيد طرفاً  بريعت
عقاري أن يتم إلا بوجود المستفيد في مقابل الطرف الأول وهو الممول ، ويعُرف المستفيد 

أو بنائه أو ترميمه أو نحو  التمويل بغرض شراء عقار ىالشخص الذي يحصل علبأنه 
منه  المادة الأولىمضمون ثل هذا جاء مشروع نظام مراقبة شركات التمويل في بمو ذلك، 

   ."  الشخص الحاصل على التمويل " فقد عرفت المستفيد بأنه 
والمستفيدون بشكل عام ليسوا على درجة واحدة فهم يختلفون فيما بينهم بحسب 

 إلى يسعىفهناك المستفيد الذي ،  صول على العقارالحأهدافهم من وراء اختلاف 
استخدام العقار لغرض سكنه أو سكن عائلته ، وهناك المستفيد الذي يريد الحصول على 

من خلال  هدفوهناك المستفيد الذي ي ،أو تجارته  حرفتهأعمال مهنته أو  لأجلالعقار 
 أو نحو ذلك هبيعه أو تأجير  دةعابإما إ استثماره واستغلاله مادياً  الحصول على العقار إلى

   .وهذا غير داخل في مفهوم المستفيد في التمويل العقاري 
 تقسيم المستفيد في التمويل العقاري إلى قسمين أساسيين هما يمكن وبناء على ذلك

   : المستهلك والمهني
  

                                 
 المرجع السابق )١(
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   المستهلك) ١( 

    المهني ا ، فهناك مفهوم واسع يدخل فيهمالمستهلك له مفهومان يتردد بينه
بحماية ة نية الأنظمة والدراسات المعيتسير عليه غالب ضيقوهناك مفهوم   ،والحرفي

كل من يقوم "  :به  المفهوم الضيق الغالب الاستخدام يقصدبفهو المستهلك ، 
وعلى هذا المفهوم ،  )١(" بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية 

منه  ، فقد نصت المادة الأولى )٢( المملكة فيقام النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك 
ة أو عيحصل على سل اعتباريةكل شخص ذي صفة طبيعية أو : " على أن المستهلك هو 

  .  " لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعاً 
الحصول على متطلباته المالية أو  ذن هو الشخص الذي يسعى إلىفالمستهلك إ
لحاجاته الشخصية أو حاجات  في سبيل استخدامها إشباعاً  ةالكمالي والخدمية الأساسية أ

إعادة بيع السلعة أو تحويلها أو استخدامها في  م ، ولا يهدف من ذلك إلىولهمن يع
  .أغراض مهنته أو حرفته أو تجارته 

ة دة أو الخدمة في صورا النهائية المراعما أن يحصل على السلإتهلك المسثم إن 
ا ة حتى يحولهعالمكونة للسلالمواد للاستخدام مباشرة ، أو يقوم هو بالتعاقد للحصول على 

اً ، وعليه قُسم الاستهلاك إلى وكلاهما يعد مستهلك ،صورة ائية قابلة للاستخدام  إلى
  )٣(:قسمين هما 

ويتمثل في استخدام الأفراد للسلع والخدمات النهائية من أجل الاستهلاك النهائي  .١
الخدمة هنا مكتملة البناء وجاهزة  وة أعفالسل،  الآجلة وأإشباع الحاجات الحاضرة 

  .للاستخدام كاستخدام السيارة والملابس والدواء ونحو ذلك 
                                 

،  ١منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط( حماية المستهلك دراسة مقارنة ، : إبراهيم ، عبد المنعم بن موسى  )١(
  ١٩، ص) م ٢٠٠٧

 ه  ١٤٢٩/  ١/  ١٢وتاريخ   ٣الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  )٢(
ندوة حماية المستهلك في الشريعة والقانون ، كلية (  ،حماية المستهلك في اقتصاد السوق : الصعيدي ، عبداالله بن عبدالعزيز  )٣(

  ٥، ص) م ١٩٩٨الشريعة والقانون بجامعة الإمارات ، الإمارات ، 
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ة عالسلع نصف المصن ولأولية أتمثل في استخدام المواد الخام ايو  الاستهلاك الوسيط .٢
اع المواد العشبية الأولية لإنتاج تكمن يب،  في إنتاج سلع صالحة للاستهلاك النهائي 

وهذا الاستهلاك لابد ناء والحديد لإكمال بناء المسكن ، أو مواد الب ، معين دواء
ستثمار الاأن يكون الهدف منه تحقيق متطلب شخصي أو عائلي وليس دف 

  .بيع وإعادة ال
  

وهنا تثور قضية مهمة بياا يوضح الكثير من الإشكالات التي ربما تُطرح في 
أم أن  عد في النظام مشتري العقار لغرض السكن مستهلكاً هل يُ  :التمويل العقاري وهي 

  العقار يخرج من دائرة السلع الاستهلاكية ؟
أن العقار ليس سلعة بيقول  نالقانونية للعقار يمكن أ ةالناظر في الخصوصيإن 

فهناك حقوق ترد على العقار  ،المنقول و بين العقار  الكبيراستهلاكية وذلك للاختلاف 
وحده دون به كافة الدول تخص العقار بتنظيمات وقوانين تتعلق   أن دون المنقول ، كما

   .غيره 
 كباعتبار قابليتها للاستهلا إلى قسمينالأشياء محل الحق قسم تالقانون في كذلك 
التي لا يمكن  تلك وهيقابلة للاستهلاك الشياء الأ )١(: هما وهذان القسمان من عدمه 

 قابلة للاستهلاك وهي تلكالشياء غير الأ، و على ذاا والإتيان  لاكهاالانتفاع ا إلا 
ولا شك أن ئه ، هلاك الشيء وفنا إلىالتي يتكرر استعمالها دون أن يؤدي الاستعمال 
نه في بعض الحالات إزواله وهلاكه بل  إلىالعقار هو من النوع الثاني فاستعماله لا يؤدي 

  . قيمتهنقصان  إلىربما لا يؤدى ذلك 
 المستفيد من التمويل العقاري مستهلكاً  شكال وعدّ لكن المنظم السعودي رفع هذا الإ

الحصول عليها تأميناً لحاجة  باعتبار أن التمويل العقاري يمثل خدمة يسعى الشخص إلى

                                 
  ٢٩٢المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص: الرويس ) ١(
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من مشروع نظام  نصت المادة الأولىضرورية وليست كمالية وهي السكن والاستقرار ، ف
المستهلك هو كل شخص توجه له خدمات التمويل " التمويل العقاري في المملكة بأن 

  . "العقاري  
  
  المهني ) ٢( 

كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط معتاد " : بأنه المهني يعُرف 
  . )١( "الخدمات  التوزيع وتقديمو ومنظم بحيث يقوم من خلال هذا النشاط بالإنتاج 

أثناء مباشرته لمهنته على سلعة يريد توظيفها لخدمة المهنة سواء  فإذا تعاقد المهني 
أو غير ذلك فإنه يعُد  أو حرةكانت هذه المهنة تجارية أو حرفية أو صناعية أو زراعية 
كل شخص يتعاقد " يشمل مستهلكاً إذا ما أخذنا بالمفهوم الواسع للمستهلك الذي 

، وعلى ذلك  )٢(" دف استعمال مال أو خدمة سواء لاستعماله الشخصي أو المهني 
 المهنيو  لكاً ،عد مستهيُ  لممارسة وأداء أعمال مهنته مقراً ليكون  عقاراً  يفالمهني الذي يشتر 

الذي يريد  المهنيو  ، كون أداة كشف لمهنته الطبية يعد مستهلكاً يل طبياً  جهازاً  الذي يقتني
  .كذلك   في خدمة إنتاجه الصناعي يعد مستهلكاً  يستعملهاصناعية ل ةلآالحصول على 

نما يشترط فيه أن يكون إة أو الخدمة عغفل هنا أن هذا الاقتناء للسللكن لا يُ 
، فلا يكون هذا الاقتناء لهدف تجاري بغرض استثماره في أعمال المهنة دف الاستعمال 

والاسترباح منه ، ولا يكون هذا الاقتناء كذلك لهدف شخصي لا يتعلق بأعمال مهنته 
ة لا تتعلق بأعمال مهنته ولم يوظفها في خدمة علو تعاقد صاحب المهنة على سل لأنه

لأنه يوجد في نفس  في هذه الحالة يعد مستهلكاً  فإنهمهنته وإنما لتحقيق غرض شخصي 
  .عن ذلك  مهنياً  خر ولا يخرجه كونه شخصاً آمركز أي مستهلك 

                                 
ول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الملتقى الوطني الأول ح( ، المستهلك والمهني مفهومان متباينان : عبداالله ، لينده  )١(

  ٣٠، ص) ه ١٤٢٩الاقتصادي ، المركز الجامعي ، الوادي ، الجزائر ، 
  ١٩حماية المستهلك ، مرجع سابق ، ص: إبراهيم ) ٢(
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بعض  المهنيين ليسوا على صنف واحد فهناك نلأهذا التعميم فيه نظر أن على 
جودة السلعة  دىتحديد معلى اد الخبرة والقدرة فتقافتراض ا في المهنيين كالمستهلك تماماً 

، وفي بخفايا السلعة وعدم القدرة على الحكم عليها   الجهل غالباً ، وفيوإتقاا  نتهاومتا
، وفي صيانتها بشكل سليم و  بالسلعةبالعناية  ضعف أو انعدام المعرفة بالطريقة الصحيحة

 ، لعيز بين السيفترض فيه العلم والقدرة على التمالذي يُ  المقابل هناك المهني المحترف
هذا أو ذاك هو مركز المهني القانوني من حيث طبيعة العمل الذي يقوم  والاعتبار هنا بين

  :   إلى قسمين هماوالذي يمكن تصنيف المهني ذا الاعتبار  ، به
التاجر بحسب ، و صف التاجر و عليه  وهو المهني الذي يطلق نظاماً  المهني التاجر .١

التجارية  بالأعمالشتغل كل من ا" هو  )١( ريةام المحكمة التجامن نظ الأولىالمادة 
الشخص الذي يحترف " : ، فالمهني التاجر بناء على ذلك هو  "واتخذها مهنة له 

وهذا المهني التاجر لا يكون كذلك إلا  ،)٢( " أحد الأعمال التجارية ويعتبره مهنة له
 يتعاقد عليها مما يجعلهية كافية بالسلع التي رايمتلك قدرة فنية وعلى معرفة ود وغالباً 
لذلك تبعده  ، و  واقتصادياً  وقانونياً  موقف أفضل بكثير من موقف المستهلك فنياً  في

  .   ية المستهلك من مفهوم المستهلك بحماة نيالأنظمة والقوانين المع كافة
،  تجارياً  نظام عملاً العد في لا تُ  ةالذي يشتغل في مهن هو المهني غير التاجر و المهني .٢

لقيد في السجل واالدفاتر التجارية  وجوب مسك منلزم به التاجر لزم بما يُ يُ ولا 
 ينطوي عمله على كمن يشتغل بالزراعة أو المهن الحرة شرط أن لا  ،التجاري ونحوها 

عن  اً لف كثير يختلا   في حقيقتهوهذا المهنيعلى مهنته ،  نشاط تجاري يطغى
ها ، اقتناؤ العلم بالسلعة المراد و الخبرة  فهما في نفس المركز في الحاجة إلىالمستهلك 

ثم إن أهداف من وراء الحصول على هذه السلعة ،  المراد تحقيقه في إنما يختلفونو 

                                 
 ه  ١٣٥١/  ١/  ١٥وتاريخ  ٣٢/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )١(
   ١٤١أنظمة التجارة في المملكة ، مرجع سابق ، ص: فخري ) ٢(
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محاولة  )١(: ومن أبرز هذه الأهداف  منطبقة كذلك عليهحماية المستهلك مبدأ  إقرار
العلاقة التي تربط المستهلك بالتاجر ، ذلك أن التاجر يكون على  إعادة التوازن إلى

ما يكون  المستهلك الذي غالباً ب دراية تامة وذا خبرة واسعة في مجال نشاطه مقارنةً 
  .ا يستدعي الحال حمايته والعناية به ممبكل تلك المعارف و الخبرات  جاهلاً 

  
  
  

                                 
  ٣٥المستهلك والمهني ، مرجع سابق ، ص:  ، لينده عبداالله )١(
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  : المطلب الثالث 

  خصائص التمويل العقاري 

  
التمويل العقاري في مجمله يقوم على عملية تتم بين البنك أو شركة التمويل من 
جهة وبين العميل المستفيد من جهة أخرى تتضمن بناء أو شراء أو صيانة أو تطوير عقار 
معين محدد بصيغة معينة من صيغ التمويل العقاري سواء كانت مرابحة أو إجارة منتهية 

شاركة متناقصة بالنسبة للبنك ومتزايدة بالنسبة للعميل ، وهذه بالتمليك أو استصناعاً أو م
العملية لها خصائصها العامة التي تبين حقيقتها وتوضح ماهيتها وتكون قاعدة لبناء 

شيء فرع عن تصوره ، ولا يمكن تصور عملية التمويل الالأحكام عليها لأن الحكم على 
  .صائص  العقاري تصوراً دقيقاً إلا ببيان المفهوم والخ

كما أن هناك خصائص للتمويل العقاري متعلقة بنوع الصيغة التي يتم ا فكل 
صيغة من صيغ التمويل العقاري لها خصائصها والتي تختلف عن غيرها ولكن الحديث هنا 

  .سيكون عن خصائص التمويل العقاري بشكل عام 
  : أن ومن أبرز الخصائص العامة للتمويل العقاري

  .العقاري من عقود الاستهلاك عقد التمويل  .١
  .عقد التمويل العقاري من عقود الإذعان  .٢
  .أحكام التمويل العقاري متعلقة بقواعد النظام العام  .٣
  .التمويل العقاري ذو مخاطر عالية  .٤

  :في الفروع التالية وبياا 
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  : الفرع الأول 

  ويل العقاري من عقود الاستهلاك عقد التم

مع أن التمويل العقاري يدور حول العقار شراء أو بناء أو صيانة وما له من 
خصوصية واضحة عن سائر المنقولات إلا أن المنظم السعودي اعتبر التمويل العقاري عقداً 
استهلاكياً حين أطلق على المستفيد منه مستهلكاً كما جاء في مشروع نظام التمويل 

   لمستهلك هو كل شخص توجه له خدمات التمويل ا: " العقاري في مادته الأولى 
   ." العقاري 

  : وذلك انطلاقاً من نقطتين مهمتين هما 
كون العقار المخصص للسكن يعد أحد الحاجات الأساسية التي يسعى الإنسان  .١

للحصول عليها بل قد يكون مقدماً على كثير من الأمور سوى المستوى الضروري 
  .ستغني الإنسان عنها أبداً أو يشق عليه الاستغناء عنها والحاجي للمعيشة التي لا ي

من شراء  -تلك العملية الاقتصادية : " أن هناك من يعرف العملية الاستهلاكية بأا  .٢
 - جار أو تعاقد للحصول على خدمة طبية أو فنية أو مقاولة بناء أو صيانة ئأو است

التي يرمي الفرد من خلالها إلى إشباع حاجاته اليومية والوقتية دون أن تتخللها نية 
، وعلى ضوء ذلك فإن عملية شراء عقار أو استئجاره أو التعاقد )١(" تحقيق الربح 

ن ذلك ليس التجارة وإنما تحقيق مقصد عليه بأي صورة كانت إذا كان الهدف م
  .أساسي وتوفير حاجة أساسية للإنسان فإن هذه العملية هي عملية استهلاكية 

وبالتالي فإن عقد التمويل العقاري يعُد واحداً من عقود الاستهلاك ، وعليه فإنه يخضع 
  )٢(: ي لكافة القواعد والإجراءات المعنية بحماية المستهلك وعلى وجه الخصوص ما يل

                                 
  ٢٣حماية المستهلك ، مرجع سابق ، ص: إبراهيم  )١(
اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام : ؛ عبدالحميد ، ثروت  ٦٢التمويل العقاري ، مرجع سابق ، ص: المغلوث : انظر  )٢(

  ٢٩،  ص ) م ٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، ( قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة ، 
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التزام جهة التمويل بمنح المستفيد مهلة كافية للتفكير في العقد المقدم له والرد عليه  -
 .نظراً لقلة خبرته وضعف ملكته التجارية في مثل هذه العقود 

اشتمال الإعلانات المتعلقة بعروض التمويل العقاري على كافة المعلومات والبيانات  -
 .الأساسية 

بصير المستفيد في العقد وإعطائه المعلومات الكافية حول التزام جهة التمويل بت -
مختلف جوانب التمويل ومزاياه ومخاطره ، مع إيضاح شروط العقد وبيان مضمونه 

 .وجزاء مخالفته 
إخطار المستفيد شهرياً وبصفة مستمرة بكافة البيانات الأساسية المتعلقة بتنفيذ  -

 .العقد وما يتبقى منه حتى سداده وإنجازه 
  

  )١(: كما أن هناك حقوقاً للمستهلك تفرضها قواعد حماية المستهلك ومن أبرزها 
حق الأمان ، فالمستهلك له الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج  .١

 .والخدمات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته 
والاستهلاك حق المعرفة ، فله الحق في تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء  .٢

 .السليم 
حق الاختيار ، فله الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات  .٣

 .بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة 
حق الاستماع إلى آرائه ، فيجب أن تمثل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية  .٤

 .وغير الرسمية ويؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات 
اع احتياجاته الأساسية ، فله حق الحصول على السلع والخدمات الضرورية حق إشب .٥

 .الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم 
                                 

إدارة العلاقات والإعلام بالجمعية ، الرياض ، السعودية ، ( ية المستهلك ، نشرة حما: جمعية حماية المستهلك : انظر  )١(
 ٩، ص) ه ١٤٣٠
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حق التعويض ، فله الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة ، بما في ذلك التعويض  .٦
ية ممارسات تضر عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أ

 .بالمستهلك 
حق التثقيف ، فله الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات  .٧

الواعية بين السلع والخدمات ، وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية 
 .استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة 

 .له الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر حق الحياة في بيئة سليمة ، ف .٨
وغير ذلك من القواعد والإجراءات والحقوق التي دف إلى حماية المستهلك حماية كاملة 
   من كل الجوانب خاصة الجنائية والمدينة وهذا ما سيدور الحديث عنه في الفصلين 

  .القادمين 
  
  

  : الفرع الثاني 

  تمويل العقاري من عقود الإذعان عقد ال

ظهرت عقود الإذعان كفكرة في القوانين الغربية الحديثة ولم تكن معروفة من قبل ، 
وكان من أول تلك القوانين القانون الفرنسي الذي سمى هذه العقود بعقود الانضمام ، ثم 

انقياد أحد طرفي  استوردا الأنظمة العربية وترجمت إلى عقود الإذعان نظراً لما تحمله من
  .العقد لما جاء فيه من شروط وقيود دون يكون له القدرة في الاعتراض أو التغيير 
إلى القوانين  وقد عرف السنهوري عقد الإذعان باعتباره أول من نقل هذا المصطلح

  .)٢( "الموجب  العقد الذي يكون فيه القبول مجرد إذعان لما يمليه: " بأنه  )١(العربية 

                                 
دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، ( عقود الإذعان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ، : قرني ، أحمد سمير   )١(

  ٢٦، ص) ه ١٤٣١،  ١السعودية ، ط
  ٢٧٩، ص )م ١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ( نظرية العقد ، : السنهوري ، عبدالرزاق   )٢(
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صيغة من صيغ : " بأن عقد الإذعان هو  في بحثه يمنه تعريف محمد القر وأوضح 
إبرام العقود تعتمد على استخدام أنموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية 
بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه 

ارات الواردة فيه أو الشروط أو الأحكام التي يتضمنها ، دون أن يكون له أن يغير في العب
، )١("وطه مع الطرف المعد لهذا العقد ولا أن يدخل في مجاذبة أو مساومة حقيقية على شر 

عن حقيقة  -إلا من زاوية سيأتي ذكرها  –فهذا التعريف أعطى صورة متكاملة نوعاً ما 
  :ة عقد الإذعان ، فقد تضمن التعريف النقاط التالي

أن عقد الإذعان ليس عقداً مستقلاً مسمى وإنما هو صيغة من صيغ العقود ، وبالتالي  .١
 .فهو يدخل في البيع والإجارة وغيرها من المعاملات المالية 

أن عقد الإذعان حقيقته أنه يبنى على أنموذج نمطي للعقد يكون فيه الإيجاب موحداً  .٢
نحو مستمر ، فهو غير موجه لشخص في الشروط والتفاصيل إلى الناس كافة وعلى 

  .)٢(بعينه وإنما يتم توجيهه لكل من يملك أهلية القبول من الجمهور
في مستويات ومراكز أطراف العقد ،  اً أن عقد الإذعان ينطلق من كون أن هناك تفاوت .٣

وأن طرفاً واحداً في العقد يتحكم في تقرير شروط العقد وبنوده ومدته وما يترتب 
بما يحمي مصلحته ويحقق أهدافه ، وفي المقابل يلتزم الطرف الآخر  عليه، كل ذلك

ذه الشروط التي لا يتصور قبولها لو ترُك الأمر له ، ومن أبرز هذه الشروط التي ربما 
 )٣(:توجد في عقد الإذعان 

 .اشتراط التنازل عن اللجوء إلى القضاء لفض النزاع  -
 .لحسابات عند الاختلاف اشتراط أن دفاتر الشركة هي البينة على ا -

                                 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جده ، السعودية ،  (عقود الإذعان ، : القري ، محمد بن علي   )١(

  ٣٠٨ص ٣، ج )ه ١٤٢٥،  ١٤عدد 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جده ،  (، عقود الإذعان في الفقه الإسلامي :  حماد ، نزيه  )٢(

  ٣٦١ص ٣، ج) ه ١٤٢٥،  ١٤السعودية ، عدد 
  ٣١٤ص ٣عقود الإذعان ، مرجع سابق ، ج: القري  )٣(
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 .اشتراط سقوط حق المطالبة بعد مدة وجيزة  -
 .اشتراط أن مجرد إرسال الإشعارات إلى العميل يعد تسليماً لها منه  -
 .جعل العقد جائزاً في حق الطرف المعد له ، ولازماً في حق الطرف الآخر  -
 .اشتراط البراءة من كل عيب والتحلل من كل التزام  -

ن لا يفُهم منه الإجبار وإنما حقيقته تنطلق من أن العميل لا يملك تجاه أن عقد الإذعا .٤
العقد إلا القبول به كما هو أو رفضه كما هو ، وليس له أن يعدل أو يغير كما يريد ، 

ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا " ولذا جاء في التعريف بيان ذلك بقوله 
  . .. "أن يكون له أن يغير في العبارات الواردة الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون 

لكن التعريف لم يتطرق لمحل العقد فلا يمكن أن يكون عقد الإذعان يمتد لجميع 
فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية "المحال ، ولذا ينبغي أن يقيد التعريف بأن يكون العقد 

، )١(" أو حاجية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيه محدودة النطاق 
كل  سيكونان في مستوى واحد  ينلا يتصور وجود الإذعان لأن الطرفأما فيما عدا ذلك ف

، ولا يوجد ما يدفع أحدهما إلى الشعور بأنه في موقف  يدلي بشروطه وبنوده حتى يتفقا
أضعف من موقف الطرف الآخر وأنه مضطر إلى قبول المعاملة وإلا فإنه لا يستطيع 

ستطيع الحصول عليها إلا من قِبل الطرف ة التي لا يادالخدمة المر  وأالحصول على السلعة 
  .الآخر 

عدة خصائص لعقد )  ٦/١٤(  ١٣٢وقد ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
  )٢(: الإذعان هي 

تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء  .١
 .الخ ... والغاز والهاتف والبريد والنقل العام 

                                 
المعهد العالي للقضاء ، ( ، رسالة ماجستير  غير منشورة ، عقد الإذعان دراسة مقارنة : العيسى ، أنس بن عبداالله )  ١(

  ١٣١، ص) ه ١٤٢٦الرياض، السعودية ، 
   ٥٢٣ص ٣، ج) ه ١٤٢٥،  ١٤عدد ( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، : منظمة المؤتمر الإسلامي   )٢(
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الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو  -أي سيطرة  -احتكار  .٢
 .فعلياً أو على الأقل بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق 

انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر  .٣
  .حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله 

  .دور الإيجاب موجهاً إلى الجمهور ، موحداً في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر ص .٤
  

ي يعتبر وبالنظر إلى حقيقة عقد الإذعان السابقة يمكن القول بأن عقد التمويل العقار 
ري عليه أحكامه وآثاره خاصة تلك التي تتعلق بسلطة القضاء تجعقداً من عقود الإذعان 
مضة وإلغاء أو إبطال الشروط التعسفية ، ووضوح إجراءات العقد إزاء تفسير الشروط الغا

وضوحاً تاماً على نحو يكفل معرفة الأطراف بجميع حقوقهم والتزامام ، وذلك لأن عقد 
التمويل العقاري يدور حول تقديم حاجة أساسية تعد ضرورة يسعى إليها الإنسان في 

عيفة بين الممولين قد تكون أقرب ما توصف سبيل تأمينها له ولمن يعول في بيئة تنافسية ض
به المنافسة بأا شكلية غير مؤثرة ، فكافة الممولين في التمويل العقاري مسيطرون على 
السوق بتكتلهم وقلتهم عن طريق توحيد شروطهم وأرباحهم سواء كان ذلك باتفاقهم أو 

نافسة ترجع إلى بسبب ضعف الأنظمة التي تنظم هذا اال وتعطي مساحة واسعة للم
  . المستفيد بالفائدة 

والمستفيد في الواقع الآن إذا لم تناسبه شروط الممول وعروضه فإنه لا يمكن أن يتحول 
إلى ممول آخر لأنه باستعراض هذه الشروط الواردة ضمن نماذج العقود التي تطرحها 

اغات متعددة، شركات التمويل يظهر عدم اختلافها في المضمون والمحتوى وإن كانت الصي
مما يجعل دائرة الاختيار ضيقة  أو شبه معدومة للمستفيد ، وبالتالي لا يجد في اية 
المطاف إلا التسليم والإذعان لعقد الممول وشروطه إن أراد تأمين ضرورة من ضروريات 

  .  العصر  
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  : الفرع الثالث 

  أحكام التمويل العقاري متعلقة بقواعد النظام العام 
القواعد القانونية ما يتعلق بمصلحة الأطراف في المقام الأول ، يقابلها  هناك من

قواعد تعُد أعلى خطراً منها وهي تلك القواعد التي تتعلق بالنظام العام ، ومفهوم هذه 
القواعد مرتبط بالمصالح الأساسية لكيان الجماعة وتنظيمها الأساسي ، فهي قائمة على 

ع والتي يقوم عليها بنياا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مجموع المصالح العليا للمجتم
  .وغير ذلك 

قواعد يقصد ا تحقيق مصالح : " فالقواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي 
عامة سياسية واجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام اتمع وتعلو على مصلحة الأفراد ، 

وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يخالفوها باتفاقات فيما ويجب عليهم مراعاة هذه المصلحة 
لأن المصالح الفردية لا تقدم  )١( "بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية 

  على المصالح العامة 
  )٢(: وهذه القواعد من أبرز ما يميزها 

 .أا قواعد يجوز التمسك ا وبمضموا في أي مرحلة كانت عليه الدعوى  -
 ٠أن مخالفتها تستلزم البطلان بقوة النظام ولو من غير طلب -
أا قواعد توصف بأا قواعد آمرة يجب الالتزام ا ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق  -

 .على مخالفتها سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً 
وعقد التمويل العقاري وإن كان عقداً تجارياً يدرج ضمن المعاملات التجارية المالية التي 
تضيق فيها فكرة النظام العام وينحصر تطبيقها ، إلا أن أحكامه تطبق عليها أحكام 

                                 
فاق التمويل العقاري ، مرجع سابق ،  ات: ؛ عبدالحميد  ٨٦المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص: الرويس  )١(

  ٤٣ص 
جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، ( ، رسالة دكتوراه ، في قانون الإجراءات الجنائية  ننظرية البطلا: فتحي سرور ، أحمد   )٢(

 ٥٢، ص) م ١٩٥٩
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  :قواعد النظام العام وذلك للأمور التالية 
وعائلته ،  أن عقد التمويل العقاري يهدف إلى تأمين ضرورة السكن للشخص .١

والقواعد المتصلة بكيان الشخص وأسرته وما يقيمه هي قواعد متعلقة بالنظام العام 
 لأن قيام الأسرة وكيان الشخص قياماً سليماً يعُد من أساسات بناء النظام 

  )١(.الاجتماعي 
أن عقد التمويل العقاري عقد يوصف بأنه عقد إذعان يقوم على وجود طرفين  .٢

من الطرف الآخر ويجري في صورة نمطية يغلب عليها تقديم  أحدهما أعلى مركزاً 
مصلحة أحد الطرفين على الآخر في الحقوق والمسئولية ، ولما كان كذلك فإنه لا يمكن 
أن تكون أحكامه خاضعة لقواعد مصلحة الأطراف لاختلال مراكزهم ، فكان من 

ب فيها جانب العدل والإنصاف إخضاع أحكامه لقواعد النظام العام التي يغل
 .المصلحة العامة على الخاصة 

أن قواعد التمويل العقاري تضطلع بدور هام في اتمع ، فالمنظم يسعى من خلال  .٣
إقرارها إلى محاولة السيطرة على مشكلة الإسكان وتفعيل حق المواطن في الحصول على 

صت كافة سكن له ولعائلته مع إضفاء حماية شرعية ونظامية لهذا الحق ، ولهذا حر 
أن تكون النصوص المنظمة لها هي  على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري

نصوص آمرة لا يستطيع الممول العقاري التهرب من الخضوع لها أو التعديل فيها أو 
الخروج عن مضموا ، تحقيقاً للعدل بين الأطراف ورفعاً للضرر الذي ربما يلحق 

  . العقد وهو المستفيد بمصلحة الطرف الأضعف في
حكام والقواعد المنظمة لعقاري هو ملكية عقار سكني ، والأأن موضوع التمويل ا .٤

من النظام )  ١٧( لحقوق الملكية هي أحكام متصلة بالنظام العام ، فقد نصت المادة 
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان " أن  )٢( الأساسي للحكم

                                 
  ٩٠المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص: الرويس )  ١(
 ه ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ٩٠/لملكي رقم أالصادر بالأمر ا )٢(
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والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الاقتصادي 
 " .الشريعة الإسلامية 

  

  : الفرع الرابع 

  لتمويل العقاري ذو مخاطر عالية ا

لا يمكن أن ينفك  - بل أي نشاط حياتي بشكل عام - إن أي نشاط اقتصادي
عنها كما يعبر   - عن المخاطر التي تحيط به وقد تمنعه من الاستمرار ، وهذه المخاطر

ذات أثر مهم في توجيه الحوافز ورفع الكفاءة والإنتاجية وأن تحملها  هي - الاقتصاديون
ضروري للنمو والابتكار والازدهار ، وفي الوقت ذاته يمكن لهذه المخاطر إذا فقُدت 

تثبط الاستثمار وتعيق الإنتاج ودد استقرار تحدث أزمة اقتصادية و السيطرة عليها أن 
  . سواق الأ

، وهي )١(" احتمال وقوع الخسارة " وهذه المخاطر أقرب ما يمكن أن تعُرف به أا 
لمال للتلف االشريعة الإسلامية لأا تعريض  على هذا المعنى غير مرغوبة ولا مقصودة في

 نص القرافيوقد والضياع ، وذلك ينافي مقصد الشريعة من حفظ المال وتنميته ورعايته ، 
  .)٢(مقصود للعقلاء  - وهو من أبرز صور حفظ المال -أن الضمان  على في الفروق

  :والمخاطر أياً كان أثرها وصفتها لا تخرج عن نوعين هما 
نوع ضروري للنمو الاقتصادي ، وهذه تعرف بالمخاطر المقبولة التي تتبع النشاط / ١

عبر عنها شيخ  الاقتصادي المولد للثروة ولا تنفك عنها بأي حال من الأحوال ، وقد
خطر التجارة وهو أن يشتري السلعة يقصد أن : " الإسلام ابن تيمية بخطر التجارة فقال 

                                 
البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث ( ، التحوط في التمويل الإسلامي : السويلم ، سامي بن إبراهيم  )١(

  ٦٢، ص ) ه ١٤٢٨والتدريب ، جده ، السعودية ، 
دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( خليل المنصور ، ، تحقيق أنوار البروق في أنواء الفروق : القرافي ، أحمد بن إدريس  )٢(

  ٤٧٨ص ٥، ج) ه ١٤١٨،  ١ط
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يبيعها بربح ويتوكل على االله في ذلك ، فهذا لابد منه للتجار ، والتاجر يتوكل على االله 
يطلب منه أن يأتي من يشتري السلعة وأن يبيعها بربح ، وإن كان قد يخسر أحياناً 

   . )١(" جارة لا تكون إلا كذلك فالت
وهذه المخاطرة لها شروط تنطلق في حقيقتها من شروط الغرر المغتفر ، والشروط 

  )٢( :هي 
أن تكون المخاطر مما لا يمكن التحرز منها ، وهذا يستلزم أن تكون المخاطر      .أ 

من النوع الملازم للنشاط الحقيقي المولد للثروة بحيث يتعذر تحقيق مصلحة 
 .التبادل دون احتمال هذه المخاطر 

أن تكون المخاطر يسيرة ، وهذا يقتضي أن يكون احتمال الخسارة قليلاً أو   .ب 
منخفضاً ، وقد نص الفقهاء على أن الغرر الممنوع هو ما كان احتمال السلامة 

 . منه أقل من احتمال الهلاك 
لاقتصادي أن تكون المخاطر غير مقصودة ، بأن تكون تابعة للنشاط ا      .ج 

  . وليست مقصودة بذاا 
نوع ضار ومثبط للنشاط الاقتصادي ، وهي تلك المخاطر التي تؤدي إلى أكل المال / ٢

والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن : " بالميسر فقال  ابن تيميةبالباطل ، وقد عبر عنها 
  .)٣("   �أكل مال الناس بالباطل فهذا الذي حرمه االله ورسوله 

ولا مرغوبة ولذلك ينبغي التحوط منها بتجنبها قدر  ةوالمخاطر بشكل عام غير مراد
الإمكان أو إدارا والسيطرة عليها بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها ، وهذا 

                                 
مكتبة ( على كثير من العلماء ، تحقيق عبدالعزيز بن محمد الخليفة ، تفسير آيات أشكلت : ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم  )١(

  ٧٠٠ص ٢، ج) ه ١٤١٧،  ١الرشد ، الرياض ، السعودية ، ط
سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية، ( الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ، : الضرير ، الصديق محمد الأمين : انظر  )٢(

  ٦٧التحوط في التمويل الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : ؛ السويلم  ٥٨٧، ص) ه ١٤١٦،  ٢جده ، السعودية ، ط
  ٧٠٠ص ٢، ج تفسير آيات أشكلت ، مرجع سابق: ابن تيمية  )٣(
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ليس محل إشكال وإنما الإشكال واقع في الوسائل والأدوات المستخدمة لتحقيق هذا 
  .التجنب والتحوط 

التمويل العقاري تمثل المخاطر تحدياً واضحاً في سبيل تحقيق أهدافه وعملياته ، وفي 
فبالرغم من النمو المطرد في الأدوات والصيغ في باب التمويل العقاري إلا أن التقلبات 
والاضطرابات المالية والاقتصادية والاجتماعية ونحوها تبدو في ازدياد بدلاً من الانحسار ، 

تعددة ومتجددة سأذكر هنا أبرزها دون التطرق إلى طريقة معالجتها والوقاية وهذه المخاطر م
ة نيا الحديث عن وسائل الحماية المدمنها لأن هذا باب آخر سيأتي ذكره وتفصيله في ثناي
  :في التمويل العقاري ،  ومن أبرز هذه المخاطر ما يلي 

ل الذي يتم بطريقة خطر تكدس العقار لدى الشركة ، وذلك في حالات البيع الآج .١
البناء ثم العرض ، فقد لا تجد الشركة مشترياً له في الحال ، أو تجده لكن بعد مدة 

 .تطول 
خطر عدم الالتزام بالشراء على القول بعدم الإلزام بالوفاء بالوعد ، وهذا يكون  .٢

 .تحديداً في حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء 
بدفع أقساط التمويل في المواعيد المتفق عليها على خطر المماطلة بعدم التزام المدين  .٣

 .سبيل التهاون واللامبالاة دون عذر شرعي يرفع عنه صفة المماطلة 
خطر تداخل الصكوك العقارية وصعوبة توثيقها والتأكد من سلامتها من القضايا  .٤

النزاعية وسلامتها من الرهن ، الأمر الذي يسبب نشوء خلافات في ملكية العقار 
 .محل التمويل مما يرجع بالضرر على كافة الأطراف 

خطر وفاة المدين لأن وفاته غير مستبعدة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد لا في  .٥
 .أوله ولا وسطه ولا آخره 

خطر ضمان البناء مدة طويلة تعادل مدة أجل التمويل ، لأن العقار معرض خلال  .٦
هذه المدة الطويلة التي قد تصل إلى عشرين سنة أو تزيد إلى النقص والعيب ونحو 
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ذلك ، فهذه المدة نصفها أو ربعها كافٍ في ظهور عيوب جديدة في البناء نتيجة 
  .لتقادم الزمن عليه وهذا مما يصعب ضمانه 

خطر تغير الظروف المحيطة بالعقد كأن تنخفض قيمة العقار محل التمويل بسبب أزمة  .٧
اقتصادية عقارية طارئة ، أو ترتفع التكلفة المادية لعمليات الإنشاء والبناء وخاصة في 

 .عقود الاستصناع 
خطر صعوبة التنفيذ على العقار المرهون حينما يمتنع المستفيد عن سداد ما عليه من  .٨

زامات مادية ، ولا يبقى إلا التنفيذ على العقار المرهون ببيعه واستخلاص ما يجب الت
  .عليه من قيمته ، وغير ذلك من المخاطر التي ستتضح كثيراً في الفصول التالية 
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  المبحث الثاني

  صيغ التمويل العقاري
  

تتبعها شركات التمويل سواء كانت بنوكاً أو  العقاريهناك عدة صيغ للتمويل 
العقاري بشراء كثيرة ، فقد تتم عملية التمويل   تمويل تختلف فيما بينها في نواحٍ  شركات

عقد البيع بعد التملك  بإتمامالعميل المستفيد بناء على وعد منهما  الممول لعقار يطلبه
د تتم العملية بطريقة إجارة العقار للمستفيد قوهذا ما يعُرف بالمرابحة للآمر بالشراء ، و 

بعد انتهاء مدة الإجارة واستيفاء أقساطها وهذا ما  إليهعلى وعدٍ من الممول بنقل الملكية 
ف بالإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد تأخذ العملية طابع الاستصناع فيتعاقد الطرفان يعُر 

يقوم الممول بتمويل هذا و مواصفات محددة في مدة معلومة  اتعلى بناء وحدة سكنية ذ
البناء ، وقد تكون العملية مشاركة بين الطرفين تنتقل فيها الملكية منجمة على مراحل 

وتتزايد بالنسبة للمستفيد وهذا ما يعُرف بالمشاركة  للممولة بطريقةٍ تتناقص بالنسب
  .المتناقصة 

التمويل التقليدي والذي : وهناك صيغتان أساسيتان في عملية التمويل العقاري هما 
،  يقوم على اقتراض المستفيد بدفع قيمة العقار له نقداً ثم يقوم هو بسداده مع الفائدة

يقوم على وجود العقار في ملك الممول قبل الطلب ويقوم والتمويل بالبيع الآجل والذي 
  .بعرضه على المستفيد فإن رغبه تم بيعه له بالتقسيط 

، والصورة في البيع الآجل  اً جلي اً ولكون الحكم الشرعي في التمويل التقليدي واضح
في هذا  ، فإن الحديث والإيضاحلا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى مزيد من العرض 

للصيغ الأخرى والتي هي غالباً ما تحبذها الشركات وترغبها  سيكون متناولاً  المبحث
   .وتقدمها في التعامل بسبب قرا من مصالحها وأهدافها 
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  :  الأولالمطلب 

  المرابحة للآمر بالشراء 
  

  : الفرع الأول 
  مفهوم بيع المرابحة 

    المرابحة في اللغة:  أولاً 
النماء والزيادة ، يقال أربحته على سلعته أي  من الربح بمعنى ةمفاعل: المرابحة في اللغة 

  إذاأعطيته المال مرابحة  لكان المعنى ا، وهذه المفاعلة لو كانت على با )١( أعطيته ربحاً 
نما هو إلأن الذي يربح  الكنها ليست على با ، )٢(كان الربح بيني وبينه كما قال الليث

  )٣( .من المفاعلة التي استعملت في الواحد  فهيالبائع 
  
   الاصطلاحالمرابحة في :  ثانياً 

به البائع  ىيتفق الفقهاء على قيام بيع المرابحة على معرفة الثمن الأول الذي اشتر 
  . )٤( "وربح معلوم  المالأس ر البيع ب " :فهي السلعة مع تحديد ربح معلوم ،  

وبيع المرابحة هو أحد أنواع بيوع الأمانة ، وذلك أن البيوع في الفقه الإسلامي عند 

                                 
  ٤٤٢ص ٢ج مرجع سابق ، مادة ربح ،لسان العرب ، : ابن منظور )  ١(
  ٢١ص ٥ذيب اللغة ، مرجع سابق ، ج: الأزهري )  ٢(
  ٣٨٠ص ٢الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، ج: الشبيلي )  ٣(
بدائع الصنائع في : الكاساني ، أبو بكر بن مسعود : ؛ وانظر  ٢٦٦ص ٦المغني ، مرجع سابق ، ج: التعريف لابن قدامة )  ٤(

؛ ابن رشد ، محمد بن  ١٧٣ص ٧، ج  )ه ١٤٠٦،  ٢لمية ، بيروت ، لبنان ، طدار الكتب الع( ، ترتيب الشرائع 
؛  ١٧٨ص ٢، ج)  ه ١٣٩٥،  ٤مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط( بداية اتهد واية المقتصد ، : أحمد 

دار عالم ( معوض ،  ، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمدالطالبين وعمدة المفتين  ةروض: النووي ، يحيى بن شرف 
  ٥٢٨ص ٣، ج) ه ١٤٢٣الكتب ، بيروت ، لبنان ، 
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  :الاستقراء لا تخرج عن صورتين 
ة بثمن متفق عليه دون الاعتماد على الثمن لعبيع الس"  ويقصد ا  بيوع المساومة/ ١

يفضلها أهل العلم وهذه البيوع يسة ، المكا وكذلك بيوع المماكسة أ  ى، وتسم)١( " الأول
 :أنه قال  كما جاء عن الإمام أحمد  آخرن الثمن فيها مستقل لا يعتمد على عنصر لأ
واسترسال من  ةن بيع المرابحة تعتريه أمانوالمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأ"

يسة كاوالبيع على الم: " ابن رشد وقال ، )٢( "  ...الحال تبيين  تاج فيه إلىيحُ المشتري و 
  . )٣(" عندهم  أهل العلم وأحسن والمماكسة أحب إلى

  
البيوع التي تقوم على الائتمان بين الطرفين على صحة خبر " ويقُصد ا بيوع الأمانة / ٢

ففيها يأتمن المشتري البائعَ بطلب إخباره بالثمن  ، )٤(" رب السلعة بمقدار رأس المال 
الأول الذي اشترى به السلعة ثم يبني عليه في تحديد الثمن الثاني الذي يريد به شراء 

  )٥( :على ثلاثة أنواع ذا المفهوم  ، وهذه البيوعالسلعة 
بيع الوضيعة أو يسمى فهذا  ،ما أن يبيع البائع السلعة بأنقص من رأس المال إ -

  . الحطيطة
 .بيع المرابحة  يسمى فهذا ،يبيع البائع السلعة بأزيد من رأس المال أن أو  -
 . بيع التولية  ىفهذا يسم ،أو أن يبيع برأس المال دون زيادة أو نقصان  -

ال السلعة المباعة أي الثمن أو  حقيقته هو بيع مؤسس على رأس مفبيع المرابحة في

                                 
  ٣٦٠٠ص ٥، ج) ه ١٤٢٨،  ١٠دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط( ، الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي ، وهبة )  ١(
 ٢٦٦ص ٦المغني ، مرجع سابق ، ج: ابن قدامة )  ٢(
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات  المقدمات الممهدات: ابن رشد ، محمد بن أحمد )  ٣(

  ١٣٩ص ٢، ج )ه ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ( المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ، 
،  )ه ١٤٢٢،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( قضايا فقهية معاصرة ، فقه النوازل : أبو زيد ، بكر بن عبداالله )  ٤(

  ٦٧ص ٢ج
 المرجع السابق )  ٥(
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ضاف بعد ذلك له ربح محدد معلوم إما البائع في البيع الأول ثم يُ  هاالتكلفة المالية التي تحمل
يء بن جز ذلك أهل العلم كا يل كما يبينصسبيل التف ىما علإعلى سبيل الإجمال و 

ف صاحب السلعة المشتري ما المرابحة فهو أن يعرّ أف"  : ين الفقهية فقالالمالكي في القوان
 أو ملة مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً إما على الج ويأخذ منه ربحاً  اشتراهابكم 

  .)١("  غير ذلك  دينارين ، وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهماً لكل دينار أو
 ةونقل ابن قدام،  )٢(ة بحبن هبيرة الإجماع على صحة بيع المرااالكاساني و  ىوقد حك
الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن و بن عباس ومسروق ابن عمر و االكراهة عن 

فيه وهو  ماليرأس بعتك ب بيع المرابحة الذي يكون على صورةيسار وأحمد بن حنبل في 
ن الثمن لأ : وهي الصورة الثانية التي سبق ذكرها ، قالوا ، مائة وأربح في كل عشرة درهماً 

  .  بما يخرج به في الحساب  ول حال العقد فلم يجز كما لو باعهمجه
والجهالة يمكن إزالتها بالحساب وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح "  :ة بن قداماقال 
عدا هذه الصورة من بيع  أما ما ،)٣(" فيز بدرهم  كل قَ ة  بر كما لو باعه صُ   ضرفلم ت
صحته ولا نعلم فيه  خلاف فيلا جائز "  : أن حكمها ةبن قداما عنها فقد قال ةبحاالمر 

  . )٤(" ة عند أحد كراه
  
  
  
  

                                 
  ١٧٤، ص) ه ١٤٠٢الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ( ، القوانين الفقهية : ، محمد الكلبي ي ابن جز )  ١(
الإفصاح : ؛ ابن هبيرة ، يحيى بن محمد  ٩٢ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني ، أبو بكر بن مسعود )  ٢(

  ٣٥٠ص ٢، ج ) ه ١٣٩٨، المؤسسة السعيدية ، الرياض ، السعودية ، عن معاني الصحاح 
  ٢٦٦ص ٦المغني ، مرجع سابق ، ج: ابن قدامة )  ٣(
 المرجع السابق )  ٤(



- ٦٩ - 
 

  : الفرع الثاني 
  مر بالشراء المرابحة للآمفهوم 

بيع المرابحة بالصورة السابقة لا يعتبر من الصيغ التمويلية المرغوبة لشركات التمويل 
فهو نادر التطبيق لأنه يقوم على افتراض وجود العقار تحت ملك الممول وقت الطلب ، 

الصيغة  تباعا ولذلك لجأت هذه الشركات إلىوهذا أمر نادر وتعرض عنه الشركات والبنوك 
والمختلفة عنها في نقاط كثيرة سيأتي بياا ،  التسميةالأخرى المشتركة مع بيع المرابحة في 

وهذه التسمية هي الغالب في الاستخدام في  مر بالشراء ،لآلبيع المرابحة  طلق عليها غالباً يُ و 
أن أول من أطلق عليها هذه التسمية  )١(العقود أو البحوث ، ويذكر عدد من الباحثين 
تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة " هو الدكتور سامي حمود في رسالته المعنونة بـ  

، والواقع أن هذه التسمية تستخدم في الإطلاق لجميع الصور سواء كانت )٢(" الإسلامية 
  .وعد غير الملزم المرابحة مبنية على الوعد الملزم أو كانت مبنية على ال

  :وهناك تسميات أخرى لهذا العقد منها 
وذلك بالنظر إلى " الآمر " حلت محل " الواعد " المرابحة للواعد بالشراء ، فكلمة  .١

أن المرابحة هنا مبنية على الوعد وليس على الإلزام بالوعد كما يفهم من التسمية 
، فقد لا تعني الإلزام ولا تفيد ذلك " الآمر " والذي يظهر أن كلمة  ،)٣(السابقة 

وغيرهم ولم يريدوا ا  )٥( وابن القيم )٤( محمد بن الحسناستخدمها الفقهاء ك
                                 

،  ةي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدمجلة مجمع الفقه الإسلام (بيع المرابحة للآمر بالشراء ، : المصري ، رفيق : انظر )  ١(
ة التطبيقية عيأسلوب المرابحة والجوانب الشر : ؛ أبو غدة ، عبد الستار  ٨٣٩ص ٢، ج )ه ١٤٠٩،  ٥السعودية ، عدد 

،  ٥، السعودية ، عدد  ةي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدمجلة مجمع الفقه الإسلام (في المصارف الإسلامية ، 
 ٥٢٣ص  ٢ج،  )ه١٤٠٩

 م ١٩٧٦وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة عام )  ٢(
  ١١٣٧ص ٢بيع المرابحة للآمر بالشراء ، مرجع سابق ، ج: المصري )  ٣(
 ٢٣٧ص ٣٠، ج) ه ١٤١٤دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ( ، المبسوط : السرخسي ، محمد بن أحمد )  ٤(
مكتبة دار البيان ، دمشق ، ( إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق بشير محمد عيون ، : ابن القيم ، محمد بن أبي بكر )  ٥(

 ٣٧٧ص ٢، ج )ه ١٤٢١،  ١سوريا ، ط
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  .غير من الحكم شيئاً يالآمر لا الواعد بمعنى الإلزام في الوعد ، فاستبدال 
، وهذه التسمية تقوم على أساس أن هذا العقد مركب من  )١( المرابحة المركبة .٢

وعدين، وتأتي في مقابلها المرابحة البسيطة وهي المرابحة العادية الفقهية التي هي من 
  . بيوع الأمانة 

بيع المواعدة ، وذلك للتفريق بينها وبين المرابحة العادية ، وبناء على أا تقوم على  .٣
من البنك بشراء  العميل بالشراء من البنك ووعدٌ من  مواعدة من الطرفين وعدٌ 
  .)٢(السلعة وبيعها للعميل 

المرابحة المصرفية ، وهذه التسمية جاءت من كون هذا العقد أصبح شائع  .٤
الاستخدام في المصارف تحديداً ، وعدّ من أهم أساليب توظيف الأموال بل تصدر 

  )٣(. في مرحلة معينة الصناعة التمويلية في المصارف 
  

أن يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة ويلتزم العميل : " وصورا 
دد نسبة تحُ ، جل آبأن يشتريها من البنك بعد ذلك ، ويلتزم البنك بأن يبيعها له بسعر 

  .)٤("   الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقاً 
ذلك ، ففي  مرحلة البيع بعد ثم تأتي مرحلة الوعد أولاً : عقد يقوم على مرحلتين فهي 

في شراء سلعة معينة كسيارة أو عقار ذات  تهالبنك ويبدي رغب البداية يتقدم شخص إلى
 حقيقتها للبنك ، فإذا وافق البنك أخذ وعداً في مواصفات محددة معلومة ليست مملوكة 

وهنا ل ، عها له بسعر مؤجل أكثر من الثمن الأو بية الموصوفة ثم لعمن العميل بشراء الس

                                 
المصارف الإسلامية : ؛ الهيتي ، عبدالرزاق  ٣٨٢ص ٢الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، ج: الشبيلي )  ١(

  ٥١٤، ص) م ١٩٩٨،  ١دار أسامة ، عمّان ، الأردن ، ط( بين النظرية و التطبيق ، 
  ٨١ص ٢فقه النوازل ، مرجع سابق ، ج: أبو زيد )  ٢(
  ٣٨٥ص ٢تثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، جالخدمات الاس: الشبيلي )  ٣(
دار ( ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية : الأشقر ، محمد بن سليمان )  ٤(

  ٧٢ص ١، ج) ه ١٤١٨،  ١النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط



- ٧١ - 
 

من العقد ، بعد ذلك يقوم البنك بناء على الوعد بشراء السلعة  تكتمل المرحلة الأولى
دة مع آجال محدأجل أو  ببيعها على العميل بثمن مؤجل إلىالموصوفة وتملكها ثم يقوم 

  .  زيادة ربح متفق عليه بين الطرفين 
  

  :مر بالشراء الفرق بين بيع المرابحة وبيع المرابحة للآ
 اً مؤثر  اً كبير   اً ا اختلافملعقدين ، لكن بينهواهناك اشتراك لفظي واضح بين الصورتين 

خر الآ حكم لا في الاسم ، وبالتالي لا يمكن بناء حكم أحدهما علىإلا يلتقيان  اميجعله
  )١(:  ز هذه الفوارق بينهما ما يلي ومن أبر لهذا الاختلاف ، 

تكون مملوكة للبائع أثناء الطلب ، بينما في المرابحة السلعة في المرابحة العادية البسيطة  .١
 .الشراء يأتي التملك لها بعد الوعد بمر للآ
عقد  ما لإتمامن لابد منهاما هناك مرحلت، بين المرابحة العادية تنعقد في مرحلة واحدة .٢

 . مر بالشراء المرابحة للآ
مر بالشراء يكون المرابحة للآ ، بينما أو مؤجلاً  ا حالاً فيهكون الثمن يالمرابحة العادية  .٣

 .  دفعة واحدة أو مقسطاً  الثمن مؤجلاً 
 .مر بالشراء أطراف في المرابحة للآبينما هناك ثلاثة  ، المرابحة العادية تتم بين طرفين .٤
من البائع على تعتبر صورة من صور بيوع الأمانة لأن المشتري يستأالمرابحة العادية  .٥

بالشراء تعد من بيوع المساومة  مربينما المرابحة للآ اء بيان ذلك ،كما ج  رأس المال
 . ن البنك يفرض ويعرض الثمن الذي يريده بغض النظر عن الثمن الأول لأ

  
  

                                 
المصارف الإسلامية بين : ؛ الهيتي  ٣٨٤ص ٢صارف ، مرجع سابق ، جالخدمات الاستثمارية في الم: الشبيلي : انظر )  ١(

؛ أبو  ١١٣٩ص  ٢بيع المرابحة للآمر بالشراء ، مرجع سابق ، ج: ؛ المصري  ٥١٥النظرية و التطبيق ، مرجع سابق ، ص
  ٦٩ص ٢فقه النوازل ، مرجع سابق ، ج: زيد 
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   :الفرع الثالث 
  المرابحة للآمر بالشراء  حكم

على  كبيراً  مكاناً لها مر بالشراء من الصيغ التمويلية التي أخذت يعد بيع المرابحة للآ
 مع بداية ظهور المصارف لإسلامية ، وبدأت في الظهور كمسمىرأس الصناعة التمويلية ا
كانت تقوم على الربا في   ك التقليديةو أن البن في ظهورها إلى السبب الإسلامية ، ويرجع
يعون لا يستط نوجود عائق كبير عند شريحة كبيرة من اتمع الذي الإقراض مما أدى إلى
لطهارة أنفسهم وأموالهم  ، وهو طريق يتجنبونه لعة معينة إلا ذا الطريقالحصول على س

يحقق إيجاد عقد  ، مما دعا إلى �ولعلمهم بأن التعامل بالربا هو إعلان محاربة الله ورسوله 
  .مر بالشراء صريح في القرض فكانت المرابحة للآغاهم ويبعدهم عن الربا اللهم مبت

ة حديثعتبر تأن هذه المعاملة ليست من ابتكار العصر ولا  لكن هنا ينبغي التنبيه إلى
فهي في حقيقتها ومضموا موجودة في كتب الفقه ، فقد أشار لها الفقهاء ، النشأة 

فالفقهاء لم يذكروها ذا ن كانت التسمية حديثة إو ، فيها في الصورة والحكم  او فصلو 
  : هذه المعاملة ما يلي  ومن الشواهد من كتب الفقه التي جاءت بذكرالاسم ، 

:  قلت"  :يباني قال شالحسن البن  كتاب الحيل لمحمدالمبسوط نقلاً عن   ما جاء في .١
وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر  بألف درهم أن يشتري داراً  أمر رجلاً  أرأيت رجلاً 

مر درهم ، فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآ بألف درهم ومائة
يشتري المأمور : قال  ،ذلك ؟  في يد المأمور ، كيف الحيلة في  فلا يأخذها فتبقى

قد أخذت : قول فيالآمر ويبدأ  يءالدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها ويج
، فيكون ذلك وهي لك بذلك : فيقول المأمور  ، منك هذه الدار بألف ومائة درهم

من المأمور للمشتري ، وإن لم يرغب الآمر في شرائها  ةجاب، ويكون است مر لازماً للآ
  .)١("  تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك 

                                 
  ٢٣٧ص ٣٠، ج مرجع سابق، المبسوط :  السرخسي)  ١(
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ع بتقال لرجل ا أنه بلغه أن رجلاً  )١( روى مالك في الموطأ" :  المنتقى للباجيجاء في  .٢
االله بن عمر ن ذلك عبد أجل فسأل ع ابتاعه منك إلىحتى  بنقدلي هذا البعير 
  . )٢("  عنه  فكرهه وى

جائزة  : على ثلاثة أوجه ينةالعو :  فصلٌ : " ل ابن رشد هذه المعاملة فقال فصّ  .٣
هل عندك  : فيقول له ينةفالجائزة أن يمر بالرجل من أهل الع، ومكروهة ومحظورة 

السلعة التي سأل عنها  يقول له لا ، فيخبره أنه قد اشترىف ، عها منكابتاسلعة 
اشتر سلعة كذا وكذا فأنا : والمكروهة أن يقول له  ،عها بما شاء من نقد أو نسيئة يفيب

أن يراوضه  والمحظورة الأولى ،على الربح  ها واشتريها منك من غير أن يراوضهأربحك في
باثني ك اعها منابتوأنا  اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة دراهم نقداً : على الربح فيقول له 

اشترها لي بعشرة نقداً وأنا اشتريها منك باثني عشر : عشر نقداً ، والثانية أن يقول له 
  . ثم ذكر أربع صور محظورة بعد ذلك وفصل الحكم فيها )٣("   ...أجل  إلى
اشترها  السلعة فقال الرجلَ  الرجلُ  وإذا أرى: " الأم كتابه قال الإمام الشافعي في   .٤
ن إبالخيار كذا ، فاشتراها الرجل ، فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها   أربحك فيهاو 

ووصفه له أو  اشتر لي متاعاً : ن قال إوهكذا ، ن شاء تركه وإ فيها بيعاً  أحدثشاء 
  . )٤( .... " سواء  متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذاأي  متاعاً 

اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من : رجل قال لغيره : " قال ابن القيم في الإعلام   .٥
مر فلا ذا ، فخاف إن اشتراها أن تبدو للآفلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وك

ن أخذها منه وإلا تمكن إكرت فذ فالحيلة أن يشتريها بما ، كن من ردها يتميريدها ولا 
  . )٥(" من ردها على البائع بالخيار 
                                 

  ٦٦٣ص ٢، ج ٧٣في كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم )  ١(
 ٣٨ص ٥، ج )ه ١٤٠٣دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ( المنتقى شرح الموطأ ، : الباجي ، سليمان بن خلف )  ٢(
  ٥٣٧ص ٢المقدمات الممهدات ، مرجع سابق ، ج: ابن رشد )  ٣(
  ٣٩ص ٣، ج) ه ١٤١٣،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ، الأم : يس الشافعي ، محمد بن إدر )  ٤(
  ٣٧٧ص ٢، ج مرجع سابقإعلام الموقعين ، :  ابن القيم)  ٥(
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بيان أن هذه المعاملة  من إيرادها، المقصود جملة من النصوص من كتب الفقهاء  ههذ
الفقهاء وذكروا صورها  تحدث عنهاعرف إلا في الوقت المعاصر ، وإنما ليست نازلة لم تُ 

  .وحكمها وفصلوا في ذلك أحسن تفصيل 
  

  : الفرع الرابع 
  مر بالشراء خصائص المرابحة للآ

ومفهومها وتعطي تصوراً   حقيقتها التي تبين هامر بالشراء لها خصائصالمرابحة للآ  
  : كاملاً بتحديد حدودها وأطرافها ، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي 

أن العلاقة فيها ثلاثية الأطراف وليست ثنائية وإن لم تجتمع هذه الأطراف الثلاثة / ١
مر بالشراء والممول أي أنه يلزم لإتمامه وجود ثلاثة متعاقدين الآبرابطة عقد واحد ، 

 - المصرف  يتقدم بطلب إلى -وهو الطرف الأول  -لبائع، فالراغب في سلعة معينة وا
 - الطرف الثالث -اً من البائع لأنه لا يملك المال الكافي لشراء السلعة نقد -الطرف الثاني 

دم معرفته بالمشتري أجل إما لعدم مزاولته للبيوع الآجلة أو لع ولأن البائع لا يبيعها له إلى
مر بالشراء ثم يبيعها للآ فيشتريها المصرف من البائع نقداً ، المال النقدي  إلى أو لحاجته

 .ثمن مؤجل ب
  )١(: أا تتكون من ثلاث مراحل / ٢

العميل طلبه لشراء  تقديمالمواعدة  ، وهذه المرحلة تبدأ من  مرحلة : المرحلة الأولى -
من  سلعة معينة أو موصوفة ليست في ملك الممول ، ومن ثم يحصل على وعدٍ 

من العميل بشراء السلعة  عها له ، ويحصل الممول على وعدٍ بيالممول بشراء السلعة و 
  .منه بعد تملكها 

                                 
: ؛ الضرير ، الصديق محمد الأمين  ٤٤٧ص ٢الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، ج: الشبيلي : انظر )  ١(

، )ه١٤٠٩،  ٥، السعودية ، عدد  ةي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدمجلة مجمع الفقه الإسلام (ء ، المرابحة للآمر بالشرا
 ١٠٠١ص ٢ج
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ة مرحلة التملك ، وهذه المرحلة تبدأ من قيام الممول بشراء السلع: المرحلة الثانية  -
  .المحددة 

العقد ، وهذه تبدأ من بعد شراء الممول للسلعة  وإبراممرحلة البيع :المرحلة الثالثة  -
  .عليه مر بالشراء بحسب ما تم الاتفاق عها للعميل الآبيومن ثم 

وعد من العميل بالشراء ، ووعد من  : أا عقد أساسه الوعد ، فهو يقوم على وعدين/ ٣
ذلك تناول الباحثون حكم لمواعدة ، و عها للعميل ، فهو بيع سلعة ثم بيالممول بشراء ال

 في الوعد في البيع هل هو ملزم أم لا ؟ وبناء على اختلافهم هذا العقد انطلاقاً من حكم
 . بالشراء  مرجاء اختلافهم في حكم المرابحة للآالإلزام بالوعد  حكم
المصرف ن ، لأة وليس من بيوع الأمانة يسكاأا عقد بيع يعتبر من بيوع المساومة والم/ ٤

حاصل في بيع  هو ن الاعتماد على الثمن الأول كمادو يفرض الثمن الذي يريده هو 
 . ن صور بيوع الأمانة كما سبق ذكرهالمرابحة العادية التي تعد واحدة م

بيع بين  ؛ عقد والتركيب فيه قائم على وجود عقدين في عقد ،أنه عقد مركب / ٥
البائع وعقد مرابحة بين المصرف والآمر بالشراء ، وهذان العقدان عند التأمل في المصرف و 

الخطوات الإجرائية هما عقدان لا يتم إجراؤهما في وقت واحد من جهة الإبرام وإنما هما 
ن يالوعد غير ملزم فإن العقد كان  الوعد الملزم من الجانبين ، أما إذا وهو ترابطان بسببٍ م

مر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم من تعُد المرابحة للآا ترابط وبالتالي لا مبينه لا يوجد
  )١(. قبيل العقود المركبة 

  
  
  
  

                                 
دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، ( دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية ، العقود المالية المركبة : العمراني ، عبداالله بن محمد )  ١(

  ٢٦٦، ص ) ه ١٤٢٧،  ١السعودية، ط
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  : نيالمطلب الثا

  الإجارة المنتهية بالتمليك 
  

  : الفرع الأول 
  ة المنتهية بالتمليك ر مفهوم الإجا

   ةر تعريف الإجا:  أولاً 
جر وهو ما أعطى في عمل و الجمع أْ ر يَ جَ يقال أَ جر ، ة في اللغة مشتقة من الأر الإجا
أصلان يمكن الجمع بينهما  والهمزة والجيم والراء" : بن فارس ايقول ، )١(جر أجور وأُ 

، جر والأجيرفالأ الكراءفأما  ، راء على العمل والثاني جبر العظم الكسيربالمعنى فالأول الك
فهذان الأصلان والمعنى الجامع بينهما أن أجرة ت اليد ، رَ جِ فيقال منه أُ  وأما جبر العظم

  .)٢( " عمله فيما  به حاله فيما لحقه من كد برالعامل كأا شيء يج
في المعنى وإن اختلفت  تتفق )٣( في الاصطلاح فتكاد تعريفات الفقهاء الإجارةوأما 
ة وليس ر الإجان البعض يزيد قيوداً وشروطاً في التعريف أقرب ما تكون لصحة العبارة لأ

 هوالجامع لهذلمفهومها ، بينما البعض يكتفي بذكر أركاا للاختصار في التعريف ، 
    بعوضمدة معلومة  معلومة منفعة عقد على: ة هي الإجار  يقال بأن التعريفات أن

   . معلوم

                                 
  ١٠ص ٤مادة أجر ، جمرجع سابق ، لسان العرب ، : ابن منظور )  ١(
  ٦٢ص ١جمرجع سابق ، مقاييس اللغة ، : ابن فارس )  ٢(
دار إحياء التراث ( اعتنى بتصحيحه طلال يوسف ، الهداية شرح بداية المبتدئ ، : المرغيناني ، علي بن أبي بكر : انظر )  ٣(

؛  ٣٨٩ص ٥جمرجع سابق ، مواهب الجليل ، : الحطاب ؛  ١٧٤ص ٤، ج) ه ١٤١٥العربي ، بيروت ، لبنان ، 
متن الإقناع ،  نكشاف القناع ع: منصور بن يونس  ؛ البهوتي ،  ٤٤٩ص ٢جمرجع سابق ، مغني المحتاج ، : الشربيني 

 ٥٤٦ص ٣، ج) ت .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د( 
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  ة المنتهية بالتمليك ر تعريف الإجا: ثانياً 
البلاد   اتمعات الغربية ثم انتقل إلىفي ة المنتهية بالتمليك عقد ظهر حديثاً ر الإجا

في كتب الفقه ، وأغلب من تناول  اذكرها وذكر مفهومه الإسلامية ، ولذلك لم يأتِ 
التي صدرت من  لكهم القانونيون ، وأما البحوث الفقهية المعاصرة سواء ت اتحديد مفهومه

ن معظمها تناول بيان إلرسائل العلمية ، فاأو اامع الفقهية أو  ىقبل هيئات الفتو 
 ص تعريف لها ، ولعل ذلك راجع إلىحكمها وصورها وتكييفها دون التركيز على استخلا

مر الذي لأالمنتهية بالتمليك فهي ليست على صورة واحدة ، ا صور الإجارةاختلاف 
ومن  ، جعل من الصعب إعطاء تعريف شامل يجمع حقيقة هذه الصور في عبارة واحدة

ة المنتهية بالتمليك عند الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي ما ر ليلة للإجاالتعريفات الق
  : يلي 
عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة " : تعريفها بأا  -

تنتقل بعدها ملكية السلعة  ، معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة
  .)١(" سط بعقد جديد للمستأجر عند سداده لآخر ق

ة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد ر أن يتفق الطرفان على إجا" : تعريفها بـ  -
  .)٢(" على أجرة المثل على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر 

عقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة موزعة على " : تعريفها بأا  -
  . )٣( "ينتهي العقد بملك المستأجر للمحل مدة معلومة على أن 

ة المنتهية بالتمليك بشيء من ر أما الباحثون القانونيون فقد تناولوا تعريف الإجا
  :ومن تعريفام لها  ،التركيز

                                 
  ٦٠، ص )ه ١٤٢١،  ٢ن ، ط.د( ة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ، الإجار : الحافي ، خالد بن عبداالله )  ١(
ي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلام (الإجارة وتطبيقاا المعاصرة ، : القره داغي ، على محيى الدين )  ٢(

  ٤٧٧ص ١، ج) ه ١٤٢١،  ١٢، السعودية ، عدد  ةجد
 ١٩٤العقود المالية المركبة ، مرجع سابق ، ص: العمراني : أعمال الندوة الفقهية الأولى في بيت التمويل الكويتي ، نقلاً عن )  ٣(
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أن يصف المتعاقدان عقداً بأنه إيجار ويتفقان على أن يقوم المستأجر " : تعريفها بـ  -
ينقلب العقد بعدها بيعاً ، وتعتبر الأجرة التي  ةنفي هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معي
  .)١(" دفعت على أقساط ثمناً للبيع 

الاتفاق الذي بموجبه يسلم أحد الطرفين شيئاً معيناً للطرف الآخر " : تعريفها بأا  -
فع به فترة معينة في صورة إيجار في مقابل مبالغ دورية محددة ، ثم يصير هذا تلين

ك بموجبه المنتفع الشيء الذي في يده إما بسداده لكل المبالغ يتملالاتفاق بيعاً 
المالك بوعده في حالة الاتفاق  ءفي الشراء ، أو بوفا تهالمتفق عليها ، أو بإعلان رغب

  .)٢("  على ذلك 
على تأجير الشيء إليه لمدة  يلهعقد يتفق بمقتضاه التاجر مع عم" : تعريفها بأا  -

معينة مقابل أجرة شهرية أو أقساط في فترات زمنية محددة في العقد ، على أساس 
العميل بجميع الأقساط في اية المدة المتفق عليها تنتقل إليه ملكية  أنه إذا وفى

إذا تخلف عن دفع هذه الأقساط أما خر ، آالشيء المؤجر ، ولا يلتزم بدفع شيء 
  .)٣( " واسترد التاجر الشيء المؤجر  عقدفسخ ال

نتهية بالتمليك لاختلاف ة المر والذي يظهر أنه يصعب إعطاء تعريف جامع مانع للإجا
ددها ، لكن يمكن جمع النقاط الأساسية التي يتفق وجودها في جميع الصور أو صورها وتج

 طرفين يؤجر فيه عقد بين: ، فيقال هنا بأا في تعريف يوضح أساس هذا العقد  هاأغلب
، تنتقل معينة  مدةً  تسدد على أقساطٍ  ةاً كدار أو سيارة مقابل أجر ينأحدهما الآخر ع

  .ة المستأجر على صفة معين بعدها ملكية العين إلى
  

                                 
 ١، ج) م ١٩٨١دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( ، الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري ، عبدالرزاق )  ١(

  ١٧٧ص
دار ( البيع الإيجاري دراسة قانونية مقارنة بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي ، : أحمد ، حمدي سعد )  ٢(

  ٢٩، ص) م ٢٠٠٧الكتب القانونية ، المحلة الكبرى ، مصر ، 
  ٦١، ص) م ١٩٩٨دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( عقد التأجير التمويلي ، : رضوان ، فايز نعيم )  ٣(
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  : الفرع الثاني 
  ة المنتهية بالتمليك ر الإجا صيغة نشأة

وتطبيقاً في النظام الغربي وتحديداً في القانون  ة المنتهية بالتمليك ولدت فكرةً ر الإجا
واسُتحدثت لها صور جديدة حتى وصل مداها  ثم بدأت تنتشر في التعامل ا، الانجليزي 

 صيغبل أضحت في الوقت المعاصر واحدة من أهم ،  إلى العالم الإسلامي وبدأ يتعامل ا
  .كن أولها تالتمويل إن لم 

التي جسدت نشأة هذه الصيغة التمويلية وتطورها في ويمكن تلخيص أهم المراحل 
  :المراحل التالية 

  
  مرحلة الظهور : المرحلة الأولي 
القانون الانجليزي ، فقد كان أول ظهور  المنتهية بالتمليك إلى الإجارة عقدتعود فكرة 
لبيعي وهي الترجمة اأو الإيجار  رييجاى البيع الإم في انجلترا تحت مسم١٨٤٦له في عام 
ر للبيع أو الإيجار توأطلق عليها فيما بعد الإيجار السا،  Hire – purchase ـلالحرفية 

راد أحد تجار الآلات الموسيقية ترويج أحينما  هذا العقد الذي ينقلب بيعاً ، وقد ظهر
م بضاعته مع ضمان حصوله على كامل الثمن دون اللجوء إلى صورة البيع المعتادة ، فقا

مع حق المستأجر في تملك الآلة تلقائياً  بإبرام عقد تقسيط لثمن الآلة في صورة إيجار
  )١( .كامل الثمن المحدد له   ائع قد استوفىوالتي معها يكون الب باكتمال مدة الإيجار

عين كان من باب التحايل الذي ابتكره بعض البائيظهر أنه  فظهوره في بداية الأمر 
حين سداد كامل ثمنها ، ثم انتشر استعمال هذا العقد لما  مبيعام إلىللاحتفاظ بملكية 

يحققه من مصلحة البائع في ترويج بضاعته مع ضمان حقه في اكتمال الثمن أو في 
المصانع وكان أول هذه  انتقل من الأفراد إلىاسترداد المبيع عند إخلال المستأجر بالدفع ، ف

                                 
 ٧٢صمرجع سابق ،  الإجارة المنتهية بالتمليك ،: الحافي )  ١(
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حيث كان يقوم )١(نع سنجر لآلات الحياكة في انجلترا المصانع تطبيقاً لهذا العقد هو مص
في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات ئه المصنع بتسليم منتجاته إلى عملا

  .المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط تمثل في الحقيقة ثمناً لها 
  

  مرحلة التطور : المرحلة الثانية 
ظهوره يأخذ في التطور الذي صاحب بعض تفاصيله نظراً بدأ هذا العقد بعد 

 أهم ومن، فه على أنه بيع تقسيط ييللغموض الذي صاحبه في البداية واتجاه القانون لتك
  : ما يلي التطور هذا ملامح
إعطاء المستأجر الحق في تملك السلعة بنهاية مدة الإيجار مقابل دفع مبلغ إضافي / ١
  .  رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار تأجر إذا أبدىعد ببيع السلعة للمسو أو 

وكانت هذه الطريقة قد اتبعتها مؤسسات سكك الحديد التي تأسست لتمويل 
شراء مركبات الفحم والمحاجر ، وكانت هذه المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحساا ثم 

  )٢( .بصورة متطورة  الإيجاريتسلمها لمناجم الفحم بناء على عقد البيع 
هذا الطرف و الأصليين المؤجر والمستأجر ، العقد دخول طرف ثالث بين طرفي / ٢

، من يرغب في التعاقد معه  العقد بشراء السلع ثم تأجيرها إلىالثالث كان يقوم بتمويل 
الطرف الأول وهو البائع الذي يريد  : هم فأصبح العقد يقوم على وجود ثلاثة أطراف

الحصول على الثمن كاملاً حاضراً ، والطرف الثاني هو المؤجر الذي لا يملك السلعة ابتداء 
هو كالوسيط بين البائع و ثم بيعها لمن يريد الحصول عليها ولكنه يملك القدرة على شرائها 

عقدية مباشرة مع المؤجر والمستأجر ، والطرف الثالث هو المستأجر الذي تربطه علاقة 
   .دخل مع البائع في أي علاقة قانونية دون الت

سنج في عقد الليم ١٩٥٣بصورة واضحة في أمريكا عام  وهذا التطور في العقد ظهر
                                 

 ٢٧صمرجع سابق ،  البيع الإيجاري ،: أحمد )  ١(
 ٧٤صمرجع سابق ،  الإجارة المنتهية بالتمليك ،: الحافي )  ٢(
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Leasing وثم أطلق عليه الإيجار التمويلي أ، أمريكي في القانون الانجلو  تهتسمي بحسب 
ياً ر يجاإته التقليدية باعتباره بيعاً فجانب ص يجمع إلىالإيجاري في إشارة إلى أنه التمويل 

  )١( .البيع حسب ما ينتهي إليه العقد  وصفة جديدة تمويلية لتسهيل عملية الإيجار أ
  

  مرحلة الانتقال والانتشار : ثة المرحلة الثال
 لعدة أسباب دعت إلىانتشر هذا العقد انتشاراً كبيراً في التطبيق والتعامل وذلك    

  :  ذلك ومن أبرزها 
فلا يستطيع المستأجر  تهالمؤجر يضمن بقاء السلعة المعقود عليها في ملكيالبائع أن  -

ل المستأجر بالسداد أو خفاء الثمن كاملاً ، وكذلك إذا أيالتصرف فيها إلا بعد است
  .توقف عن ذلك فالمؤجر له الحق في استرداد المبيع دون  كلفة أو تأخير 

فيأمن المؤجر ، هم تتخرج من مطالب ةالمؤجر العين ن إاء على المستأجر فإذا تعدد الغرم -
  .  مع حالة الإعسار أو الإفلاس التي تلحق بالمستأجر حتى ويسترد حقه 

فالمؤجر يستطيع أن يسوق بضاعته بطريقة  ،تحقيق هذا العقد لمصلحة العاقدين  -
الحاجة إلى كفيل  لحصول على ما يريد دونل عليه ايسهله ، والمستأجر س ةمنآ

الملاك  غارم أو أي ضمانات أخرى ، وقد يجنبه ذلك الضرائب التي قد تفرض على
  . في بعض الأنظمة 

العالم الإسلامي من خلال المؤسسات  ذا الانتشار انتقل هذا العقد إلىونتيجة له
ة المنتهية بالتمليك ليست جزء من ر المالية وشركات التقسيط والتمويل التي جعلت الإجا

عدة  اوأطلق عليهت الصناعة التمويلية فيها ، ر بل تصدعملياا الاستثمارية فحسب 
عرف باسم البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية فقد كان العقد يُ  مسميات وإطلاقات
بوعد  نما سموه بالإيجار المقتر  تر للبيع ثم تطور إلىإيجار سا ثم تطور إلىحتى استيفاء الثمن 

                                 
 ٧٤المرجع السابق ، ص)  ١(
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تعدد هذه التسميات للعقد هو دليل على اختلاف صورها اختلافاً لا يمكن ، و  )١( بالبيع
معه إطلاق مسمى واحد عليها جميعاً ، فكل صورة لها مسمى يعكس حقيقتها 

  :العقد ه ب تسمىومن أبرز ما ومضموا،  
 . الإيجاريالبيع  -
 . للبيع  الساترالإيجار  -
 .قلب بيعاً نالإيجار الذي ي -
 .    يلتمويل الإيجار ا والإجارة التمويلية أ -
فالإجارة ، الكل على البعض  إطلاقوهذه التسمية من باب  ،الإجارة المالية  -

ة ر تقابل الإجا المالية ، والإجارة المالية المنتهية بالتمليك من فصيلة الإجارة
  )٢(.   الائتمانيةيبرز فيها جانب التمويل والنواحي و التشغيلية، 

وهذه التسمية ،  لتأجير أو الإيجار المنتهي بالتمليكا والإجارة المنتهية بالتمليك أ -
هي الغالبة والمشهورة في البحوث الفقهية المعاصرة أو في التطبيق الواقعي من قبل 

 )٣(وإن كان بعض الباحثين  ،عودية الشركات المالية والتجارية في المملكة العربية الس
ن الإيجار لا ينتهي ، لأأن هذه التسمية غير دقيقة وبالتالي فهي غير صحيحة  يرى

،  بالتمليك وإنما ينتهي بانتهاء مدته ، ثم يأتي دور التمليك بعد انتهاء مدة الإيجار
لهذا النوع من التعامل هي الإيجار مع الوعد  كما يراها  والتسمية الصحيحة

   . ةار جبعد مدة الإ بالتمليك
  

                                 
ي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلام (ليك ، الإيجار الذي ينتهي بالتم: بن بيه ، عبداالله المحفوظ ا)  ١(

 ٢٦٦٣ص ٤، ج )ه ١٤٠٩،  ٥، السعودية ، عدد ةجد
  ١٩٩ص العقود المالية المركبة ، مرجع سابق ، : العمراني   )٢(
الذي بنى عليه مخالفته لقرار هيئة كبار العلماء " الإيجار مع الوعد بالتمليك ماله وما عليه " كعبداالله بن منيع في بحثه )  ٣(

 ٢٧٥مرجع سابق ، صالإجارة المنتهية بالتمليك ، : الحافي : ، انظر  ١٩٨رقم
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  : الفرع الثالث 
  صور الإجارة المنتهية بالتمليك 

الإجارة المنتهية بالتمليك ليست على صورة واحدة بل هناك صور متعددة لها 
فقد يكون التمليك في نفس عقد  ، تختلف فيما بينها في طريقة إاء العقد بالتمليك

خر ، وقد يكون التمليك في عقد ستقل أحدهما عن الآيا عقد واحد لا مالإجارة أي أ
المستأجر في اية مدة الإجارة  عطىمستقل بناء على وعد أو شرط بالبيع أو الهبة ، وقد يُ 

رية في عقود ، وجميع هذه الصور جااء أو التملك أو الفسخ مضالحق في الخيار بين الإ
  .التمويل العقاري 

يتفق طرفان على أن يقوم  :كالتالي   تكونتتفق هذه الصور في أن العملية  تكادو 
على الطرف الآخر مقابل أجرة محددة تدفع على أقساط في  معين عقارأحدهما بتأجير 
ذكرها التي سيأتي  قمن الطر بطريقة  العقاروعند اية المدة يتملك المستأجر مدة معينة ، 

فهذه الصور تتفق في بدايتها وتختلف في  ،وهنا تختلف صور الإجارة المنتهية بالتمليك 
  : في التالي ها ويمكن إجمال أبرز ، ايتها 

  
   الإجارة المنتهية بالتمليك التلقائي:  الصورة الأولى

ية ، ر يجاى الأقساط الإبالتمليك دون دفع  ثمن سو  الصورة تنتهي الإجارةهذه في 
ك الشيء المؤجر مقابل ثمن يتمثل وذلك بأن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتملي

اً خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالك لهفي المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار 
  . إبرام عقد جديد د سداد القسط الأخير دون حاجة إلىللشيء المؤجر تلقائياً بمجر 

بأجرة في كل  هذا العقارتك أجر  :صياغة هذا العقد على النحو التالي ويمكن تصوير 
ا في السنوات هسنوات على أنك إذا وفيت ذه الأقساط جميع عشركذا لمدة هي  شهر 
  . الأجرة  لك مقابل ما دفعته من أقساط اً المؤجر ملك عقاركان العشر  ال
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  الإجارة المقترنة بشرط التمليك : الصورة الثانية 
فالمؤجر هنا يؤجر ، هذه الصورة يأتي التمليك في عقد مستقل عن عقد الإجارة  في
بعقد مستقل بناء  قارك المستأجر العيتملثم في اية مدة الإجارة ، على المستأجر  قارالع

  : اه الصورة همذوعلى ذلك فهناك صيغتان له ،لهبة و اعلى شرط سابق بالبيع أ
  :ع الإجارة المقترنة بشرط البي /١

في  المؤجر قارن المستأجر من الانتفاع بالعصاغ على أنه عقد إجارة يمكّ فالعقد هنا يُ 
 قارالعفي تملك على أن يكون للمستأجر الحق ، للإيجار  في مدة محددة مقابل أجرة محددة

في اية مدة الإجارة بناء على شرط بالبيع مقابل دفع مبلغ رمزي أو حقيقي  المؤجر
  )١(.حسب ما يوضحه العقد 

ويمكن تصوير المسألة بأن ، ة ر هو بيع معلق على سداد أقساط الإجا تهفهذا في حقيق
بأجرة تدفع على أقساط شهرية هي كذا لمدة   عقارال اأجرتك هذ: يقول المؤجر للمستأجر 

   بثمن هو  عقارال اه الأقساط خلال هذه المدة بعتك هذوفيت ذ إذاى أنك كذا عل
  .  كذا
  :ة المقترنة بشرط الهبة ر الإجا/ ٢

بأجرة تدفع على أقساط  هذا العقارأجرتك  : يقول المؤجر للمستأجرأن وصورا 
هذا ا وهبتك هشهرية هي كذا لمدة ثلاث سنوات على أنك إذا وفيت ذه الأقساط جميع

  )٢(.لك  المؤجر العقار
فالهبة معلقة على الوفاء بجميع ، وهذا في الحقيقة هو عقد إجارة اقترن به شرط الهبة 

الأجرة ، فالعقد هنا تضمن اشتراط عقد هبة في عقد إجارة كما هو الحال في الصورة 
  .السابقة اشتراط عقد بيع في عقد إجارة 

                                 
،  ةمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جد (الإيجار المنتهي بالتمليك ، : الشاذلي ، حسن بن علي )  ١(

 ٢٦١٦ص ٤، ج )ه ١٤٠٩،  ٥السعودية ، عدد 
  ٦٧، ص الإجارة المنتهية بالتمليك ، مرجع سابق: الحافي )  ٢(
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  بوعد بالتمليك  ةالإجارة المقترن: الصورة الثالثة 
ك المستأجر يتملتقوم هذه الصورة على عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر ، وفي ايته 

، وعلى ذلك  أو هبته قاربعقد مستقل بناء على وعد سابق من المؤجر ببيع الع قارالع
  :الصورة هما  يغتان لهذهفهناك ص

  :الإجارة المقترنة بوعد بالبيع  /١
مع وعد بالبيع في اية المدة مقابل مبلغ حقيقي  قارعلى إجارة العالاتفاق وهنا يتم 

  .أو رمزي يدفعه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة 
في مقابل  المؤجر قارن المستأجر من الانتفاع بالعصاغ على أنه عقد إجارة يمكّ فالعقد يُ 

سداد ب المؤجر يعد المستأجر أنه إذا وفى على أن، أجرة محددة في مدة محددة للإجارة 
في اية العقد بمبلغ معين سواء   المؤجر قارفي المدة المحددة أن يبيعه الع الإيجاريةالأقساط 

هر هي  بأجرة في كل ش هذا العقارأجرتك ً: فيقول المؤجر مثلاً  ،)١(رمزياً  وكان حقيقياً أ
الإيجارية في سداد جميع الأقساط  تملك إذا  وعداً ملزماً ببيعهوأعدك  ةسن عشرينكذا لمدة 

  .لمدة المحددة ا
ناشئاً من الصيغة نفسها بأن وعده بالبيع في اية المدة  ففي هذه الصورة يكون الوعد

هذا الوعد ، أو بأن وعده بالبيع في اية المدة بوعد منفرد لم يقترن بوعد من  والآخر قبِل
  . خر بالشراء الطرف الآ

  :الهبة بالإجارة المقترنة بوعد / ٢
 المؤجر قارهذه الإجارة كالسابقة لكن الاقتران هنا هو اقتران الإجارة بوعد بة الع   

صاغ على أنه عقد إجارة يُ ، فالعقد  بسداد جميع الأقساط الإيجاريةالمستأجر  متى ما وفى
المستأجر سداد  إذا وفى في اية العقد المؤجر قارالمؤجر للمستأجر بة الع من مع وعدٍ 
  )٢( .المدة المحددة  في الأقساط

                                 
 ٤٨٤ص ١جمرجع سابق ، الإجارة وتطبيقاا المعاصرة ، : القره داغي )  ١(
 سابق الرجع الم  )٢(
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ويلحق ا وعد بالهبة في عقد مستقل منفصل  قارفالطرفان يتعاقدان على إجارة الع
في كل شهر هي كذا  ةبأجر  هذا العقارأجرتك  :قول المؤجر مثلاً في ،عن عقد الإجارة 

في  الإيجاريةتم سداد جميع الأقساط  إذالك  وأعدك وعداً ملزماً بته عشرين سنة ،لمدة 
  . المدة المحددة 
  الإجارة المقترنة بالتخيير : عة الصورة الراب

 أو قارم هذه الصورة على عقد إجارة مقترنة بإعطاء المستأجر الحق في امتلاك العو تق
صاغ على أنه عقد إجارة مع إعطاء حق فالعقد هنا يُ  ،أو الاستمرار في عقد الإجارة  رده

    )١(:هي الخيار للمستأجر في ثلاثة أمور 
فيه سعر السوق أو المبالغ التي سبق له دفعها   اء العين المؤجرة بثمن محدد يراعىشر  .١

 .كأقساط إيجار 
 .  يد مدة الإجارة لفترة أخرىدتم .٢
 . عقد الإجارة  ءإعادة العين المؤجرة للمؤجر وإا .٣

  مر بالشراء الإجارة للآ: لخامسة الصورة ا
تعتبر هذه الصورة تطور في التطبيق للإجارة المنتهية بالتمليك باعتبارها عقداً تمويلياً ، 

للمصرف ،  اً كون مملوكيلا  معين قارقوم على إبداء العميل رغبته في استئجار عتوهي 
ويعده باستئجاره منه بعد ذلك ، فالمصرف هنا كالوسيط بين البائع  فيأمره العميل بشرائه

بعقد فهو طرف ثالث يقوم بشراء العين من البائع ثم يؤجرها على المستأجر  والمستأجر
  )٢(. إجارة منتهية بالتمليك 

                                 
العقود المالية المركبة ، مرجع سابق، : العمراني؛  ٢٦١٤ص ٤مرجع سابق ، جالإيجار المنتهي بالتمليك ، : الشاذلي : انظر )  ١(

  ١٩٧ص
الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك : ؛ قحف ، منذر  ١٩٧العقود المالية المركبة ، مرجع سابق ، ص: العمراني : انظر )  ٢(

،  )ه ١٤٢١،  ١٢، السعودية ، عدد  ةمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جد (الأعيان المؤجرة ، 
  ٢٣٦ص ١ج
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للآمر بالشراء في أن المصرف لا يملك العين  المرابحة صيغةوتتقاطع هذه الصورة مع 
له بعقد جديد ، هذا العقد قد بشرائها لصالح العميل الآمر بالشراء ثم ينقلها ولكنه يقوم 

   .أو عقد إجارة منتهية بالتمليك  يكون عقد مرابحة
  

  :الفرع الرابع 
  حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

تحريمها  وأورة من الصور السابقة حصل خلاف بين الفقهاء في جوازها في كل ص
 ١١٠الفقه الإسلامي رقم  مجمعوليس المقام هنا مقام بحث فيها لكني سأورد قرار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر "  :وهذا نصه  ،) ١٢/٤(
جمادى  ٢٥الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 

 طلاعهابعد ، )   ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨ – ٢٣( ه ١٤٢١غرة رجب  ه إلى١٤٢١الآخرة 
لمنتهي بالتمليك وصكوك الإيجار ا المقدمة إلى امع بخصوص موضوععلى الأبحاث 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء امع  ، التأجير
  :قرر ما يلي ، ه وعدد من الفقهاء ئوخبرا
  : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي : لاً أو 
  . واحد في زمن  ةأن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحد: ضابط المنع / أ
  :ضابط الجواز / ب
عقد برام إخر زماناً ، بحيث يكون منهما عن الآ وجود عقدين منفصلين يستقل كل -

ك في اية مدة الإجارة ، والخيار عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليالبيع بعد 
  .يوازي الوعد في الأحكام 

  .رة للبيع تأن تكون الإجارة فعلية ، وليست سا -
، وبذلك يتحمل كون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر يأن  -

غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم  ضرر ما يلحق العين منالمؤجر 
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  . فاتت المنفعة إذاالمستأجر بشيء 
اً إسلامياً جرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤ  -

  .وليس المستأجر  تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجرلا 
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة  -

  . ند تملك العين ، وأحكام البيع ع الإجارة
لا على المستأجر طول مدة  لصيانة غير التشغيلية على المؤجرتكون نفقات ا -

  .الإجارة 
  :من صور العقد الممنوعة : ثانياً 
عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال  -

  اية المدة بيعاً المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في
  .تلقائياً 

إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد  -
  .جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضافة إلى وقت في المستقبل 

عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلاً إلى  -
  .ويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار أجل ط

  : من صور العقد الجائزة : ثالثاً 
أجرة معلومة ، في مدة الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل  ن المستأجر منعقد إجارة يمكّ  -

معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك 
كامل الأجرة وذلك وفق ما جاء في قرار   بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد

  .في دورته الثالثة  ١٣/١/٣امع بالنسبة للهبة رقم 
عطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط إعقد إيجار مع  -

ر السوق عند انتهاء مدة المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسع الإيجارية
  .في دورته الخامسة )  ٦/٥(  ٤٤وفق قرار امع رقم وذلك الأجرة 
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ن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة عقد إجارة يمكّ  -
واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن ، معلومة 

  .يتفق عليه الطرفان 
مة في مدة الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلو ن المستأجر من عقد إيجار يمكّ  -

للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجرة في أي وقت  معلومة ، ويعطي المؤجر
ر امع وذلك وفق قرافي وقته بعقد جديد بسعر السوق  يشاء ، على أن يتم البيع

  . أو حسب الاتفاق في وقته  ) ٦/٥(  ٤٤السابق رقم 
دراسة  خلاف ، وتحتاج إلىاك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل هن: رابعاً 

  )١( ." إن شاء االله تعالى تعرض في دورة قادمة 

                                 
   ٦٩٧ص ١، ج) ه ١٤٢١الدورة الثانية عشرة ، ( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، )  ١(
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  : ثالثالمطلب ال
  الاستصناع 

  
  : الفرع الأول 

  مفهوم الاستصناع 
   الاستصناع في اللغة:  أولاً 

صطنع ا: صنعه وطلبه ، والاصطناع مثله يقال  من استصنع الشيء إذا دعا إلى
اع الذين والصنّ ،  انعيصنع له خاتماً ، والصناعة حرفة الصفلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن 

اً ماهراً فيما يصنعه قيعملون بأيديهم والواحد صانع ، ورجل صنيع اليدين إذا كان حاذ
  )١(. بيديه 
   لفقهالاستصناع في ا: ثانياً 

المتتبع لتعريف الاستصناع في كتب الفقه يجد أن فقهاء الحنفية هم من ركزوا على 
في ذلك راجع  السبب، و  لا نجد ذلك في كتب المذاهب الأخرىإعطاء تعريف له ، بينما 

أم يرون أن الاستصناع هو نوع من أنواع السلم ولذا تكلموا عن أحكامه وتفاصيله إلى 
يرونه عقداً مستقلاً وأنه ليس فالحنفية أحكامه وشروطه ، أما  في باب السلم وأجروا عليه
من  اً سلكوا في تعريف الاستصناع واحدحكام السلم ، وقد سلماً ولا يجب فيه مراعاة أ

  : مسلكين 
  :، ومن ذلك تعريف عقد الاستصناع بذكر صورته ومثاله : المسلك الأول 

الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو : "  قال الكاساني -

                                 
 ٢جذيب اللغة ، مرجع سابق ، : الأزهري ؛  ٢٠٨ص ٨مادة صنع ، جمرجع سابق ، لسان العرب ، : ابن منظور )  ١(

  ٢٤ص
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نية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ، ويبين نوع ما آعمل لي خفاً أو اغيرهما 
  .)١(" يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم 

وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب  ةلصنعاالاستصناع طلب : " قال ابن الهمام  -
تسع   -أي برمة  -صنع لي خفاً طوله كذا وسعته كذا أو دستاً ا: ر فأو أواني الص

، يعطي شيئاً  لا أو ىكذا وزنتها كذا على هيئة كذا بكذا ، ويعطي الثمن المسم
  .)٢("  فيعقد الآخر معه 

صنع لي اإذا قال رجل لواحد من أهل الصنائع : " جاء في مجلة الأحكام العدلية  -
  . )٣(" نع ذلك انعقد البيع استصناعاً وقبل الصاالشيء الفلاني بكذا قرشاً 

  : ومن ذلك  ضبطه ،فهو تعريفه بذكر حده و : أما المسلك الثاني 
  .)٤("  هو طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص"  -
  . )٥(" هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع "  -
  .)٦( "  موصوفة في الذمة لا بيع عمل هو بيع عين"  -
  

  : ومن التعريفات المعاصرة للاستصناع 
به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلزم البائع بتقديمه مصنوعاً  ىهو عقد يشتر "  -

  . )٧(" بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد 

                                 
  ٢ص ٥جبدائع الصنائع ، مرجع سابق ، : الكاساني )  ١(
  ٣٤١ص  ٦جمرجع سابق ، فتح القدير ، : ابن الهمام )  ٢(
 ٧٥، ص ٣٨٨المادة ، ، مرجع سابق مجلة الأحكام العدلية )  ٣(
  ٢٢٣ص ٥جمرجع سابق ، رد المحتار ، : ابن عابدين )  ٤(
  ٥٣٨ص ٢، ج) ه ١٤١٤،  ٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ، تحفة الفقهاء : السمرقندي ، علاء الدين )  ٥(
  ٢٢٥ص ٥ج مرجع سابق ،رد المحتار ، : ابن عابدين )  ٦(
البنك الإسلامي ( ، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة : الزرقا ، مصطفى بن أحمد )  ٧(

  ٢٠، ص ) ه ١٤٢٠، السعودية ،  جدةللتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، 
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  . )١( "ل على وجه مخصوصهو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العم"  -
هو تعريف الزرقا  حقيقة الاستصناع بشكل دقيق ووافٍ  والتعريف الأقرب إلى بيان

يصنع صنعاً ا ممبه في الحال شيء  ىعقد يشتر  ": السابق والذي نصه أن الاستصناع هو 
، وقد  "وبثمن محدد ، بأوصاف مخصوصة ، يلزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده 

وأنه أفاد أموراً مهمة من أبرزها ما بين معنى هذا التعريف وحدد مفهومه وشرح عبارته 
  )٢(:يلي

أن عقد الاستصناع هو في طبيعته وحقيقته من : أفاد "   ىهو عقد يشتر " قوله  -
ونتيجة كونه   ،ولا مجرد وعد  الإجارةقبيل البيع فهو أحد أنواع البيع وليس من قبيل 

وهو التراضي ، طرفين أن يتوافر فيه ركن التعاقد الكذلك أنه يجب لنشوئه بين 
  . وكذلك جميع شرائط الانعقاد العامة في العقود ، الذي يظهره الإيجاب والقبول 

وليس عمل الصانع ، عليها  ىأن المبيع فيه هو العين الموص: أفاد " شيء " قوله  -
  .في المذهب الحنفي وهذا هو الراجح  ،ذاته 

أن الاستصناع إنما يجري في السلع : كما أفاد كذلك : أفاد " يصنع صنعاً " قوله  -
التي تصنع صنعاً ولا يجري في الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها الصنعة كالثمار 

 . والبقول والحبوب ونحوها 
تصناع مفترض فيه أن المبيع في الاس: أفاد " يلزم البائع بتقديمه مصنوعاً " قوله  -

وأن المقصود هو صنعه وإيجاده ، وليس من شرطه ، افتراضاً أنه معدوم عند العقد 
أن يكون الصنع من جهة الصانع فالمراد هو تقديمه مصنوعاً ولذلك لم يعبر في 

 .زم بأن يصنعه تيل:  التعريف

                                 
مطابع الشريم ، الدمام ، ( عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ، : البدران ، كاسب بن عبدالكريم )  ١(

  ٥٩، ص) ه ١٤٠٤،  ٢السعودية، ط
 ٢٠ص مرجع سابق ، عقد الاستصناع ومدى أهميته ، : الزرقا )  ٢(
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ع منها الشيء أن المادة أو المواد الأولية التي يصن: أفاد "  بمواد من عنده " قوله  -
وسائر ما يحتاج إليه صنعه من مواد أساسية أو كمالية ، كل ذلك ، المستصنع فيه 

لأنه ، ولا يقدم المستصنع المشتري شيئاً منه ، إنما يقدمه الصانع البائع من عنده 
 . وهو إنما يشتري الشيء مصنوعاً كاملاً ، محسوب حسابه في الثمن 

اف وصأنه لابد في الاستصناع من تحديد الأ :أفاد " بأوصاف مخصوصة " قوله  -
 انويكفي للصحة بي، لا جهالة فيه  اً معلوميكون للمبيع المطلوب صنعه بما يكفي ل

أما الأوصاف الفرعية التفصيلية فلا  ، الأوصاف الأساسية في كل شيء بحسبه عرفاً 
قد يجب ولكن لو ذكر منها شيء في الع ،ا لصحته لأا لا حدود لها ايشترط بي
 . الالتزام به 

يجب وإنما ، أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع : أفاد " وبثمن محدد " قوله  -
بطريقة  كذلك يمكن أن يكون الثمن محدداً ،   وقدراً  بتحديده نوعاً  وماً لأن يكون مع

البائع من نفقة في سبيل صنع  انععلى مقدار ما سيبذله الص المساومة غير مبني
بطريقة المرابحة وذلك بأن يقوم  أو يكون الثمن محدداً ، المبيع بالمواصفات المطلوبة 

ما يحتاج إلى بذله من النفقة و المواد  ةالصانع البائع بتقدير ما سوف يبذله من قيم
، مقدار الربح الذي يتفقان عليه صنعه على الوجه المطلوب ويضيف حتى يكتمل 

  . ويكون اموع هو الثمن الذي يحدد حين التعاقد 
  

  الاستصناع في القانون : ثالثاً 
وهو عقد يرد على ، يندرج عقد الاستصناع بشكل عام في القانون في عقد المقاولة 

، وعقود العمل هي واحدة من ثلاثة عقود داخلة في إطار الحقوق الشخصية ، العمل 
بامتناع  اً بعمل أو التزام اً إما أن يكون التزاماً بإعطاء أو التزامفالالتزام في الحقوق الشخصية 
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   )١( . عن عمل
مختلط بين البيع والمقاولة عقد أن عقد الاستصناع عند التفصيل هو  والبعض يرى

ويقدم أحدهما بحسب الأساس في العقد هل هو المادة أو العمل ، فإذا كان العمل هو 
ن كانت المادة هي الأساس والعمل تابع إمقاولة وبيع ، و  الأساس والمادة تابعة فهو عقد

قداً بسيطاً ك فإن عقد الاستصناع لا يعتبر عد بيع ومقاولة ، فسواء هذا أو ذالها فهو عق
ن أحكام كل من عقد البيع وعقد المقاولة في القانون لا تكفي لأ ؛ وإنما هو عقد مركب

  )٢(.   الاستصناعلمواجهة المسائل التي يثيرها عقد 
  )٣( :وعقد المقاولة في القوانين العربية لا يخرج عن صورتين 

ويقدم صاحب العمل المادة المستخدمة أو ، أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط  .١
  . قيام بالعمل الالمستعان ا في 

أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل أي المادة التي تدخل في تركيب المصنع أو  .٢
لي القائم على تقديم الأدوات والمواد الأولية  لفعمثلاً مع القيام بالعمل االبناء 

   .جرة لهم المصنع وتشغيل العمال وتقديم الأ آلاتكالاسمنت والحديد وأدوات أو 
صورة  ، أن عقد المقاولة في القانون جمع بين صورتين في الفقه الإسلامي يظهروالذي 

ففي كل من  ،وصورة الاستصناع  - ة على العملر أو الإجاة الأشخاص ر إجا - الإجارة
في حالة تقديم المقاول العمل فقط ،  رةالحالتين السابقتين يكون العقد مقاولة وليس إجا

  )٤(. اعاً في حالة تقديم المقاول العمل والمادة معًا صنولا است
  
  

                                 
 ٣١٧ص ١ج مرجع سابق ،الوسيط ، : السنهوري )  ١(
  ١٣٩ص مرجع سابق ، الاستصناع في الفقه الإسلامي ، عقد : البدران )  ٢(
،  جدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ،  (الاستصناع والمقاولات ، : التارزي ، مصطفى كمال )  ٣(

  ٤٥٥ص ٢، ج )ه ١٤١٢،  ٧السعودية ، عدد 
  ٢٣٢ص، ) ه ١٤٢٧،  ١دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط( ، قضايا الفقه والفكر المعاصر : الزحيلي ، وهبة )  ٤(
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  : الفرع الثاني 
  الاستصناع  حكم

والشك في مشروعيته وجوازه " الاستصناع لا خلاف في أساس صحته بين الفقهاء 
وقع الخلاف بين الفقهاء في  وإنما ،)١(" ي خاص ولا سند يدعمه دليل شرعله ليس 

ته يشترطون لصح )٢(الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  فجمهور شروط صحته ،
 المتفقومن أهم هذه الشروط ، على غير وجه السلم  الاستصناع فلا يجوز شروط السلم

معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم  فةمعلوم بص جنسأن يكون السلم في : " عليها 
وذكر  ،)٣("  ةنة ونفقو ومعرفة مقدار رأس المال وتسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤ 

  )٤( :هي  لا بشروط ستةإأن السلم لا يصح  ةن قداماب
 .يكون المسلَم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها أن  .١
 .أن يكون المسلَم فيه معلوماً بالوصف في جنسه ونوعه وجودته  .٢
 .الوزن أو بالعدد بأن يكون المسلَم فيه معلوم المقدار بالكيل أو  .٣
 .أن يكون مؤجلاً أجلاً معلوماً  .٤
 .تسليمه  وجوب دمكان تسليمه عنلإسلَم فيه عام الوجود في محله أن يكون الم .٥
 . أن يتم قبض رأس مال السلَم في مجلس العقد  .٦
  

 :فقالوا ، ه استحساناً كعقد مستقل لا يشترط له ما يشترط للسلم و أما الحنفية فأجاز 
 يستثنىبيع السلم استثناء من القاعدة العامة التي تمنع بيع المعدوم فكذلك  يجوز كما أنه

                                 
  ٢٢صمرجع سابق ، عقد الاستصناع ومدى أهميته ، : الزرقا )  ١(
؛ ٢٧ص ٤جالطالبين ، مرجع سابق ،  روضة: النووي ؛  ٣٤٩ص ٣جمرجع سابق ، مواهب الجليل ، : الحطاب : انظر )  ٢(

  ٣٨٥ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة 
  ٣٦٠٥ص ٥جالفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، : الزحيلي )  ٣(
  ٣٨٥ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة )  ٤(
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وأما : "  نيبالإجماع استحساناً للحاجة و المصلحة نفسها ، يقول الكاساالاستصناع 
ويجوز  ،س عند الإنسان لا على وجه السلم يلما لأنه بيع ؛ جوازه فالقياس ألا يجوز 

عصار من غير نكير استحساناً لإجماع الناس على ذلك لأم يعملون ذلك في سائر الأ
ما رآه المسلمون حسناً فهو  ( �وقال ،  )١( ) لا تجتمع أمتي على ضلالة ( �وقد قال 

ن الحاجة تدعو إليه ولأ،  )٢(  )عند االله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند االله قبيح 
ن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص على قدر لأ

ستصنع فلو لم يُ مخصوص وصفة مخصوصة ، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً فيحتاج إلى أن 
  .)٣("  يجز لوقع الناس في الحرج 

  )٤( : لصحته وجوازه شروطاً ثلاثة هي واشترطوا
 .بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته لأنه لا يصير معلوماً بدونه  .١
أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس ، فلا يجوز الاستصناع فيما لم يجر  .٢

 .  العرف باستصناعه 
رب له أجل صار سلماً يشترط فيه ما يشترط في يذكر فيه أجل محدد فإذا ضُ ألا  .٣

العقد و ليس ذلك بشرط : السلم ، هذا قول أبي حنيفة ، أما الصاحبان فقالا 
لأن العادة جارية بتحديد  ؛ حُدد فيه أجل أو لم يحدد ، على كل حال استصناع

                                 
؛ والترمذي في  ٩٨ص ٤، ج ٤٢٥٣رواه أبو داود في السنن ، كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها ، رقم )  ١(

؛ وابن ماجه في السنن ،   ٤٦٦ص ٤، ج ٢١٦٧ لزوم الجماعة ، رقم ، كتاب أبواب الفتن ، باب ما جاء فيالسنن 
 ٤٥، ج ٢٧٢٢٤؛ وأحمد في المسند ، رقم  ١٣٠٣ص ٢، ج ٣٩٥٠كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم ، رقم 

 ٣١٩ص ٣، ج ١٣٣١سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم . حديث حسن بمجموع طرقه : ؛ وقال الألباني  ٢٠٠ص
فما رأى المسلمون حسناً فهو عند االله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند ( المسند موقوفاً على ابن مسعود بلفظ رواه أحمد في )  ٢(

ة لسلس. لا أصل له مرفوعاً وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود : ؛ وقال الألباني  ٨٤ص ٦، ج ٣٦٠٠، رقم ) االله سيء 
 ١٧ص ٢، ج ٥٣٣الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، رقم 

  ٣٠٢ص ٥جبدائع الصنائع ، مرجع سابق ، : الكاساني  ) ٣(
مرجع سابق ، فتح القدير ، : ؛ ابن الهمام  ١٣٩ص ١٢جالمبسوط ، مرجع سابق ، : السرخسي ؛  المرجع السابق: انظر )  ٤(

  ٣٥٥ص ٥ج
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جل في الاستصناع ضرب الأفإذا :" ، قال السمرقندي  الأجل في الاستصناع
ماً عند أبي حنيفة خلافاً لهما لأنه إذا ذكر فيه الأجل يكون فيه جميع ينقلب سل

  . )١(" معاني السلم 
  

عقد مستقل أو على وجه السلم فإنه يشترط فيه  هالاستصناع على أن يّفوسواء ك
ن العقد فاسداً بسبب الجهالة ، كالا  إالعلم بالمبيع وبالثمن جنساً ونوعاً وقدراً وصفة و 

ط تعجيل رأس المال وقبضه اهو اشتر مهور والحنفية في باب الشروط ق بين الجرو أبرز الفو 
م في الصناعات لابد فيه أن يتم قبض رأس لفعلاً في مجلس العقد ، فالجمهور يرون أن الس

من رأس المال المال في مجلس العقد ، بينما الحنفية لا يشترطون ذلك فيمكن دفع جزء 
  . عند التعاقد ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع 
وهو عقد ، أن عقد الاستصناع : ة عوقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الساب

، فيه الأركان والشروط  تملزم للطرفين إذا توافر  ، العين في الذمةو وارد على العمل 
  : ويشترط فيه ما يلي 

 .ع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بيان جنس المستصن .١
 . أن يحدد فيه الأجل  .٢

أقساط معلومة  إلىتأجيل الثمن كله أو تقسيطه  الاستصناعوأجاز امع في عقد 
     عقد مستقل عن  الاستصناع أن أخذاً بالمذهب الحنفي الذي اعتبر ، جال محددةلآ

  )٢(. السلم 
اً على مبيع معدوم في الحال إلا أنه ممكن ضبطه قعوالاستصناع وإن كان عقداً وا
بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وجميع ما يلزم بضبطاً دقيقاً يرفع الخلاف وذلك 

ثم إن التعليل بأن بيع المعدوم لا يجوز ه ولقطع المنازعة المفضية إليه ، ذكره لرفع الجهالة عن
                                 

  ٥٣٩ص ٢جمرجع سابق ، تحفة الفقهاء ، : السمرقندي )  ١(
 )هـ ١٤١٢عدد السابع ، ال( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، )  ٢(
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ولا في كلام  � رسول االلهولا في سنة  االله بليس في كتا"  :القيم  ابن سلم به يقوللا يُ 
وإنما السنة النهي ، أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى عام 

عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما في النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة ، 
بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع  ، فليس العلة في المنع لا العدم ولا الوجود

سواء كان موجوداً أو معدوماً ، إذ موجب  البيع وهو ما لا يقدر على تسليمه ، )١(غررال
وهكذا  ...تسليم المبيع ، فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار 

  . )٢( "لا للعدم  غررعنه لل ُي غرر المعدوم الذي هو
عقد الاستصناع فيه سد والقول بجوازه وأنه عقد مستقل فيه مصلحة كبيرة لأن 

لحاجات الناس ومتطلبام نظراً لتطور الصناعات تطوراً كبيراً ، ولما يحمله من تيسير كبير 
على المسلمين ، فإنه عقد يستفيد منه الصانع ويحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من 

عليه من الشروط والمواصفات ، فيقدم خبرته ومهارته للمستصنع  صناعة وفق ما تم التعاقد
الذي هو كذلك يحصل على الارتفاق بسد حاجته وفق ما يراه مناسباً له ، فيستطيع من 

من الصناعات التي تختلف  تهخلال عقد الاستصناع الحصول على ما يرغبه ويحقق مصلح
  . جودا وثمنها باختلاف أذواق الناس ورغبام 

ولذا فعقد الاستصناع فيه من الفوائد التي يستفيد منها اتمع بشكل عام والصانع 
   :، ومن أبرز هذه الفوائد إجمالاً ما يلي والمستصنع أطراف العقد بشكل خاص 

أن الصانع يعمل في صناعته على هدى وبصيرة ، فهو يصنع ما جرى التعاقد عليه  .١
يصنع الشيء أن ضطر الصانع إلى ستصناع لاولو كان بغير طريق الا بالبيع مسبقاً ،

إلى البحث بعد صناعته عن تسويقه  داً لا ما يراه غيره ، ثم لاحتاجوفق ما يراه هو جي
تبعته ونفقته وصيانته وقد يلحقه التلف أو  باع فوراً وقد يتأخر بيعه فيتحملفقد يُ 

 . الكساد 
                                 

  ١١٥٣ص ٣، ج ١٥١٣رواه مسلم في الصحيح ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم )  ١(
  ٣٨١ص ١جمرجع سابق ، إعلام الموقعين ، : ابن القيم )  ٢(
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دا ومواصفاا باختلاف أذواق أن كثيراً من الصناعات والمنتجات تختلف أثماا وجو  .٢
الناس ورغبام ، فبناء الشيء وفق مواصفات محددة قد يجذب البعض إلى شرائه لكن 

ا لم وفي عقد الاستصناع تحقيقٌ  ،لا يغري الآخرين بذلك لعدم رغبتهم ببعض تفاصيله 
صلح يرغبه المستصنع في الشيء المصنوع بما يوافق حاجته ومادته ورغبته فليس كل ما ي

محددة في  يشترط تفاصيل يستطيع المستصنع أن هلواحد يصلح لغيره ، وعن طريق
 .راء الشيء جاهزاً شندر الحصول عليه بيالمصنوع ومواصفات يرغبها ويريدها وهذا ما 

أن الصانع في الغالب الأعم له خبرة كافية في الصناعة قد لا توجد بعضها لدى  .٣
دفع الثمن حالاً إلا أنه تنقصه الخبرة في جودة  المستصنع الذي وإن كان قادراً على

متها للطبيعة المناخية ءوأماكن بيعها وأنواعها ومدى ملا المواد الخام للشيء المصنوع
 .  وممارسته عن المستصنع لخبرتهللمنطقة وغير ذلك مما يتميز به الصانع 

أن عقد الاستصناع لم يعد مقصوراً على صناعة نوع معين من المصنوعات كالأحذية  .٤
وإنما شمل صناعات متطورة ومهمة يمكن ضبطها بالمقاييس ، والنجارة ونحوها 

والمواصفات المحددة كالطائرات والسيارات وإقامة المباني وتوفير المساكن ، مما ساعد في 
ب على أزمة المساكن ، خاصة أنه أصبح من السهل تنشيط الحركة الصناعية وفي التغل

ضبط الأوصاف ومعرفة المقادير والأثمان وبيان نوع ومساحة البناء أو المركب ونحوها 
 . ضبطاً دقيقاً لا تبقى معه جهالة مفضية إلى النزاع والخلاف 

 منزل بمواصفات بناءأن هناك سلعاً قد يتعذر أو يصعب صنعها قبل وجود مشترٍ لها ك .٥
معينة في مكان معين أو بناء جسر بمواصفات محددة في مكان محدد ، أو بناء مصفاة 

لخصوصية المواصفات واختلافها  ةكون تلقائيتقد  الصعوبة ه، وهذونحو ذلك بترول 
خامة ثمن السلعة وتخوف الصانع من تأخير ضل تكون ماليةخر ، وقد آبين مشترٍ و 

من صناعة مثل هذه الأشياء قبل وجود مشترٍ  بيعها بعد أن يتم صنعها ، وهذا يمنع
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  )١(. معين لها ملتزم بشرائها 
ذلك لأنه لا يشترط فيه تسليم الثمن ، ولا فيه تيسير كبير على المسلمين ، و  أنه عقد .٦

عقد السلم الذي لا يشترط فيه وجود : ين مهمين هما بالمثمن ، فهو تغطية كاملة لجان
جل وعقد بيع الآ، سلم فيه ، ولكن يجب تسليم الثمن في الس عند الجمهور الم

  .المشتري  ود المبيع وتسليمه إلىالذي لا يشترط فيه تسليم الثمن ، ولكن لابد من وج
٧. وتطويره ، وكان له  تمعأن عقد الاستصناع له دور بارز في تطوير المصانع وتنمية ا

وإلى التشغيل ، فكثير  ره اليوم أكثر نظراً إلى الأموالدو دور في اتمعات السابقة ، و 
من المصانع ليس لها من السيولة ما يكفي لتطويرها كما أا قد تخاف من صنع مواد 

دي ذلك إلى ؤ ضائعها ومصنوعاا فتخسر ، وقد يلا يشتريها الناس ، وحينئذ تكسد ب
تضمن لنفسها فإا لمصنوعات يباح لها التعاقد على ا حينما غلقها وإفلاسها ، ولكن

تقدم على التصنيع وهي مطمئنة من عدم الخسارة ، وهكذا فقبل البدء مشترين وزبائن 
  )٢(. وقد ترخص نتيجة لذلك  المصانع وتكثر المصنوعاتتنمو 

  
  : الفرع الثالث 

  التمويل العقاري عمليات في  تطبيق الاستصناع
المعاصر من فوائد ومصالح بدأ ينتشر  نتيجة لما يحققه عقد الاستصناع في الوقت

ما يريده المستفيدون ، ومن أبرز  بين الشركات والمصارف في سبيل تحقيق ظهوراً وتعاملاً 
االات التي أخذ عقد الاستصناع مكاناً هاماً فيها هو مجال التمويل العقاري ، وهذا 

توفير المساكن لمن يرغب واضح من اتجاه كثير من الشركات والمصارف إلى إقامة المباني و 
تفق عليها مسبقاً في العقد لكي ترتفع أية جهالة يمكن أن بذلك ضمن أوصاف محددة يُ 

                                 
  ١٧صمرجع سابق ، عقد الاستصناع ومدى أهميته ، : الزرقا )  ١(
،  جدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ،  (عقد الاستصناع ، :  ، علي محيي الدين  القره داغي)  ٢(

  ٨٤٢ص ٢، ج )ه ١٤١٢،  ٧السعودية ، عدد 
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تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين ، وقد ساعد ذلك في التخفيف والحد من مشكلة 
وفي تحقيق رغبة المستفيد في مسكن يلائم حاجته ويحقق أهدافه بحسب ما يريده الإسكان 
   .اصفات وفي الوقت المناسب له من مو 

وطرقه ، ولذا ظهرت صورة جديدة سلكها الكثير  يتجدد في صوره وقد أخذ العقد
ما يعرف بالاستصناع الموازي أو المتوازي ، فيجري  يمن الممولين خاصة المصارف وه

يلتزم فيه الممول ببناء مسكن ذي مواصفات ، الاتفاق بين طالب الاستصناع والممول 
ميم محددة في المادة والمساحة والحجم ونحوه في مكان محدد وبسعر معين يتفق على وتصا

 ىتقسيطه على فترات محددة مبينة في العقد ، ثم بعد ذلك يتعاقد الممول مع جهة أخر 
  )١(. ثل الصانع لإنتاج وبناء المسكن وفق المواصفات التي ضمنت العقد الأول تم

خر من آيقوم على صحة التعاقد مع شخص  تهحقيقفي فعقد الاستصناع الموازي 
غير أهل الصنعة ، الذي يتعاقد بدوره مع شخص صانع ، ولذا يوجد هنا ثلاثة أطراف في 

المقاول وهو ، و الصانع وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنوع للعميل : هم  لعقدا
تصناع الحقيقي وهو المستصنع وهو الطرف طالب الاس، و الإنتاج و الذي يباشر الصنع 

  .المشتري 
: ا موهو البائع أو الملتزم بالصنعة يعقد عقدين مستقلين عن بعضه هنا فالصانع   

المسكن يكون الملتزم فيه صانعاً والراغب في يكون مع المستصنع الراغب العقد الأول 
الصناعة ليقوم بإنتاج وبناء  على يكون مع القادر والعقد الثاني ،والمستفيد مستصنعاً 

المسكن المراد وفق المواصفات والتصاميم المحددة في العقد الأول ويكون الملتزم هنا 
  .مستصنعاً والقادر على الصناعة صانعاً 

وهذه الصورة تظهر أهميتها حينما يحتاج شخص لديه قطعة أرض وليس عنده المال 
م ببنائها و هب إلى جهة تمويل تملك المال لتقالكافي لإقامة المسكن والبناء عليها ، فيذ

                                 
دار النفائس ، عمّان ، ( ، عقد الاستصناع ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : الأشقر، محمد بن سليمان )  ١(

  ٢٤٠ص ١، ج) ه ١٤١٨ ، ١الأردن ، ط
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م هذه الجهة بدفع تكلفة البناء إلى و لحسابه من خلال شخص ثالث هو المقاول ، وتق
يكتمل البناء ويتم العقد تقوم الجهة الممولة ببيع  المقاول دفعة واحدة أو مقسطة ، وعندما
  .المساومة أو المرابحة  البناء إلى الشخص الطالب على أساس

لكن ينبغي التأكيد على الانفصال الكامل بين العقدين في الحقوق وتحمل 
الالتزامات فليس هناك أي علاقة حقوقية أو التزام مالي بين طالب الاستصناع في العقد 
الأول والصانع الحقيقي الذي تعاقد معه الممول ، وإذا حدث خلاف من حيث 

وفق الشروط  ةل في ظل كل عقدٍ على حديحُ  المواصفات أو مواعيد التسليم أو غيرهما فهو
  )١(.الواردة فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر  (الاستصناع ودوره في العمليات التمويلية المعاصرة ، : العبادي ، عبد السلام )  ١(

  ٨٦٨ص ٢، ج) ه ١٤١٢،  ٧، السعودية ، عدد  جدةالإسلامي ، 
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  : المطلب الرابع 
    المشاركة المتناقصة

  
  : الفرع الأول 

  مفهوم المشاركة المتناقصة 
  تعريف المشاركة : أولاً 

المشاركة مفاعلة من الشركة وتعني الخلطة والمخالطة والاجتماع ، يقال اشتركنا بمعنى 
الشين والراء والكاف أصلان أحدهما يدل على مقارنة : " ، يقول ابن فارس )١(تشاركنا 

وخلاف انفراد ، والآخر يدل على امتداد واستقامة ، فالأول الشركة وهو أن يكون الشيء 
  .)٢(" د به أحدهما بين اثنين لا ينفر 

فهي خلط أحد المالين بالآخر ، أما في الاصطلاح فينطلق معناها من المعنى اللغوي 
بحيث لا يمتازان عن بعضهما ، ثم أطلقت على العقد الخاص ا أي عقد الشراكة 

  )٣(.والمشاركة وإن لم يحصل اختلاط فعلي بين النصيبين لأن العقد سبب الخلط 
  مشاركة المتناقصة تعريف ال: ثانياً 

هناك في الواقع العملي عدة صور لعقد المشاركة المتناقصة تختلف فيما بينها في بعض 
التفاصيل ، لكن من أبرز التعريفات وأوضحها والتي بينت مفهوم المشاركة المتناقصة بشكل 

قد المشاركة المتناقصة هي ع: " عام تعريف الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي فقال 

                                 
مرجع سابق ، القاموس المحيط ، : ؛ الفيروزآبادي  ٤٤٨ص ١٠مادة شرك ، جمرجع سابق ، لسان العرب ، : ابن منظور )  ١(

  ١٢١٩مادة شرك ، ص
 ٢٦٥ص ٣جمرجع سابق ، مقاييس اللغة ، : ابن فارس )  ٢(
دار ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، : ؛ الزيلعي ، عثمان بن علي  ١٩٣صمرجع سابق ، أنيس الفقهاء ، : القونوي )  ٣(

 ٣١٢ص ٣، ج)  ٢سلامي ، طالكتاب الإ
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يتفق الطرفان فيه  –كعقار أو مصنع أو طائرة أو سفينة   –شركة بين طرفين في عين معينة 
 اً على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في اية مدة معينة ، يبيع أحدهما للآخر جزء
محدداً من نصيبه فيها كالخمس مثلاً خلال مدة خمس سنوات مثلاً لتصبح العين ملكاً 
للمشتري جميعها في اية المدة ، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيها سنة فسنة خلال هذه المدة 
التي تتناقص فيها ملكيته ، أو على أن يؤجره لأجنبي عن العقد ، ويقتسما الأجرة بنسبة 

  . )١(" نهما في هذه العين من أسهم ما يملكه كل م
فالمشاركة المتناقصة صيغة تمويل تعتمد على اشتراك الممول مع أحد عملائه في شراء 
أصل من الأصول المنتجة كطائرة أو عقار أو شركة قائمة ، الغرض منها أن تكون بديلاً 

  .شرعياً عن القرض الربوي 
ب من عقدين رئيسين ، فهي عقد مركب والمشاركة المتناقصة عبارة عن اتفاقية تترك

لعدم إمكانية فصل العقدين واستقلالهما عن بعضهما البعض ، إذ لا تتحقق المصلحة 
  : المستهدفة من التعاقد بين الطرفين دون هذا التركيب ، والعقدان هما 

يقوم على إحداث شركة ملك بين الطرفين بشراء المشروع أو العقار كة عقد شر  .١
  .بماليهما 

يقوم على بيع الممول حصته في المال المشترك تدريجياً إلى شريكه حتى قد بيع ع .٢
يخلص للعميل ملكية جميعه ، وأنه قد يتخلل هذين العقدين إجارة الممول حصته 

  )٢( .ثالث  في الملك المشترك للعميل أو إجارة الملك المشترك بكامله لشخص 
غير أنه لا ، وعليه جميع التزاماته  فالممول هنا يتمتع بكامل حقوق الشريك العادي

وإنما  ةيقصد البقاء والاستمرار في المشاركة مع المستفيد ، فالمشاركة هنا ليست دائم
                                 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة ، : الشاذلي ، حسن بن علي  )  ١(
 ٤٣٥ص ٢، ج )ه ١٤٢٢،  ١٣، السعودية ، عدد  جدةمنظمة المؤتمر الإسلامي ، 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ،  (العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها ، : حماد ، نزيه : انظر )  ٢(
مجلة مجمع  ( العقود المستجدة ،: ؛ القري ، محمد بن علي  ٥٠٩ص ٢، ج )ه ١٤١٨،  ١٠، السعودية ، عدد  جدة

 ٥٥٦ص ٢، ج )ه ١٤١٨،  ١٠ودية ، عدد ، السع جدةالفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، 
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متناقصة حتى يحل المستفيد محل شريكه الممول في ملكية العين بحسب جدول زمني محدد 
اء على ما ومنظم يحُسب فيه جزء من الدخل المتحصل كقسط من أقساط تملك العين بن

  .تم الاتفاق عليه في العقد 
وهذه المشاركة إذا نظرنا إليها من جهة البائع فإنه يطلق عليها المشاركة المتناقصة لأن 
البائع هنا يرضى بإنقاص حقه في ملكية العين تدريجياً إلى أن يصل إلى الصفر حيث 

  .يتنازل عن الملكية لصالح الشريك المستفيد 
المشاركة المنتهية بالتمليك ، وهذا الإطلاق باعتبار مصلحة المشتري كما يطلق عليها 

وهو الشريك الآخر المستفيد ، فإنه لا يريد من المشاركة مع الممول البائع إلا انتقال الملكية 
إليه بعد انتهاء فترة المشاركة ، فالمقصود هنا ليست المشاركة وإنما رغبة التملك للعين محل 

  .العقد 
  

شاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك بحسب الإطلاق الثاني بعدة مراحل إجرائية وتمر الم
انتقال ملكية العين من البائع إلى المشتري ،  وحتى تصل في النهاية إلى الغرض منها وه

  )١(: وأبرز هذه المراحل ما يلي 
  .الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ريع أو غير ذلك  .١
  :يتواعد الطرفان  .٢
على الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرفٍ ثالث ، بحيث يستحق كل واحد منهما  -

ما يقابل حصته في الملك من بدل الإجارة ، أو على تأجير الطرف الممول حصته 
  .للعميل الشريك 

على أن يقوم الشريك العميل بشراء حصة شريكه الممول تدريجياً وفق جدول زمني و  -
حصة العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة يتفقان عليه ، وكلما زادت 

                                 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر ( المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة ، : حماد ، نزيه )  ١(

  ٥١٨ص ٢، ج) ه ١٤٢٢،  ١٣، السعودية ، عدد  جدةالإسلامي ، 
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الممول بقدر تلك الزيادة ، ونقص تبعاً لها نسبة نصيبه في بدل الإجارة إلى أن يتم 
  .تخارج الممول وحلول العميل محله بالكامل في حصته من ذلك الملك المشترك 

الأجرة  يؤجر الطرفان الملك المشترك إلى طرف ثالث بعقد إجارة مستقل ، ويقتسمان .٣
بحسب حصة كل منهما في الملك ، أو يؤجر الطرف الممول حصته للعميل ببدل 

  .معلوم في عقد إجارة منفرد 
تبرم بين الشريك الممول والشريك العميل عقود متتالية لحصص الممول ، وفقاً  .٤

للآجال المتواعد عليها مسبقاً ، حتى يتم انتقال ملكية نصيب الممول بكامله إلى 
وجب تلك العقود المتعددة المتعاقبة والمنفصلة عن بعضها في الإنشاء العميل بم

  .والتنفيذ والآجال 
  

  : الفرع الثاني 
  المشاركة المتناقصة  حكم

المشاركة المتناقصة عقد مشروع دون خلاف يذكر إذا التزم فيه بالأحكام العامة 
في دورته  ١٣٦/٢/١٥للشركات كما عبر عن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

  :م ، وهذه المشروعية للأسباب التالية ٢٠٠٤/ه١٤٢٥الخامسة عشرة 
أا عقد شركة ، والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله  :أولاً 
�[�IIII�r�q�p�o�n:  تعالى �H��H��H��H)وقوله )١  :IIII��§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~

±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨���H���H���H���H)٢( .  
إن ( : أنه قال  �مرفوعاً إلى النبي  رضي االله عنهومن السنة ما جاء عن أبي هريرة 

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من : االله عز وجل يقول 

                                 
 ١٢سورة النساء ، آية )  ١(
 ٢٤سورة ص ، آية )  ٢(
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سألت أبا المنهال عن : ى البخاري عن سليمان بن أبي مُسلم قال ورو ،  )١( )بينهما 
البراء بن شتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة فجاءنا ا: الصرف يداً بيد فقال 

عن ذلك  �رسول االله وسألنا  زيد بن أرقم فعلت أنا وشريكي : فسألناه فقال  عازب
 )٣( وقد نقل ابن قدامة ، )٢( )ما كان يداً بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه : ( فقال 

  .الإجماع على جواز الشركة في الجملة وإن حصل خلاف في بعض تفاصيلها 
فعقد المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك هو في حقيقته شركة وإن كان المقصود 

  )٤( :ليس دائماً وإنما مؤقتاً ، وهذه الشركة 
عمل يؤديه إما أن تقوم على اشتراك العميل والممول في رأس المال ، وعلى كل منهما  -

فهذه شركة عنان ، ولا يشترط أن تكون حصة كل منهما من الربح على حسب رأس 
  .المال بل يجوز أن تكون على نسبة رأس المال أو أقل أو أكثر بحسب ما يتفقان عليه 

أو أن تقوم على الاشتراك في رأس المال ، والعمل يكون على العميل فقط فهذه شركة  -
  .به من الربح بكونه مضارباً ويكون مشاركاً مضاربة يستحق العميل نصي

أو أن تقوم على كون رأس المال كله من الممول والربح بحسب ما يتفقان عليه فهذه  -
مضاربة ، فإذا تحولت بعض أسهم الشركة إلى ملكية العميل فإن طبيعة العقد تتغير ، 

ومضاربة  اً ون عنانفيكون شركة عنان إذا كان الممول مشاركاً للعميل في العمل ، أو يك
  .إذا كان العميل منفرداً بالعمل 

أنه يجوز تصرف الشريك في حصته بالبيع أو الإجارة ، فالشريك له الحق في بيع  :ثانياً 
حصته على شريكه الآخر أو على الغير لأن حصته جزء مشاع ، والمشاع يجوز بيعه 

                                 
؛ وضعفه الألباني في إرواء الغليل،  ٢٥٦ص ٣، ج ٣٣٨٣رواه أبو داود في السنن ، كتاب البيوع ، باب في الشركة ، رقم )  ١(

  ٢٨٨ص ٥، ج ١٤٦٨رقم 
 ٣، ج ٢٤٩٧رواه البخاري في الصحيح ، كتاب الشركة ، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ، رقم )  ٢(

 ١٤٠ص
 ١٦٧ص ٧جالمغني ، مرجع سابق ، : قدامة  ابن)  ٣(
 ٥٠٠ص ٢ج مرجع سابق ،  الخدمات الاستثمارية في المصارف ،: الشبيلي )  ٤(
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بيع المشاع باتفاق المسلمين كما يجوز : " باتفاق المسلمين ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .)١("  �نصت على ذلك سنة رسول االله 

يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه " وقد نص قرار امع على أنه 
بأجرة معلومة ولمدة محدودة ، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية 

  .)٢(" بمقدار حصته 
  

أنه لا يوجد غبن ولا غرر على أي من الطرفين في عقد المشاركة المتناقصة ، لأن  :ثالثاً 
الشريك هنا إذا حصل وتخلف عن السداد فإن ملكيته باقية في الجزء الذي اشتراه ، كما 

  )٣(.عنها  أن حصته قابلة للزيادة كلما دفع للممول الشريك قيمة حصته التي تنازل
 عقد المشاركة المتناقصة حتى لا يخرج العقد من دائرة وينبغي مراعاة شروط معينة في

  :الجواز والمشروعية إلى دائرة التحريم والمنع ، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي 
أن لا يكون رأس المال : توفر الشروط المعتبرة في الشركة الدائمة والتي من أبرزها  .١

  )٤(.معينة  مجهولاً ، وأن يكون تحديد الأرباح بجزء مشاع محدد بنسب
أن لا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض ، فلا بد من وجود الإرادة  .٢

الفعلية للمشاركة ، وتتضح صورة هذا الوجود بأن يتحمل جميع الأطراف الربح 
  )٥(.والخسارة أثناء فترة المشاركة 

د إنشاء عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عن .٣
الشركة ، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم تحديد 

                                 
 ٢٣٣ص ٢٩جمرجع سابق ، مجموع الفتاوى ، : ابن تيمية )  ١(
الريان ، بيروت ، لبنان ، مؤسسة ( موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، : السالوس ، علي بن أحمد )  ٢(

 ١٠٠٦، ص) ه ١٤٢٦،  ٧ط
 ٥٠٠ص ٢جمرجع سابق ،  الخدمات الاستثمارية في المصارف ،: الشبيلي )  ٣(
 ٥٣٥ص ٥جالفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، : الزحيلي ؛   ١٢٩ص ١٠جمرجع سابق ،  المغني ، : ابن قدامة ) ٤(
 ٥٠١ص ٢جمرجع سابق ،  المصارف ،الخدمات الاستثمارية في : الشبيلي )  ٥(
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  )١(.ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع 
لا يجوز اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر  .٤

  )٢(.كة بقدر الحصص المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشار 
أن يمتلك الممول حصته في الشركة ملكاً تاماً وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة  .٥

  )٣(.والتصرف ، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته 
أن يتم الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة فصلاً تاماً يمنع التداخل في  .٦

  )٤(. أحكام هذه العقود 
  

  : الفرع الثالث 
  صور المشاركة المتناقصة 

هناك صور متعددة للمشاركة المتناقصة في الواقع العملي للبنوك والشركات ، وهي 
وفي طريقة التخارج وانتقال الملكية من أحدهما للآخر، تختلف فيما بينها في صورة المشاركة 

أن هذه المشاركة المتناقصة أو  )٥( وقد جاء في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي
  :المنتهية بالتمليك تكون على إحدى صور ثلاثة هي 

أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال : الصورة الأولى 
كة وشروطها ، ويكون بيع حصص البنك إلى العميل بعد إتمام المشاركة بعقد المشار 

مستقل، بحيث يكون للبنك حرية بيع حصصه للعميل الشريك أو لغيره ، كما يكون 
: للعميل الحق في بيع حصته للبنك أو لغيره ، قال الزحيلي في تعقيبه على هذه الصورة 

                                 
 ١٠٠٦ص مرجع سابق ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، : السالوس )  ١(
 المرجع السابق)  ٢(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة  (المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة ، : الزحيلي ، وهبة  )  ٣(

  ٤٨٩ص ٢ج، )ه ١٤٢٢،  ١٣السعودية ، عدد  ، جدةالمؤتمر الإسلامي ، 
 ١٠٠٦صمرجع سابق ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، : السالوس )  ٤(
 ٤٩٧ص ٢جمرجع سابق ،  الخدمات الاستثمارية في المصارف ،: الشبيلي : انظر )  ٥(
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  .)١(" عن عقد الشركة بنحو واضح تماماً أوضح الصور حيث ينفصل عقد البيع  هوهذ"
أن يتفق البنك مع العميل على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي : الصورة الثانية 

لمشروع ذي دخل متوقع ، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لتحصيل 
زء المتبقي من البنك حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً ، مع حقه بالاحتفاظ بالج

الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ، ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه 
  .البنك من تمويل 

أن يحُدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم : الصورة الثالثة 
تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة كعقار مثلاً ، ويحصل كل من الشريكين على 
نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار ، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم 
المملوكة للبنك عدداً معيناً كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك 
متناقصة، إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها ، فتصبح له الملكية المنفردة 

  .للعقار دون شريك آخر 
المشاركة " تعُد أكثر الصور انتشاراً ويُطلق عليها  –أي الثالثة  -ذه الصورة وه

، فالشريك هنا يقوم بسداد البنك ثمن حصته دورياً من )٢(" المتناقصة باقتناء الأسهم 
العائد الربحي الذي يؤول إليه خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها ، وعند الانتهاء تكون 

  .املها إلى ملكية العميل العين قد انتقلت بك
وأما بالنسبة لكيفية قسمة الأرباح والخسائر الناتجة عن هذه المشاركة ، فإن البنك 
يقوم باقتطاع نسبة معينة من صافي إيراد المشروع ، باعتباره مالكاً للمشروع كلاً أو بعضاً ، 

ض المشروع وباعتباره كذلك متحملاً تبعة هلاكه إذا تلف بلا تعدٍ ولا تقصير كتعر 
للاحتراق أو الهدم ، فإن البنك أو الشركة بشكل عام يتحمل في مثل هذه الحالة الخسارة 
بقيمة الفرق بين أصل رأس المال والمقدار المسترد من دخل المشروع ، فإذا كان المشروع 

                                 
  ٤٨٩ص ٢جمرجع سابق ، المشاركة المتناقصة وصورها ، : الزحيلي )  ١(
 ٢٣٤صمرجع سابق ،  العقود المالية المركبة ،: العمراني )  ٢(
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مملوكاً بكامله للمؤسسة فإنه يتحمل جميعها ، وإذا كان العميل في المشروع مشاركاً في 
يل أصل رأس المال فإنه يخسر بنسبة ما يملكه ، وأما الجزء المتبقي من الأرباح الناتجة فإن تمو 

البنك مثلاً يحتفظ به كله أو بعضه بحسب الاتفاق لكي يكون مخصصاً لتسديد أصل رأس 
  )١(.المال وإاء العملية بطريق تمليك العميل كامل المشروع الذي يشاركه فيه 

ذكرها بعض الباحثين يمكن إضافتها إلى الصور الثلاثة السابقة ، وهناك صور أخرى 
  )٢(:ومن أبرز هذه الصور ما يلي 

المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم ، وذلك بأن يقدم العميل : الصورة الأولى 
للبنك أو الشركة أعياناً يعجز عن تشغيلها ، كمن يملك مصنعاً لا يستطيع شراء معداته ، 

لمؤسسة شريكة معه بقيمة المعدات فتأخذ حصتها من الربح ، وحصة لتسديد فتدخل ا
مساهمتها في رأس المال ، ويتفقان على أن يبيع البنك حصته دفعة واحدة أو على دفعات، 

  .فتتناقص ملكيته لصالح الشريك حتى يتم له الملك بسداد كامل الحصة 
اع ، وذلك بأن يقدم العميل أرضاً المشاركة المتناقصة مع الاستصن: الصورة الثانية 

ويطلب من البنك أو الشركة بناءها بعقد الاستصناع ، ويدفع الشريك جانباً من 
التكاليف، فإن احتفظ صاحب الأرض بملكيتها لنفسه وزع الإيراد بين البنك وبين 
الشريك بالنسب المتفق عليها ، ولصاحب الأرض في هذه الحالة أن يدفع للبنك ثمن 

في المباني ، إما دفعة واحدة أو مقسطة ، ولا يحق للبنك أن يحصل على أية ميزة حصته 
  .بسبب ارتفاع الأثمان 

وإذا رأى الشريك إدخال الأرض بقيمتها في المعاملة ، فيكون حينئذ شريكا للبنك في 
المباني والأرض وله نصيب من ارتفاع الأثمان ، ويكون صاحب الأرض مخيراً بين أن يبيع 

                                 
  ٥٠٣صمرجع سابق ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، : الهيتي )  ١(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة ،  : النشمي ، عجيل : انظر )  ٢(

: ؛ الضرير ، الصديق محمد الأمين  ٥٧١ص ٢، ج )ه ١٤٢٢،  ١٣، السعودية ، عدد  جدةلإسلامي ، منظمة المؤتمر ا
اد الدولي للبنوك الإسلامية ، الاتح( أهم أشكال الاستثمار الإسلامي ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ، 

  ٢٣٥ص ٥، ج) ه ١٤٠٣، ١ط
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  .أن يشتري بسعر السوق أو 
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة ، وذلك بأن يتم : الصورة الثالثة 

التعاقد بين البنك والشريك على إقامة مشروع ، مع وعد من الشريك باستئجار العين لمدة 
رباح حينئذ محددة وبأجرة المثل ، فيكون العميل في هذه الحال شريكاً مستأجراً ، وتوزع الأ

  .وفق طريقة المشاركة المتناقصة السابقة حسب اتفاقهما 
بعتك ثلث نصيبي في هذه : ومن حالات هذه الصورة أن يقول البنك للعميل مثلاً 

العين بثمن هو كذا معلوم ومحدد ، وأجّرتك ثلثيه بأجرة هي كذا معلومة ومحددة لمدة سنة 
ذه المدة المذكورة ثلثه بثمن هو كذا معلوم ومحدد، تنتهي في تاريخ محدد ، وبعتك في اية ه

وأجرتك الثلث الباقي بأجرة هي كذا لمدة سنة تبدأ من اية تاريخ المدة السابقة ، وبعتك 
بنهاية هذه المدة المذكورة الثلث الباقي والأخير من نصيبي في هذه العين بثمن هو كذا ، 

ون العين كلها ملكاً للشريك المستأجر ذاتاً وعند انتهاء هذه المدة وتمام هذه العقود تك
  )١(.ومنفعة 

المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة ، وذلك بأن يدفع البنك كامل : الصورة الرابعة 
رأس المال لمشروع معين ويقدم الشريك العمل ، والربح بينهما مع وعد من البنك بتمليك 

مضاربة " رة يمكن أن يُطلق عليها كذلك المشروع بطريقة المشاركة المتناقصة ، فهذه صو 
  " .منتهية بالتمليك 

وفي هذه الصورة ينبغي أن يلتزم بشروط وضوابط المضاربة ، فإن لم يتحقق ربح فلا 
شيء للمضارب ، والخسارة على رب المال في رأس المال ويخسر المضارب جهده ، وعند 

  .تحقق ربح فيقسم بينهما حسب اتفاقهما 

                                 
   ٤٣٦ص ٢مرجع سابق ، جورها ، المشاركة المتناقصة وص: الشاذلي)  ١(
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  الفصل الثالث

  الحماية الجنائية في 
  التمويل العقاري

  
  

  تمهيد -
  قواعد في الحماية الجنائية : المبحث الأول  -
  نطاق الحماية الجنائية في التمويل العقاري: المبحث الثاني  -
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  الفصل الثالث

  التمويل العقاري الحماية الجنائية في
  

  تمهيد
إن لم يكن أشدها وأقواها تعتبر الحماية الجنائية لأي حق من أهم أنواع الحماية   

، وتظهر هذه الأهمية في خطورة وسيلتها وشرف غايتها ، فهي تقوم على فرض أثراً 
والأنظمة التي تجرم الفعل جزاءات جنائية على كل من يقدم على مخالفة النصوص والقواعد 

والسلوك ، وهذا الجزاء الجنائي هو أحد أنواع الجزاءات وهو الوسيلة الأولى في الحماية 
الجنائية ، ويتميز بالخطورة والشدة لأنه ينال الشخص في حياته بالقتل والقصاص ، أو 

قييد ، أو حتى بدنه بالقطع والجلد ، أو ماله بالغرامة والمصادرة ، أو حريته بالحبس والت
شرفه بالتشهير والإعلان ، الأمر الذي يجعل من الجزاء الجنائي وسيلة فعالة في تحقيق أكبر 
قدر من الحماية للقيم والحقوق والمصالح للأفراد واتمع ، تردع من يفكر بالعود وتزجر 

  .الغير ممن يفكر في الإقدام على مثل الفعل 
مجموعة من : ائية بشكل عام لأي حق بأا وقد سبق تحديد مفهوم الحماية الجن

والمبادئ التي دف إلى إضفاء ضمانة على الحق والمصلحة بفرض القواعد والنصوص 
من أي  ى هذه الحقوق والمصالحالحفاظ عل على المخالف من أجلتوقع جزاءات جنائية 

  .اعتداء أو انتهاك 
مجموعة القواعد : قصد به يُ  بشكل خاص للتمويل العقاري الحماية الجنائيةومفهوم 

في الجنائية الموضوعية والإجرائية التي دف إلى حفظ المصالح المعتبرة شرعاً أو نظاماً 
  .عمليات التمويل العقاري ضد أي اعتداء واقع أو متوقع على العقد أو أحد الأطراف 
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رفه باعتباره ثمرة والحماية الجنائية وإن كان مصطلحاً قانونياً إلا أن الفقه الإسلامي ع
وأثراً لتقرير العقوبات وتنظيم المعاملات وبيان الحقوق والواجبات ، وقد ذكر الشاطبي في 

بما يقيم أركاا ويثبت قواعدها وبما : موافقاته أن حفظ المصالح والمقاصد يكون بأمرين 
فظ الجميع من والجنايات ترجع إلى ح"  قال ، ثم يدرأ عنها الاختلال الواقع والمتوقع فيها

فحفظ هذه المصالح من جانب العدم هو عين الحماية الجنائية لها  ، )١(" جانب العدم 
  .  المشروعة وذلك بترك كل ما يمكن أن تنعدم به هذه المصلحة

حتى تكون حماية فعالة تؤدي دورها على أكمل ويجب أن تتميز هذه الحماية الجنائية 
  :وجه بثلاث سمات أساسية هي 

  .حماية عامة فتشمل جميع الأطراف دون تفرقة بينهم بأي اعتبار تكون أن  -
  . إليها الشخص  كافة مجالات التعامل التي يحتاجأن تكون حماية شاملة ل -
أن تكون حماية دائمة في كل الأوقات وفي كل الظروف سواء كانت عادية أم  -

  .طارئة 
  :ثنين هما وفي هذا الفصل سأتناول الحماية الجنائية في مبحثين ا

قواعد في الحماية الجنائية ، ويتضمن أهم القواعد والمسائل المتعلقة :  المبحث الأول
  .تحديداً بالحماية الجنائية في التمويل العقاري 

نطاق الحماية الجنائية في التمويل العقاري ، ويتضمن أهم صور :  المبحث الثاني
  .ات التمويل العقاري الانتهاكات والجرائم التي يمكن تصورها في عملي
  
  
  
  

                                 
 ٢٠-١٨ص ٢مرجع سابق ، ج الموافقات ،: الشاطبي )  ١(
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  المبحث الأول

  قواعد في الحماية الجنائية
  

هناك جملة من القواعد والمبادئ والمسائل المهمة المتعلقة بالحماية الجنائية لأي حق 
من الحقوق ، فلا تقوم هذه الحماية إلا بتقرير هذه القواعد والفصل فيها حتى لا تكون 

ظلم وتسلط ، ولا تكون صورية فيضيع أثرها وتصبح تحكمية فيضيع هدفها وتنقلب إلى 
  .من غير جدوى 

وقواعد الحماية الجنائية كثيرة متعددة سواء تلك التي تتعلق بالموضوع كجرائم الحدود 
أو القصاص أو سائر التعزيرات ، أو التي تتعلق بالجانب الإجرائي في التحقيق والدعوى 

  :ونحوها ، ومن أهم هذه القواعد ما يلي 
  .قاعدة الشرعية ؛ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  -
  .المساواة أمام القضاء  -
  .عدم رجعية النصوص الجنائية  -
  .المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري  -
  .تفسير النصوص الجنائية  -
  .سلطة القاضي في التعزير نوعاً وقدراً  -
  .مشروعية العقوبة المالية  -

وغيرها من القواعد والمسائل التي أفاض الباحثون الحديث فيها وقرروها في باب 
الأحكام العامة للأنظمة الجنائية ، لكن هنا في هذا المبحث لن أتطرق إلى جميع القواعد 

علاقة مباشرة بالحماية الجنائية المراد تحقيقها في  لهاوإنما سأتحدث تركيزاً على القواعد التي 
  :ل العقاري ، وعلى الأخص القواعد التالية باب التموي
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  .قاعدة الشرعية ؛ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  .١
  .المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري  .٢
  .مشروعية العقوبة المالية  .٣

  .. وبياا في المطالب التالية 
  

  :المطلب الأول 
  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قاعدة 

  
   :الفرع الأول 

  القاعدة وتاريخها مفهوم 
مفاد هذه القاعدة ومؤداها أنه لا تعتبر أفعال الأفراد وصور سلوكهم جرائم إلا إذا  
كان ثمة نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية في الدولة يقرر جعل هذا السلوك المعين 

الفعل  ارتكابر قبل دجريمة ، ويقرر عقوبة له بشرط أن يكون هذا النص التشريعي قد ص
  )١(.  هوقوع السلوك المراد عقاب أو

 نبيهله وتحذيره منه والت هعاقب عليه فاعله إلا بعد بيانفلا يجوز اعتبار الفعل جرماً يُ 
عليه بنص قانوني يسري على الجميع ، ولا تفرض أية عقوبة على الفعل إلا بعد إقرارها 

  . ومعرفتها سلفاً 
محصوراً في نصوص القانون ، فما تحدده فالتجريم والعقاب وفقاً لهذه القاعدة يكون 

ه ضمان فيجريمة ، وما لا تحدده ليس للقاضي أن يعاقب عليه ، وهذا  تبرالنصوص يع
بشكل صريح لكافة الحقوق العامة والخاصة وكافة الحريات الفردية والجماعية فلا يحق 

  . ملاحقة أي فرد إلا بتهمة ثابتة عليه بالنص والفعل 

                                 
  ٧٣، ص) م ٢٠٠٦،  ١ضة مصر ، الجيزة ، مصر ، ط( في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، : ، محمد سليم  العوا ) ١(
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إلى أن أول بداية لظهور هذه  )١( الدراسات والبحوث القانونيةوتشير مجموعة من 
جون ملك انكلترا  لكالقاعدة كان في انكلترا في نصوص العهد الأعظم الذي أصدره الم

لا يمكن إنزال العقاب بأي "  :والتي نصها  منه ٣٩، في المادة  م١٢١٥لرعاياه عام 
 نقلها مهاجرو انكلترا ، ثم" نون البلاد محاكمة قانونية وفقاً لقا ىإنسان حر إلا بمقتض

  . م ١٧٧٤لادلفيا في إعلان الحقوق عام يا في مقاطعة فهمعهم إلى أمريكا الشمالية وأعلنو 
بحسب هذه البحوث  -لاحظ أا لم تأخذ مكانتها وأهميتها لكن هذه القاعدة يُ 

م حيث أعلنتها  ١٧٨٩الثورة الفرنسية لها والتي قامت عام  نيإلا بعد تب -والدراسات 
في المادة الثامنة من الإعلان على أنه  تصنكقاعدة أساسية في إعلان حقوق الإنسان ف

      قانون وضع وأصدر قبل الجريمة وطبق على وجه  ىلا يجوز عقاب أحد إلا بمقتض"
  " . قانوني 

اً عبت طابسالظهور والوجود فاكت التسارع في بدأت القاعدة في عملية بعد ذلك
عالمياً حتى جاء النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة 

 م ، ثم أخذت ا معظم القوانين في أنظمتها الجنائية إذ جاءت١٩٤٨للأمم المتحدة سنة 
العقوبة " م بعبارة ١٩٧١منصوص عليها في مواد الدستور المصري الصادر سنة  القاعدة

ة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا شخصية ولا جريم
ير العربية تسادوفي غيره من ال ،" عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 

  . سواء كان ذلك بعبارة صريحة أو بعبارة يستفاد منها مقتضى القاعدة 
ه القاعدة فقد نص عليها كسائر غفل النظام الأساسي للحكم في المملكة هذولم يُ 

العقوبة " أن  تنص علىمنه  ٣٨فجاءت المادة ، الحريات و ير ضماناً للحقوق تالدسا
شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على 

                                 
المكتبة القانونية ، ( ،  المبادئ العامة لقانون العقوبات: والشاوي ، سلطان عبدالقادر ، الخلف ، علي حسين : انظر )  ١(

المؤسسة ( ،  المبادئ الأساسية لقانون العقوبات اللبناني: ؛ صافي ، طه زاكي   ٣٠ص ،) ت .بغداد ، العراق ، د
  ١٨، ص) ه ١٤١٤،  ١الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ط
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اغة وهذه المادة يلاحظ فيها أا أعادت صي، " الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي 
  . القاعدة زيادة في التوضيح واعتماداً على الأصل الشرعي كقاعدة أولى في الدولة 

عد من أعظم المبادئ والحق أنه عند التأمل في مضمون القاعدة يمكن القول بأا تُ 
را منذ أربعة عشر قرناً أي منذ القرن قالشريعة الإسلامية وأ جاءت االإنسانية التي 

   .أي قبل أكثر من خمسة قرون لأول ظهورها في اتمع الغربي السابع الميلادي 
العمل ا في  لىصريح عنص  يكن هناك إن لمفالقاعدة أساسها الشريعة الإسلامية و 

مجال التشريع الجنائي لكن نصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية تدل عليها دلالة لا 
   . الشرعي اء الحديث عن أساسهاجلياً في أثنوهذا سيتضح ، تكلف ولا عسر فيها 

  
   :الفرع الثاني 

  الأساس الشرعي للقاعدة 
آيات كثيرة تدل دلالة عامة على إقرار هذه القاعدة وأن االله تعالى لا يعذب  هناك

  :ه ، ومن ذلك ار نذإعذاره و إأحداً من الخلق إلا بعد 
  . )١(��������IIII�¿�¾�½�¼�»�º�H�H�H�H:  قوله تعالى -
IIIIÄ�Ã�Â�Á�À��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å:  قوله تعالىو  -

Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î� � �H���H���H���H)وقوله تعالى  )٢ :IIII  ْذَِ�َ ا�ن

�كَ مُهِْ�َ القُْرَى بِظُلمٍْ وَا�هْلهُاَ غاَفِلوُنَ  : قال ابن جرير الطبري ،  )٣(����HHHH لمَْ يكَُنْ رَب
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك من أشرك وكفر من كفر من "

هم على نبهلم يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلاً ت ون أيلأهلها وأهلها غاف

                                 
 ١٥ ، آية الإسراءسورة )  ١(
 ٥٩ ، آية القصصسورة )  ٢(
 ١٣١ ةسورة الأنعام ، آي)  ٣(
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ولم يكن بالذي  إليهحجج االله تعالى عليهم وتنذرهم عذاب االله يوم معادهم 
  .  )١(" يأخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 

IIII�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n:  قوله تعالى -

}�|�{�z���H���H���H���H)٢( .  
لالة قاطعة على أن االله تعالى لم يترك الخلق سدى بل فهذه الآيات وغيرها تدل د

يأخذ الناس  لاأرسل إليهم رسله بالبشارة والنذارة لإقامة الحجة عليهم فهو سبحانه 
 ةومن هذا يؤخذ أنه لا مؤاخذ، بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله 

ي فعل إلا بعد الإنذار عليه وتجريمه وهذا ما تقوم عليه قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا لأ
  . بنص 

حتى الإباحة أن الأصل في الأشياء  )٣( ومن ناحية أخرى فقد قرر جمهور العلماء
التحريم ، فما لم يرد نص بتحريمه فإنه يبقى على الأصل وهو الإباحة ولا  علىيرد دليل 

و تركه ، ومن هذا الباب فإن الفعل لا يؤاخذ عليه حتى يأتي دليل يحرمه حرج في فعله أ
   وهذا مضمون القاعدة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بعد البيان  ، ويرفع عنه صفة الإباحة

  .والنص 
إني لست : " على هذا القول قال ابن تيمية  الإجماعبعض العلماء  ىوقد حك

 في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين
 ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم كثيرمحجور ، وقد نص على ذلك  

                                 
مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ( في تأويل القرآن ، تحقيق أحمد محمد شاكر ،  جامع البيان :محمد بن جرير  ، الطبري)  ١(

  ١٢٤ص ١٢، ج )ه ١٤٢٠،  ١ط
 ١٦٥، آية النساء سورة )  ٢(
 ١في القواعد الفقهية ، مرجع سابق ، جالمنثور : الزركشي  ؛ ٦٠، مرجع سابق ، صالأشباه والنظائر : السيوطي : انظر )  ٣(

مختصر : ابن النجار ، محمد بن أحمد  ؛ ١٩١الوجيز في ايضاح قواعد الفقه ، مرجع سابق ، ص:  البورنو؛  ١٧٦ص
، ) ه ١٤١٨مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، ( ، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ،  شرح الكوكب المنيرالتحرير 

    ٣٢٥ص ١ج
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  . )١(" يقيناً أو ظناً كاليقين   الإجماعذكر في ذلك 
وقال ابن حامد والقاضي وبعض : "  ةلكن المسألة فيها خلاف ، قال ابن قدام 

حتى يدل  الإباحةالأصل في الأشياء : " وقال السيوطي ،  )٢(" المعتزلة هي على الحظر 
     حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على بيالدليل على التحريم ، وعند أ

قول بالإباحة هو ولهذا الخلاف فإن حكم الإجماع يكون مرتفعاً إلا أن ال، )٣(" الإباحة 
  .قول الجمهور من العلماء 

  :ومن أدلة هذه القاعدة الفقهية 
�IIII]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S:  قوله تعالى - ��H���H���H���H)أنكر ف ،)٤

وإنكار التحريم يقتضي انتفاء ، االله سبحانه وتعالى تحريم الزينة والطيبات المنتفع ا 
  )٥(. وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة ، التحريم وإلا لم يجز الإنكار 

ما أحل االله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو  : ( �قوله  -
  . )٦() فاقبلوا من االله عافيته فإن االله لم يكن نسياً 

هذه القاعدة وجوداً  أقرقد  الإسلامي فقهفهذه الأدلة وغيرها تدل على أن ال
كان العالم يعيش في دوامة بعيداً عن   أن القوانين الغربية يومعرف في وتطبيقاً قبل أن تُ 

                                 
  ٥٣٨ص ٢١، مرجع سابق ، ج الفتاوىمجموع : ابن تيمية )  ١(
مؤسسة الريان ، ( روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ، : ابن قدامة ، عبداالله بن احمد )  ٢(

  ١٣٣ص ١، ج) ه ١٤٢٣،  ٢بيروت ، لبنان ، ط
 )ت.دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د(  قواعد وفروع فقه الشافعية ، فيالأشباه والنظائر : السيوطي ، جلال الدين )  ٣(

  ٦٠، ص
 ٣٢ ، آية الأعرافسورة )  ٤(
دار الكتاب ( إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق أحمد عزو عناية ، إرشاد الفحول :  ، محمد بن علي الشوكاني)  ٥(

  ٢٨٥ص ٢ج،  )ه ١٤١٩،  ١العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
؛  ٥٩ص ٣، ج ٢٠٦٦؛ والدارقطني في السنن ، رقم  ٢١ص ١٠، ج ١٩٧٢٤رواه البيهقي في السنن الكبرى ، رقم )  ٦(

، وقال صحيح الإسناد ؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث  ٤٠٦ص ٢، ج ٣٤١٩والحاكم في المستدرك ، رقم 
 ٣٢٥ص ٥، ج ٢٢٥٦الصحيحة ، رقم 
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القضائية والعيش الاجتماعية و  معاني الإنسانية في عالم يسوده الظلم والطبقية والامتيازات
  . م تحقق العدالة والمساواة بين أفراد اتمع لفي ح

  
   :الفرع الثالث 

  صياغة القاعدة 
قانونية لم ترد في كتب الفقه ولا في كلام الفقهاء هذه الصياغة للقاعدة هي صياغة 

لم يكن فيها خلل أو نقص فلا مانع من إقرارها ، لكن عند  نإالمتقدمين ، ومع ذلك فإنه 
ا صياغة تحتاج إلى تعديل لتكون  االتأمل في مضموا في الفقه والنظام نجد أوتطبيقا

ولا إخراج ما يعد تطبيقاً لها ، ولعل لا تقبل إدخال ما ليس منها  صياغة جامعة مانعة
 لأمرين، وذلك  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو دليل: أفضل صياغة لها أن يقال 

  :  ، وهماا على المضمون تهأفضلية هذه الصياغة وقوة دلال انبيني
أن الشريعة الإسلامية فوضت ولي الأمر في تحديد جرائم وتقدير عقوبات  :أولاً 

ات ، فله النص على أن الفعل محرم لا يجوز ر العامة ، وذلك في باب التعزي بحسب المصلحة
إتيانه وأن فاعله يستحق العقوبة المحددة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بأن يكون هذا 

سم وقد قُ  أو يؤدي إلى اختلاله أو انتقاصه ، هالفعل يمس النظام العام في كيانه أو بعض
  :عند الفقهاء هي إلى ثلاثة أقسام  رالتعزي
  .المعاصي ويكون الفعل محرماً دائماً ويعد معصية بالنص  لىع رتعزي -
  .للمصلحة العامة ولا يكون الفعل محرماً إلا إذا توافر فيه وصف معين  رتعزي -
به أو منهياً عنه ولكن إتيانه أو تركه يعد  أموراً معن المخالفات ويكون الفعل  رتعزي -

  )١(.مخالفة لا معصية 
في الشدة  منضبطةثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير : " قال ابن القيم 

                                 
  ١٢٨ص ١نائي الإسلامي ، مرجع سابق ، جالتشريع الج:  عودة)  ١(
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والضعف والقلة والكثرة وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوبتها راجعة إلى 
الأمر بحسب المصلحة العامة في كل زمان ومكان وبحسب أرباب  ةولاو اجتهاد الأئمة 

بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه  ىالجرائم في أنفسهم فمن سو 
  .)١(" حكمة الشرع 

وعلى ذلك فإن النص هنا يشمل أمرين إما نص شرعي أو نص نظامي بحسب ما 
  . الأمر من سلطة بما لا يخالف قواعد الشريعة  فوضه الشرع لولي

، والعقوبات  أجازوا القياس في الحدود  )٢(الأصوليين العلماء أن الجمهور من  :ثانياً 
 قال أبو، شارب الخمر بالقاذف في الحد قياساً  إلحاقعلى  الصحابةوذلك لإجماع 

 إن الناس قد: ولأنه إجماع الصحابة فإن عمر رضي االله عنه جمع الناس فقال : " الخطاب 
إنه إن شرب :  االله عنه يتتابعوا في الخمر واستحقروا حدها فما ترون ؟ فقال علي رض

على  الصحابةفأجمعت  ، حد المفتري حدى افترى فيذوإذا ه ىسكر وإذا سكر هذ
  . )٣(" في الحد قياساً بالقاذف إلحاقه 

بخلاف الحنفية فإم يرون عدم جواز إثبات الحدود بالقياس لاشتمالها على 
ا أ در تُ  ةقياس شبهن التقديرات لا تعقل بالرأي فالعقل لا يدرك الحكمة في اعتبارها ، ولأ

  )٤(. الحدود 
في القاعدة لا يتناول ) النص ( وبعيداً عن تفصيلات الخلاف والترجيح فإن لفظ 

ن النص بعبارة الفقهاء يطلق في مقابل الإجماع القياس على ما ذهب إليه الجمهور ، لأ

                                 
  ١٢٨ص ٢، مرجع سابق ، ج إعلام الموقعين: ابن القيم )  ١(
،  )ه ١٤١٨،  ٣مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( ، تحقيق طه جابر العلواني ، المحصول :  ، محمد بن عمر الرازي)  ٢(

المكتب الإسلامي ، ( ، تعليق عبدالرزاق عفيفي ، الإحكام في أصول الأحكام :  ، علي بن محمد الآمدي ؛ ٢٣ص ٥ج
 ١٦٠ص ٢روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج: ؛ ابن قدامة  ٦٢ص ٤، ج )ه ١٤٠٢،  ٢بيروت ، لبنان ، ط

جامعة أم القرى ،  (التمهيد في أصول الفقه ، تحقيق محمد بن علي إبراهيم ، : الكلوذاني ، محفوظ بن احمد أبو الخطاب   )٣(
   ٤٥٠ص ٣، ج) ه ١٤٠٦،  ١مكة المكرمة ، السعودية ، ط

 ٦٢ص ٤الإحكام في أصول الأحكام ، ج: الآمدي )  ٤(
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بالنص ن هذا الحكم ثابت إالكتاب والسنة ، ولذلك يقولون  به يدونوالقياس ، فير 
فإم يطلقون النص إما على اللفظ الذي  )١( في عبارة الأصوليينأما والإجماع والقياس ، و 

اً ولا يحتمل غيره ويكون في مقابل الظاهر أو على اللفظ الذي يغلب قطعمعنى  على يدل
  . منه من غير قطع فيشمل الظاهر كذلك  معنى فهمعلى الظن 

غير مكتملة ، ولذلك أضيف إليها لفظ  صرةفتكون القاعدة ذه الصياغة قا
ليشمل الأدلة الأخرى غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس والأدلة المختلف ) الدليل(

  .والاستحسان والعرف ونحوها  الصحابيفيها كالاستصحاب والمصالح المرسلة وقول 
" دليل لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو" وخلاصة الكلام أن القاعدة ذه الصياغة 

الإضافة إلى كافة الأدلة التي يمكن الإثبات عن بشمل النص الشرعي والنص النظامي ت
  . طريقها عند من يقول ا 

  
  : الفرع الرابع 

  أهمية القاعدة وآثارها 
لها من  تعتبر القاعدة من القواعد الأساسية والدعائم الضرورية في النظام الجنائي لما

فراد اتمع أفإا تحقق لكافة ؛ الحماية الجنائية واحترام الحقوق والحريات  أهمية بالغة في
دفعهم يالطمأنينة والاستقرار وتكفل حقوقهم وتضمن حريام في تصرفام وعمليام مما 

ون في حيرة من عإلى سلوك السبل المشروعة وهم آمنون من العقاب ، فإم بدوا قد يق
  . مباح لهم وما هو محظور عليهم  أمرهم لا يعرفون ما هو

كما أن هذه القاعدة تحقق وحدة الأحكام الشرعية والنظامية فلا يكون هناك 
فيها باختلاف نظر القضاة إلى السلوك والنتيجة ، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال ازدواجية 

                                 
دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( المستصفى ، تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي ، : الغزالي ، محمد بن محمد : انظر )  ١(

مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ، تحقيق محمد : ابن النجار ، محمد بن أحمد  ؛  ١٩٦، ص) ه ١٤١٣،  ١لبنان، ط
 ٤٧٩ص ٣، ج) ه ١٤١٨مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، ( الزحيلي ونزيه حماد ، 
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للقضاء الضروريات والدعائم التي ينبغي  أحد مبدأ المساواة أمام القضاء وهو مبدأ يعد
ذلك أن الواقعة الواحدة إذا لم ، للقضاء بشكل كبير  اختلال واختلالها، القيام عليها 

ة بينما يميضبط تجريمها وتحدد عقوبتها فقد تختلف المحاكم في تكييفها فتعتبرها إحداها جر 
ة فإن تعتبرها الأخرى فعلاً مشروعاً غير معاقب عليه جنائياً ، ولو اعتبرا كافة المحاكم جريم

  .  التفاوت حاصل في تقدير العقوبة في نوعها ومقدارها 
وتنعكس أهمية هذا القاعدة كذلك في الآثار والنتائج التي تترتب عليها والتي من 

  : أهمها ما يلي 
  ه تحديد سلطة القاضي الجنائي ودور / ١

ولا أن يتجاهل ، تجريم أي فعل من الأفعال لم يجرمه النص  ي قاضٍ لا يجوز لأ
، كما ليس له أن يعدل عن العقوبات التي  هشروط قيام عنصر التجريم أو أسبابه أو أركان

وكل في ذلك بموجب ما أُ  ةقدرها الشرع أو النظام إلى غيرها ما لم يكن له سلطة تقديري
  . يرية عز الأمر في باب الأحكام الت إليه من ولي

 ذلك لأن؛ نطق والعقل الم لىكما أنه لا يستطيع أن يستند في إدانة المتهم ع
عن الأصول والقواعد الشرعية والنظامية فيه  استعمال العقل في مثل هذه الأمور بمعزلٍ 

مضرة للعامة والخاصة واختلال لبناء الحقوق الحريات ومخالفة للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة 
  . إلا بنص أو دليل 

  
  ية القانون الجنائي في التطبيق عدم رجع/ ٢

أخذ بمبدأ يعد من لوازم مبدأ الشرعية ولا يتصور في أي نظام جنائي أن يُ  هذا الأثر
  .غفل مبدأ عدم الرجعية الشرعية ثم يُ 

انعدام سريان أحكامه على الماضي ، بحيث لا " : ويقصد بعدم رجعية القانون 
لحكم وقائع ومراكز ونتائج قانونية ترتبت في  هيكون هناك أثر رجعي للقانون فيرتد بقواعد
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  . )١( " شتى مراحلها تحت كنف قانون قديم
وهذا ما تنبه له النظام الأساسي للحكم في المملكة فنص عليه بجانب النص على 

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة " أن تنص على  منه ٣٨مبدأ الشرعية فجاءت المادة 
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل ، و نص نظامي إلا بناء على نص شرعي أ

  " . بالنص النظامي 
ريم فعل سابق في وقوعه على وبناء على ذلك فإن أي قانون جنائي ينص على تج

على  ويتعينعد نصاً مخالفاً للقواعد الشرعية والنظامية ولا يجوز العمل به ، النص فإنه يُ 
ن النص عي ، وهذا إذا كان النص ارم نصاً نظامياً لأالقاضي طرحه وعدم إعماله بأثر رج

  .الشرعي لا يتصور فيه أن يقع الفعل قبله إلا في العهد النبوي الشريف 
عليه م فإن يطبق تهمن ذلك ما إذا كان القانون الجنائي الجديد أصلح للم نىويستث

ئية ، ويكون بأثر رجعي بشرط أن يكون صدوره قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنا
  )٢( :القانون الجنائي أصلح للمتهم في الأحوال التالية 

  .إذا ألغي نص التجريم  -
  .ع المحكوم عليه فإذا عدلت شروط التجريم تعديلاً ين -
  .إذا ألغيت العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم أو خففت  -
 ىوفيه مراعاة للمدعإذا عدلت طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها  -

  . عليه أو المحكوم عليه 
  
  
  

                                 
  ١٥٨المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص:  الرويس)  ١(
، )ه ١٤٢٥،  ١، دمشق ، سوريا ، ط دار قتيبة( الفقه الجنائي الإسلامي القسم العام ، : ، فتحي بن الطيب  الخماسي)  ٢(

  ١٨٩ص
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  : المطلب الثاني 
  ولية الجنائية للشخص الاعتباري المسؤ 
  

   :الفرع الأول 
  فهوم الشخص الاعتباري ومقوماته م

مصطلح الشخص الاعتباري والمعنوي هو مصطلح قانوني قديم عرف في القانون 
مجموعة من الأشخاص أو : " عرف بأنه ويُ ،  الأخرىالروماني أولاً ثم انتقل إلى القوانين 

الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ويمنح الشخصية القانونية بالقدر الذي يلزم لتحقيق 
  . )١(" هذا الغرض

وظهوره كان مواكبة للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية والتطورات الصناعية 
ن الكثير من عتراف ا لغير الإنسان ، لأالتي دفعت إلى منح الشخصية القانونية والا

الأعمال لا يستطيع الإنسان لوحده أن يقوم ا بل قد يعجز عن الوصول لتلك الأهداف 
صد به نما قُ إوالمصالح المرادة من هذه الأعمال ، ولهذا فإن هذا الاعتراف لهذه التجمعات 

متضافرة لتنفيذها  هودج إلى جتمكين هذه الجماعات من تحقيق الغايات والمصالح التي تحتا 
  . وتحقيقها 

الشخصية الاعتبارية حكماً  أقرعند التتبع نجد أنه  هأما في الفقه الإسلامي فإن
ا كمصطلح ، فقد أقر ثبوت الحقوق والالتزامات لغير الإنسان شر لهومضموناً وإن لم يُ 

مستقلة تتميز عن واعترف لبعض المؤسسات السياسية والدينية والمالية وغيرها بشخصية 
المال  تشخصية أعضائها وهذه حقيقة الشخصية الاعتبارية ، كما هو الحال في الدولة وبي

 . والشركة والمسجد وغيرها  فوالوق
ومن خلال ما سبق يتضح أن للشخصية الاعتبارية مقومات وخصائص أساسية لا 

                                 
  ٣٥٧في دراسة الأنظمة ، مرجع سابق ، صالمقدمة :  عمران )  ١(
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  )١(: إلا ا ومن أهمها ما يلي  ايتم قيامه
خاص أو مجموعات من الأموال منظمة ، لهم حياة مستقلة وجود جماعة من الأش .١

عن الأشخاص المكونين لها ، حتى تضمن سير العمل فيها لتحقيق الغرض المراد 
  . الوصول إليه بوصفه غرضاً من أغراض البر أو المنفعة العامة أو الربح المطلق

أكانوا  سواء -يجب أن يكون الغرض المراد تحقيقه عن طريق الشخص الاعتباري  .٢
يكن هناك لم ممكناً ومشروعاً ، لأنه إن  –مجموعة أشخاص أم مجموعات أموال 

تحقيقه بواسطة الشخص الاعتباري فإنه  غرض أو هدف ثابت أو مشروع يمكن
أن يكون هناك كائن جديد أو شخص اعتباري مفترض وجوده  تبعاً لذلك لا يمكن

 . لأنه لا يوجد هدف
ن من رارية مدة معينة كافية ولو كانت طويلة لأأن يتصف الغرض بالاستميجب  .٣

 .سمات الشخصية الاعتبارية الاستمرار 
ن يجب أن يشترك في تحقيق الغرض مجموعة من الأشخاص أو من الأموال ، لأ .٤

ن ذلك يتنافى في العلة مع وجود الشخص لأو تحقيقه من الفرد الواحد لا يصح ، 
 .الاعتباري أو المعنوي وهي النفع العام 

أن يكون هناك ممثل عن هذه اموعات من الأشخاص الطبيعيين تعبر عن إرادا  .٥
التمثيل فهي ليست هذا وتعمل وتتصرف باسمها ولحساا ، لأنه إذا لم يكن لها 

صالحة تبعاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، ولا محل لاعتبارها شخصاً 
 .  اعتبارياً 

ارية لهذه الأشخاص ، وبدون هذا الاعتراف لا اعتراف الدولة بالشخصية الاعتب .٦
الاعتراف إما أن وهذا يمكن أن ينشأ الشخص الاعتباري من الناحية القانونية ، 

ويتحقق الاعتراف العام بتحديد القانون ، يكون اعترافاً عاماً أو اعترافاً خاصاً  
                                 

،  ٢٩السعودية ، عدد  مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ،( الشخصية الاعتبارية ، : ، خالد بن عبدالعزيز  الجريد)  ١(
  ٧٢ - ٧١ص  ،) ه ١٤٢٧
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وعات موعة من الشروط يجب توافرها سواء كانت في جماعة الأشخاص أم مجم
الأموال ، فإذا تحققت اكتسبت الشخصية الاعتبارية بقوة القانون دون حاجة إلى 

أما في الاعتراف الخاص فإنه يصدر ترخيص من الدولة بنشوء الشخص  ،ترخيص 
المعنوي بعد أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، والترخيص الذي يصدر يكون بمثابة 

 . غيره   ري دونلمباشر لهذا الشخص الاعتباالاعتراف ا
  

    :الفرع الثاني 
  ولية الجنائية للشخص الاعتباري ير المسؤ ر تق

هناك جدل قديم في القانون حول مدى مسؤولية الشخص الاعتباري جنائياً ، 
:  تينجنائياً انطلاقاً من فكر  تهلءفالبعض يعتقد أن الشخص الاعتباري لا يمكن مسا

أثرها إلى الغير ، والثانية طبيعة الجريمة فلا  يمتد الأولى شخصية العقوبة وأا ينبغي أن لا
  )١(.يتصور أن تصدر من ذات معنوية 

بينما البعض الآخر يرى قيام هذه المسؤولية في حق الشخص الاعتباري ، وأول من 
تحدة في قانون التفسير وعلى رأسها المملكة الم الانجلوأمريكيقررها صراحة دول النظام 

 ةم ، ثم قررها مؤتمر الجمعية العالمية للقانون الجزائي في بوخارست سن١٨٨٩الانجليزي سنة 
م ، ثم أقرا دول النظام اللاتيني وعلى رأسها فرنسا بعد أن كانت من أشد الدول ١٩٢٨

 إمكانيةى م نصت عل١٩٩٢رضة لهذه المسؤولية لكنها في نظام عقوباا الجديد سنة امع
  )٢( .مساءلة الذات المعنوية جزائياً في الحالات التي نص عليها القانون 

 ،عودة في كتابه التشريع الجنائي هذا الموضوع وأبدى رأيه فيهعبدالقادر وقد تناول 

                                 
المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي ، : ، محمود داود  يعقوب)  ١(

 ٢٢٢، ص) م ٢٠٠٨،  ١منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط(
وأساليب  الاقتصاديةائم الجر  - ٤١الندوة العلمية ( ر الاقتصادية الانحرافية والإجرامية ، أهم الظواه: عوض ، محيي الدين )  ٢(

  ٣٣ص ،) ه ١٤١٨جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، مواجهتها ، 
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ولما كانت " : عدم إمكانية مساءلة الشخصية الاعتبارية جنائياً حيث يقول  ىفهو ير 
 -الشريعة تشترط أن يكون الفاعل مدركاً مختاراً فقد كان طبيعياً لأنه وحده المدرك المختار 

عرفت الشريعة الإسلامية من يوم وجودها الشخصيات المعنوية وقد  –ويستطرد قائلاً 
فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة والوقف جهة أي شخصاً معنوياً وكذلك اعتبرت المدارس 

ك تلجئ والمستشفيات وغيرها ، وجعلت هذه الجهات والشخصيات المعنوية أهلاً لتموالملا
ولية تبنى على ؤ ن المسولية الجنائية لأؤ ولكنها لم تجعلها أهلاً للمس ،الحقوق والتصرف فيها 

ار وكلاهما منعدم دون شك في هذه الشخصيات ، ولكن إذا وقع الفعل يالإرادة والاخت
الح هذه الجهات أو الأشخاص المعنوية كما نسميها الآن فإنه هو المحرم ممن يتولى مص

 - ثم يضيف  -الذي يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل لصالح الشخص المعنوي 
ونه أو ؤ ويمكن عقاب الشخص المعنوي كلما كانت العقوبة واقعة على من يشرفون على ش

ة الحل والهدم والإزالة والمصادرة،  الأشخاص الحقيقيين الذين يمثلهم الشخص المعنوي كعقوب
ن شرعاً أن يفرض على هذه الشخصيات ما يحد من نشاطها الضار حماية ككذلك يم

على عدم مساءلة ، ويُلاحظ أنه في رأيه ينص صراحة )١( "للجماعة ونظامها وأمنها 
وبته وعقالشخص المعنوي جنائياً ، إلا أنه تضمن إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائياً 

   . هوهنا نجد التناقض في رأي بالحد من النشاط
والذي يظهر أنه لا يوجد أي نص من القرآن والسنة يؤكد أو ينفي معاقبة 

ولا يمكن وفقاً للواقع أن نترك هذه ، الشخصية الاعتبارية جنائياً بمفهومها الحديث 
  :الشخصيات الاعتبارية دون مساءلة جنائية لما يلي 

تصور وقوعها من الشخص المعنوي ، كالجريمة الاقتصادية كجريمة يُ أن هناك جرائم  .١
التلوث البيئي ، وجريمة الاحتكار والإغراق والمنافسة غير المشروعة وغيرها ، مما 

                                 
  ٣٩٣ص ١التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج:  عودة)  ١(
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خطار التي قد تصدر عن قوة الشخص المعنوي يستلزم حماية اتمع من هذه الأ
  .جنائياً  تهير مساءلر بتق

عترف ا وهذه الشخصية هي مأن الشخص الاعتباري له شخصية قانونية  .٢
شخصية تستقل في وجودها وحقوقها وواجباا عن شخصية الأشخاص المكونين 

ير أعماله ، كما أن له إرادة وذمة مالية وأهلية يله والذين يقومون بإدارته وتس
  ىدعياً أو مدعاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وله حق التقاضي بصفته م

، فكما له يكون عليه فإما أن ننفي عنه هذه الشخصية تماماً وإنما أن )١(عليه 
  .ثبتها بحقوقها والتزاماا ن

ليس هناك تلازم بين ثبوت المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وبين مساواته  .٣
يره ، المطلقة مع الشخص الطبيعي ، فكلاهما له كيانه وخصائصه التي تميزه عن غ

فإثبات المسؤولية ليس معناه أنه كالشخص الطبيعي تماماً في المسؤولية ، وعلى ذلك 
فإن هناك عقوبات تفرض على الشخص الطبيعي ولا يمكن تصور فرضها وإيقاعها 
على الشخص المعنوي كعقوبة الحبس أو الجلد أو نحو ذلك ، لكن في المقابل هناك 

ى الشخص الاعتباري كعقوبة الحل والإيقاف جملة من العقوبات يمكن إيقاعها عل
  .والتشهير ونحوها 

ترك مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً يفتح اال للتحايل على النظام من أجل  .٤
مما يشجع على الفساد ويضعف الاقتصاد  ، الحصول على مكاسب مادية أكثر

ظل الانفتاح اتمع خاصة في  علىوهذا فيه ضرر بالغ ، الإنتاج  ىويهوي بمستو 
ومع زيادة عدد الشخصيات الاعتبارية  )٢(الاقتصادي واعتماد بعضه على بعض ، 

                                 
وأساليب  الاقتصاديةائم الجر  - ٤١الندوة العلمية ( والظواهر الانحرافية ،  الجرائم الاقتصاديةمكافحة : السراج ، عبود )  ١(

  ٩٠ص ) ه ١٤١٨جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، مواجهتها ، 
المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية ، رسالة : ، سليمان بن ناصر  العجاجي)  ٢(

  ٤٠ص ،) ه ١٤٢٨جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، ( دكتوراه غير منشورة ، 
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ث وتنوع نشاطها فإن مجالات الخطر من ممارسة أنشطتها بوسائل يفي العصر الحد
وترك مساءلتها جنائياً يكون فيه ، غير مشروعة يعد أكثر خطراً على اتمع 

  . ة لمبادئ العدالة والمساواةممصاد
عليه كما هو الحال بالنسبة للجرائم  أن الشخص المعنوي يصح أن يكون مجنياً  .٥

الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الماسة بالشركات والهيئات ، فإذا  
لا يصح إذن أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن  كان كذلك فلمَ 

  . تصرفاته 
  

في عدة أنظمة عن طريق إيقاع العقوبة المناسبة  به ي وعملوهذا ما أقره المنظم السعود
  :ومن ذلك ، حال المخالفة لأحكام النظام في على الشخص الاعتباري 

إذا تعذرت إقامة الدعوى على "  : من نظام الشركات ٢٣١ما جاء في نص المادة  -
الجهة ين السابقتين ورفعت تمن ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الماد

،  "المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة 
  . والغرامة عقوبة جنائية أوقعها المنظم على الشركة وهي شخص اعتباري

 يجوز بحكمٍ "  :  )١( من نظام مكافحة غسل الأموال ١٩ما جاء في نص المادة  -
بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي 

غرامة مالية ؛ لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام  تثبت مسؤولياا وفقاً 
  " .ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة  ريـاللا تقل عن مائة ألف 

على الجهة المختصة  ":   )٢( من نظام مكافحة الرشوة ١٩دة ما جاء في نص الما -
بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو 
بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية 

                                 
  ه٢٥/٦/١٤٢٤وتاريخ  ٣٩/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ١(
 ه٢٩/١٢/١٤١٢وتاريخ  ٣٦/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٢(
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وأعمالها أو اتين  المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياا وتنفيذ مشروعاا
أدين مديرها أو أحد مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أو العقوبتين على أية شركة 

قد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة 
إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد  راءارتكبت لمصلحتها ، ولس الوز 

  ". س سنوات على الأقل من صدور الحكم مضي خم
وغير ذلك من النصوص النظامية التي تدل على أن المنظم السعودي قد أقر 

لعقوبة الجنائية في حال مخالفته لأحكام االمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وأنه يستحق 
  . النظام 
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  :المطلب الثالث 

  المالية مشروعية العقوبة بالغرامة 
  

ضها فر تعتبر عقوبة الغرامة المالية إحدى العقوبات الأصلية التي يفضلها النظام وي
خاصة إذا كان ، على غالبية الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية إن لم يكن كلها 

تي في أ، ومن ذلك ما يتعلق بالتمويل العقاري كما سي الطرف المخالف شخصاً اعتبارياً 
  .تالي المبحث ال

مبلغ من المال يحكم به على الجاني يدفعه إلى خزانة : " وتعرف الغرامة المالية بأا 
  .  )١( "الدولة 

وليس هناك خلاف أو جدل قانوني حول جوازها أو بعبارة أوسع حول جواز 
 : العقوبات المالية بسائر أنواعها ، ولكن الخلاف حاصل في الفقه الإسلامي والذي سببه

دليل صريح صحيح في ثبوت مشروعية العقوبة بالمال أم أن الأدلة الواردة فيها  هل هناك
منسوخة ؟ فمحور الخلاف فيها حول مدى صحة دعوى النسخ التي يستند إليها 

وحاصل الخلاف بين الفقهاء في ذلك قولان ، أصحاب القول بعدم جوازها ومشروعيتها 
  : اهم

  عدم جواز التعزير بالمال : القول الأول 
وهو ،  )٣( للمالكية ، وقولٌ  )٢( وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن

                                 
،  ١جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية ، ط( ، الأحكام العامة للنظام الجزائي :  ، عبدالفتاح مصطفى الصيفي)  ١(

  ٥٠٩ص )ه ١٤١٥
  ٢٠٨ص ٣جع سابق ، جتبيين الحقائق ، مر : ؛ الزيلعي  ٦١ص ٤رد المحتار ، مرجع سابق ، ج: ابن عابدين  ) ٢(
 ٤، ج )ت .، د ١دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : الدسوقي ، محمد بن عرفة  ) ٣(

  ٣٥٥ص
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لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقب في بدنه ، : " قال الشافعي  قول الشافعي في الجديد
  ال فلا عقوبة و مفأما على الأ، إنما جعل االله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات 

  :ويستدلون على ذلك بما يلي ،  )٢( رواية عند الحنابلةهو و ،  )١(" عليها 
  .عدم ورود شيء من التعزيرات المالية في الشرع  -
أن ما ورد من تعزيرات مالية هي منسوخة وأن الإجماع قام على نسخها فلا تشرع  -

 تهبالمال الدسوقي في حاشين ذكر الإجماع على عدم جواز التعزير ممو ، العقوبة ا 
  . على الشرح الكبير 

:  لا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ مال أحد بغير سبب شرعي ، قال تعالى -
IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k

�{�z�y�xHHHH�� والقول بالتعزيز بالمال فيه تسليط للظلمة على ، (٣)
  .أخذ أموال الناس بالظلم 

زجر ثم نلي ول به هو إمساك شيء من ماله عنه مدةً أن معنى التعزير بالمال عند الق -
  )٤(. يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال 

  
  جواز التعزير بالمال : ل الثاني القو 

 إليه ف هذه النسبةقول أبي يوسف من الحنفية مع أن ابن عابدين ضعّ القول وهذا 
رواية عند ، و )٦( للمالكية قولٌ ، وهو )٥(" أنه رواية ضعيفة عن أبي يوسف  هوظاهر " فقال 

                                 
  ٢٦٥ص ٤، مرجع سابق ، ج الأم: الشافعي )  ١(
  ٥٢٦ص ١٢المغني ، مرجع سابق ، ج: ابن قدامة  ) ٢(
  ١٨٨سورة البقرة ، آية )  ٣(
 ٦١ص ٤رد المحتار ، مرجع سابق ، ج: ابن عابدين )  ٤(
  المرجع السابق ) ٥(
دار الكتب ( ، تحقيق جمال مرعشلي ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام : بن فرحون ، إبراهيم بن محمد ا ) ٦(

  ٢٢١ص ٢، ج )ه ١٤١٦،  ١العلمية، بيروت ، لبنان ، ط
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بأدلة كثيرة واستدلوا على ذلك ، )٣( ابن القيمو  )٢(ابن تيمية وهو اختيار ،  )١( الحنابلة
في  (: يقول  �ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول االله عن منها ما جاء 

 سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساا ، من أعطاها مؤتجراً فله بلإكل 
من عزمات ربنا جل وعز لا يحل  ةها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمعأجرها ، ومن من

  )٤(.  )لآل محمد منها شيء 
بذلك في مواضع  هوعن أصحاب �وقد جاءت السنة عن رسول االله : " قال ابن القيم 

بكسر  �ومثل أمره ، سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده  �إباحته :  منها
، أمره لعبد االله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين  مثل، و دنان الخمر وشق ظروفها 

بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ثم استأذنوه في  يبريوم خ �ومثل أمره 
ومثل ، ن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر لأذن لهم فدل على جواز الأمرين أغسلها ف

ومثل إضعاف الغرم على سارق ما لا ،  لغالّ اومثل تحريق متاع ، هدمه مسجد الضرار 
من عزمات  ةومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة عزم، على كاتم الضالة و قطع فيه من الثمر 

    س خاتم الذهب بطرحه ، فطرحه فلم يعرض له ومثل أمره لاب، الرب تبارك وتعالى 
  . )٥(" وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها  - ثم قال  –أحد 

  :ويمكن مناقشة أدلة المانعين بما يلي 
  .أنه قد ثبت في السنة الحكم بالتعزير بالمال كما جاء في أدلة ايزين / ١

                                 
  ١٢٥ص ٦، جمرجع سابق ، كشاف القناع :   البهوتي ) ١(
  ١٠٩ص ٢٨، مرجع سابق ، ج الفتاوىمجموع : ابن تيمية )  ٢(
دار الكتب العلمية ، ( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق زكريا عميرات ، : ابن القيم ، محمد بن أبي بكر )  ٣(

  ٢٠٧، ص )ه ١٤١٥،  ١بيروت ، لبنان ، ط
؛ والنسائي في السنن ،   ١٠١ص ٢، ج ١٥٧٥كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، رقم رواه أبو داود في السنن ،  )  ٤(

 ٣٣، ج ٢٠٠١٦ المسند ، رقم ؛ وأحمد في ١٥ص ٥، ج ٢٤٤٤كتاب الزكاة ، باب عقوبة مانع الزكاة ، رقم 
 ٢٦٣ص ٣، ج ٧٩١؛ وحسنه الألباني في إرواء الغليل ، رقم ٢٢٠ص

 ٢٠٨ – ٢٠٧ص  ، مرجع سابق ، الطرق الحكمية: ابن القيم )  ٥(
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ومن قال إن العقوبات المالية " بن القيم عنها بقوله اأن دعوى النسخ مردودة ، قال / ٢
منسوخة وأطلق ذلك ، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً ، فأكثر هذه 
المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره ، وكثير منها سائغ عند مالك ، وفعل الخلفاء 

ها ، والمدعون للنسخ مبطل أيضاً لدعوى نسخ �الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته 
قال النووي في إجابته ، و )١("  ليس معهم كتاب ولا سنة ، ولا إجماع يصحح دعواهم 

دعوه اما  نأضعيف لوجهين أحدهما : " العقوبة بالمال منسوخة قول من يقول بأن  على
من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، والثاني أن 

  . )٢(" صار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك إنما يُ النسخ 
قد تفتح باباً عظيماً للحكام الظلمة ، فإن هذا ليس قاصراً على أن القول بأا / ٣

الحبس والجلد والنفي هي أيضاً قد تفتح باباً عظمياً للظالم إن بل ، العقوبات المالية فقط 
الظالم لا ينتظر فرصة جواز العقوبات المالية حتى  نإثم  ،في انتهاك الحقوق ومصادرا 

  .يمكن أن يسلكها ما دام أن الظلم وسيلته وغايته  يأكل المال بالباطل وإنما له طرق شتى
لا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ مال أحد بغير سبب شرعي  هالاستدلال بأنأن / ٤

ب عليه لكن هنا يعاقب الشخص بأخذ ماله بسبب شرعي وليس ير تثفقول صحيح لا 
  . تحكمي 

واز التعزير بالمال لثبوته بج القول -واالله أعلم  -رجحانه  ذي يظهروعلى ذلك فال
  .، ولمناقشة أدلة المانعين  في السنة في وقائع كثيرة

  
 

  

                                 
  ٢٠٨المرجع السابق ، ص)  ١(
  ٣٣٤ص ٥، ج )ت .دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د( ،  اموع:  يحيى بن شرف النووي)  ٢(
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  نيالمبحث الثا
  نطاق الحماية الجنائية في التمويل العقاري

  
وانتهاكات في باب التمويل العقاري سواء تلك التي قد تصدر هناك عدة جرائم 

ويمتد أثرها إلى من الممول أو من المستفيد ، وهي جرائم تمس أطراف التمويل مباشرة 
نشاط التمويل العقاري بشكل عام الذي يعُد واحداً من اللبنات الاقتصادية في اتمع ، 

 أولهما : المنظومة الاقتصادية لتعلقه بأمرين واهتزازه أو اختلاله لا شك أنه يؤثر على
ظل بتحقيق أحد الضروريات الأساسية التي يسعى الإنسان إلى تأمينها له ولعائلته في 

بمحله وهو العقار ، وهو أحد نوعي الأموال : والثاني ارتفاع الأسعار وتضخم العقار ، 
  .وأكثرها أثراً في التعامل والأجل والقيمة 

والتمويل العقاري هو نشاط تجاري وعليه فإن كافة الجرائم التجارية والاقتصادية قد 
ناول أهم هذه الانتهاكات يتصور وقوعها في هذا الباب ، لكن هنا في هذا المبحث سأت

  :والجرائم والتي أرى ارتباطها الكبير بباب التمويل العقاري تحديداً وهي 
  .المماطلة في الوفاء بالالتزام  .١
  .الغش في العقار محل التمويل إما في ذاته أو تقييمه  .٢
  .مزاولة نشاط التمويل العقاري دون ترخيص  .٣
  .قبول الشيك واستعماله كأداة ائتمان وضمان  .٤
  .مخالفة الأحكام النظامية للتمويل العقاري  .٥

  ...وتفصيل ذلك في المطالب التالية 
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  : المطلب الأول 
  المماطلة في الوفاء بالالتزام 

  

  : الفرع الأول 
  التعريف بالمماطلة 

  المماطلة في اللغة  :أولا 
أصل صحيح يدل على مد " المماطلة مفاعلة من المطل ، والميم والطاء واللام 

مددا وطولتها ، ومَطله وماطله  إذامطلت الحديدة مطلاً  هومن،  )١("  وإطالتهالشيء 
بدينه وحقه مطلاً إذا سوفه بوعد الوفاء مرة أخرى ، فالمطل هو التسويف والمدافعة بالعِدة 

   . )٢(والدين 
والمطل في الحق مأخوذ من ضرب الحديد أو السيف يُضرب : " يقول الأزهري 

  .)٣("  طولاً ، فهو تطويل العِدَة التي يضرا الغريم للطالب 
  

   المماطلة في الاصطلاح :ثانياً 
 )٤() ظلم  مطل الغني(  �جاء في تعريف المماطلة الواردة في حديث رسول االله 

وهناك من يضيف على التعريف قيداً آخر وهو ،  )٥(" منع قضاء ما اسُتحق أداؤه " أا 
                                 

  ٣٣١ص ٥مرجع سابق ، ج اللغة ،مقاييس :  ابن فارس)  ١(
، مرجع سابق ،  القاموس المحيط:  يالفيروزآباد ؛ ٦٢٤ص ١١ج مرجع سابق ، مادة مطل ، لسان العرب ،:  ابن منظور)  ٢(

المكتبة العلمية ، بيروت ،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،: ، أحمد بن محمد  الفيومي ؛ ١٠٥٧مادة مطل ، ص
  ٤٩٧ص ٨ج ،) م ١٩٨٧لبنان ، 

  ٤١٠ص ٤ج مرجع سابق ، ذيب اللغة ،:  الأزهري)  ٣(
؛ ومسلم في  ٩٤ص ٣، ج ٢٢٨٧رواه البخاري في الصحيح ، كتاب الحوالات ، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ، رقم )  ٤(

 ١١٩٧ص ٣، ج ١٥٦٤ وصحة الحوالة ، رقم الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني
،  ٥بيت الأفكار الدولية ، عمّان ، الأردن ، ط(  شرح صحيح مسلم بن الحجاجفي المنهاج : النووي ، يحيى بن شرف )  ٥(

  ٩٩٥، ص )م ٢٠٠٧
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المطل هو عدم قضاء ما "  :شرط التمكن من القضاء ؛ يقول القرطبي في شرحه للحديث 
المطل تأخير ما استحق أداؤه : " ويقول ابن حجر ،  )١(" كن منه ماسُتحق أداؤه مع الت

عض يضيف اشتراط المطالبة بالحق من قِبل صاحب الحق فلا يكون ، والب)٢(" بغير عذر 
التأخير في أداء " إذا كانت هناك مطالبة به فالمطل هو  إلاتأخير الحق المستحق مطلٌ 

  . )٣(" الدين الحال بعد طلبه 
لم أجد لأحد منهم في كتبهم تعريفاً اصطلاحياً  تعالى والفقهاء رحمهم االله

بينهم في بعض الشروط المحققة ينطلقون من التعريف اللغوي على خلاف  وإنماللمماطلة، 
الإشارة إلى نقطتين  دروقبل إعطاء تعريف للمماطلة في هذا البحث تج، للمماطلة 
  : هما مهمتين
لا تكون في الدين فقط وإنما هي حاصلة بتأخير أداء أي  بشكل عام المماطلةأن  .١

ويدخل في المطل  " حق من الحقوق الحالةّ سواء المالية أو غير المالية يقول ابن حجر 
فهي غير  ، )٤(" كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والحاكم لرعيته وبالعكس 
وإنما هناك صور  مقتصرة على مماطلة المدين لدائنه وإن كانت هي أشهر صورها ،

أخرى كمماطلة الزوج لزوجه بحقوقها ، ومماطلة البائع بتسليم السلعة ، ومماطلة 
وواجب الأداء  اً جهة الإدارة بحقوق موظفيها وغير ذلك مما يكون فيه الحق مستحق

  .ثم يحصل تأخير من غير عذر 

                                 
،  ١سوريا ، طدار ابن كثير ، دمشق ، ( ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبي ، أحمد بن علي )  ١(

  ٤٣٨ص ٤، ج )ه ١٤١٧
فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق عبدالقادر : ابن حجر ، أحمد بن علي )  ٢(

  ٥٤٣ص ٤، ج )ه ١٤٢٥،  ٢مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، ط( شيبة الحمد ، 
جامعة الإمام محمد ( ، رسالة دكتوراه ،  دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية المماطلة في الديون: الدخيل ، سلمان بن صالح )  ٣(

  ٥١، ص )ه ١٤٢٥بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية ، 
  ٥٤٤ص ٤ج مرجع سابق ، فتح الباري ،:  ابن حجر)  ٤(
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لا  نان مؤثرتاليست على درجة واحدة في الحكم فهناك صورت أن صور المماطلة .٢
  )١(: تخرج عنهما المماطلة هما 

مماطلة المعسر وهو  الذي لا يجد وفاء لدينه الحال ، فهذا قد اتفق الفقهاء على   .أ 
IIII�»�º�¹:  وجوب انظاره ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر لقوله تعالى

À�¿�¾�½�¼���H���H���H���H)٢( .  
مماطلة الموسر وهو الذي يملك وفاء لقضاء دينه ، فهذه المماطلة قد تكون   .ب 

، أما إذا كان مماطلة لا يؤاخذ عليها إذا كان هناك ثمة عذر منعه من الوفاء 
فهذه الموسر واجداً متمكناً لم يمنعه عذر من الوفاء لكنه سوّف صاحب الحق 

  . هي المماطلة المقصودة في هذا البحث 
داء لأ الموسر المتمكن تأخير: بأا  هنا يمكن تعريف المماطلة هاتين النقطتينوعلى 

  . الحق الحال بعد طلبه 
  
  
  
  
  

  
                                 

مجلة البحوث ( المماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسباا في الفقه الإسلامي ، : السلمي ، عبداالله بن ناصر : انظر  )١(
،  ٧٩، عدد  ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، السعودية الإسلامية
 ) ١، طدار الصفوة ، مصر ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ؛ ٣٠٥، ص )ه ١٤٢٧

،  ١دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط( ، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد : حماد ، نزيه  ؛ ١١٥ص ٣٨ج
  ٣٣٣، ص )ه ١٤٢١

  ٢٨٠آية  ، سورة البقرة)  ٢(
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  : الفرع الثاني 
  تحريم المماطلة 

  النصوص الشرعية  :أولاً 
جاءت السنة بتحريم المماطلة وعدها من الظلم الذي حرمه االله ورسوله ، فعن أبي 

ومن المنكر : " ابن حزم  يقول )١() مطل الغني ظلم (  �قال رسول االله  : قال �هريرة 
، وكل ظلم منكر  ناه ومنع خصمه فقد أتى منكراً وظلماً غمطل الغني ، فمن صح 

  . )٢(" فواجب على الحاكم تغييره باليد 
الواجد يحل عرضه لي ( أنه قال  �عن رسول االله وعن عمرو بن الشريد عن أبيه 

عرضه شكايته : قال وكيع : قال أحمد "  : في بيان معنى الحديث وجاء،  )٣() وعقوبته 
  . )٤(" وعقوبته حبسه 

ولهذين الحديثين فإن المطل بالباطل محرم شرعاً ومن الظلم الموجب للعقوبة ، وقد 
مطل الغني من غير عذر بعد مطالبته من الكبائر حيث  )٥( مي والمناويتبكي والهيعد السُ 

وقد نص الفقهاء في المذاهب ،  إن وصفه بالظلم وحل العرض والعقوبة من أكبر الوعيد 
لأن حفظ المال  على أن المماطل مستحق للعقوبة سواء كانت بالحبس أو غيره  )٦(الأربعة 

                                 
 ١٣٩ص سبق تخريجه)  ١(
 ١٧٣ص ٨، ج )ت .دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، د( ، المحلى : ابن حزم ، علي بن احمد )  ٢(
؛ والنسائي في  ٣١٣ص ٣، ج ٣٦٢٨رواه أبو داود في السنن ، كتاب الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره ، رقم )  ٣(

؛ وابن ماجه في السنن ، كتاب الصدقات ، باب  ٣١٦ص ٧، ج ٤٦٨٩البيوع ، باب مطل الغني ، رقم  السنن ، كتاب
؛ وحسنه  ٤٦٥ص ٢٩، ج ١٧٩٤٦؛ وأحمد في المسند ، رقم  ٨١١ص ٢، ج ٢٤٢٧الحبس في الدين والملازمة ، رقم 
 ٢٥٩ص ٥، ج ١٤٣٤الألباني في إرواء الغليل ، رقم 

دار الحديث ، مصر ، ( الدين الصبابطي ، ، تحقيق عصام نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : الشوكاني ، محمد بن علي )  ٤(
  ٣٦١ص ٥، ج )ه ١٤١٣

،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( الزواجر عن اقتراف الكبائر ، : بن حجر أحمد الهيتمي ، : انظر )  ٥(
: المناوي ، محمد بن عبدالرؤوف  ؛ ٥٤٤ص ٤مرجع سابق ،ج فتح الباري ،:  ابن حجر ؛ ٢٤٩ص ١، ج )ه١٤٠٧

  ٥٢٣ص ٥،ج )ه ١٤١٥،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ، فيض القدير شرح الجامع الصغير 
شرح الزرقاني لمختصر : الزرقاني ، محمد بن عبدالباقي  ؛ ١٨٠ص ٤ج مرجع سابق ، تبيين الحقائق ،:  الزيلعي: انظر )  ٦(
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بأموال الناس ويتلاعب ا ولا ريب أن من يستهين  ، ضرورة من الضروريات الخمس
بحيث يكون مستغنياً عنها ومع ذلك هو يحبسها عن أصحاا ويمنعها عنهم فإنه معتدٍ 
يبيح عرضه للمظلوم لينتصف ممن ظلمه ، ويحل أيضاً للقاضي أن يحكم عليه بعقوبة تمسه 

بالآخرين في بدنه حتى لا يُترك الحبل على الغارب فيعبث المدينون بأموال الدائنين ويدفع 
إلى التجرؤ على التهاون بحقوق الناس ، ولهذا وضع الشارع الحكيم حداً لمثل هذا التهاون 

   .والعبث بإعطاء الحق للحاكم بتعزير أمثال هؤلاء بما يحقق الردع لهم ولأمثالهم 
  

  لنظامية النصوص ا : ثانياً 
الوفاء بأي التزام جاء في مشروع نظام التمويل العقاري أن من تثبت مماطلته في 
المالية ، فنصت  تجاهه في عقد التمويل العقاري فإنه مستحق للعقوبة والتي تمثلت في الغرامة

الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود  المختصة المحكمةتتولى "  هأنعلى منه  )١٣(المادة 
تلك لا تتجاوز كل مماطل في الوفاء بدينه على أن   غرامة ماليةويعاقب بالتمويل العقاري ، 

، وتودع الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدا ، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة 
النفع وتخصص لدعم جمعيات  الجهة المشرفة على الجمعيات الأهليةالغرامة في حساب 

  " .  العام
بها يستحق العقوبة إلا نظير ما تسببه من ولم يأت تحريم المماطلة ومنعها وأن صاح

فأما الأضرار اتمع بصفة عامة ، أضرار عامة تلحق بصاحب الحق و بتلحق  خاصة أضرار
الخاصة فهي متمثلة في منع صاحب الحق من الاستفادة من حقه فترة معينة قد تحمل هذه 

الضرر على صاحب  وقد لا يقفتفوت عليه بسبب المماطلة ،  اً الفترة معها مزايا وفرص

                                                                                                    
في فقه الإمام  المهذب: الشيرازي ، إبراهيم بن علي ؛  ٤١٢ص ٣، ج )ه ١٣٩٨بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، (، خليل 

ابن مفلح ، ؛  ٢٩٤ص ٢، ج )ه ١٤١٦دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( الشافعي ، تحقيق زكريا عميرات ، 
مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان، ( لتركي ، الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ، تحقيق عبداالله بن عبدالمحسن ا: محمد 

  ٢٢٤ص ٤، ج) ه ١٤٢٤،  ١ط
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الحق عند عدم الاستفادة من حقه وإنما قد يتعدى ذلك تكبده خسائر مادية أخرى 
تلحقه إما من جراء مطالبة المماطل أو بسبب توفير بديل لحقه المؤخر كما يحصل لو تأخر 
الممول العقاري في تسليم العقار المتفق عليه للمستفيد ، فإن المستفيد سيضطر إلى 

عن المدة التي يفُترض خروجه وانتقاله من البيت الـمُؤجر عليه إلى  الأجرةفي دفع الاستمرار 
  .البيت الذي تعاقد عليه بنظام التمويل العقاري  

بعقود مع آخرين على أساس هذه الأموال المماطل  اً وقد يكون صاحب الحق مرتبط
قد تتأثر تأثراً كبيراً بسبب تأخر أصحاب المشاريع عن  فإاكبعض شركات المقاولة   ا

الالتزامات المالية المتفق عليها في العقد مما يسبب تأخر رواتب الموظفين والعاملين  إعطائهم
، وربما أدى ذلك إلى خلق مناخ مضطرب بينها وبين الشركات الأخرى ؛ الأمر الذي  فيها

  )١(. في اية المطاف  سهاإفلا وإعلانقد يقود إلى ايار الشركة 
والعقود  بالأنظمةالثقة  إصابةوأما الأضرار العامة من عملية المماطلة فتتمثل في 

وقد يبلغ ذلك حد إعاقة حركة المال والاقتصاد في اتمع وتعطيل   ، وربما تضعفها وتوهنها
كثير من مصالح الأمة الحيوية لأن الثقة بوفاء الحق في أوانه هو أساس الائتمان وقوام 
المداينات المثمرة ، وفقدان ذلك له أبعاده السلبية الخطيرة التي تمس بنية الحياة الاقتصادية 

  )٢( :الأبعاد السلبية ومن أبرز هذه  ، للمجتمع 
لدى الشركات والمؤسسات المالية فتلجأ  سيرتفع كثيراً  درجات المخاطرةأن مستوى  -

بدورها إلى التشديد في عملية الشروط المطلوبة في أي عقد من العقود ، أو إلى رفع 
الهامش الربحي خاصة في عقود التمويل لتغطية الخسائر المتوقعة بسبب كثرة وعموم 

  .المماطلات 
شيك سينخفض كثيراً، أن مستوى الاطمئنان بالأوراق التجارية كأداة وفاء خاصة ال -

فالكثير من الشركات أو الأفراد حينما يرون الارتفاع في نسبة الشيكات المرتجعة 
                                 

  ٣٠٣ص مرجع سابق ،المماطلة مظاهرها وأضرارها ، :  السلمي)  ١(
 ٣١٩مرجع سابق ، ص قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ،: حماد المرجع السابق ؛ : انظر )  ٢(
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نتيجة المماطلة والتسويف في أداء الحقوق سيُحجمون عن قبول الشيك كأداة وفاء 
  .وفي ذلك ضرر بالغ يلحق المعاملات التجارية 

أن تكون عنصر اجتذاب أن سمعة السوق التجاري المحلي ستكون مُنفرة بدل  -
فإذا رأى المستثمر الأجنبي أن السوق التجاري يفتقد الثقة  ، الأجنبيةللاستثمارات 

في  شكلة بعين الاعتبارلهذه الم سينظرنتيجة المماطلة والتسويف في الوفاء فإنه 
الاتفاقيات الثنائية مع الدولة إن لم يدفعه ذلك إلى التراجع عن قرار الاستثمار 

   .  ائياً 
  

  : الفرع الثالث 
  أركان جريمة المماطلة 

إذا نظرنا إلى المماطلة بالمفهوم العام لها فليس كل مماطلة وتأخير يعُد فعلاً يعُاقب 
هناك صور لها تختلف فيما بينها في الحكم والنتيجة ، وأساس اختلافها قائم  وإنماعليه ، 

التي قد توجد في بعضها وتتخلف عن بعضها الآخر ، على وجود بعض العناصر والشروط 
تأخير الموسر المتمكن لأداء : إلى تحديد المماطلة المقصودة هنا وهي  الإشارةوقد سبقت 

  .الحق الحال بعد طلبه 
فإنه بالإضافة إلى تطلب وجود الركن المعنوي القائم على العلم  وعلى ذلك
تمثل في سلوك تأخير حتى تقوم المسؤولية الجنائية والذي ي الركن الماديوالإرادة؛ يجب توافر 

الالتزام أو الحق الواجب أداؤه من الموسر المتمكن من الأداء ، وهذا السلوك يظهر قيامه 
  :على أربعة شروط لتحقق الركن المادي فيه وهي 

  ..حلول الحق واستحقاقه  .١
  ..حصول التأخير في قضاء الحق  .٢
  ..مطالبة صاحب الحق بحقه  .٣
   :وهذا بياا  ..التمكن من الوفاء  .٤
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  حلول الحق واستحقاقه : ط الأول الشر 
يظهر اشتراطه جلياً من جميع التعريفات التي  متفق عليه وهذا شرط مبدئي أساسي

كان الحق معلقاً   فإذا ،مانع الحق قبل استحقاقه مماطلاً  يكون إذ لا تناولت المماطلة ،
على مدة معينة أو شرط معين فإنه لا يُستحق إلا بحلول تلك المدة أو تحقق ذلك الشرط، 

وإن حصل ذلك فلا المؤجل قبل حلوله ، تصور حصول المدافعة والتسويف في الحق لا يُ و 
 إسقاطيعتبر مطلاً لأن صاحب الحق لما رضي بتأجيل قضاء حقه فإن رضاه دليل على 

  .لتعجيل وأنه لا حق له في استيفائه قبل حلول الأجل حقه في ا
المطل هو منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه ، فلا يكون منع ما : " يقول الباجي 

  . )١(" لم يحل أجله من الديون مطلاً وإنما يكون مطلاً بعد حلول أجله 
  

  حصول التأخير في قضاء الحق : ي الشرط الثان
فكل تأخير للحق الحال يعُد مماطلة ، وهذا وهو كالشرط السابق في الاتفاق عليه ، 

التأخير قد يكون على صورة امتناع كلي عن الوفاء بالحق لصاحبه خاصة حينما لا يكون 
بيد صاحب الحق دليل أو حجة يمكن أن يلُزمه ا ، ففعله هذا أشد من فعل التأخير 

IIIIl�k��s�r�q�p�o�n�m:  ويدخل في قوله تعالى

{�z�y�x�w�v�u�t� � �H� � �H� � �H� � �H)رضي االله  يقول ابن عباس،  )٢
فيجحد المال  هذا في الرجل يكون عليه مال وليس فيه بينة: " في معنى الآية  عنهما

  . )٣(" ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام 

                                 
  ٦٦ص ٥مرجع سابق ، ج المنتقى شرح الموطأ  ،:  الباجي)  ١(
  ١٨٨ ، آية البقرةسورة )  ٢(
دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ، إسماعيل بن عمر )  ٣(

  ٢٢٥ص ١، ج )ه ١٤١٩،  ١لبنان ، ط
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وقد يكون التأخير لكامل الحق دون ممانعة في ثبوته وهذا هو المعنى المتبادر إلى 
الذهن ، كما أنه قد يكون التأخير لبعضه فيوفي ببعض الحق ويؤخر بعضه الآخر دفعة 
واحدة أو مفرقاً على مرات عديدة اوناً منه أو بقصد تضجير صاحبه وكل ذلك يدخل 

ومنهم من يكون قادراً على : " يقول ابن الحاج المالكي في معنى المماطلة الممنوعة ، 
الثمن كله في الوقت ثم إنه يقطعه على صاحبه مراراً كثيرة وهذا ملتحق بما تقدم  إعطاء
فرق بين المطل بجميع الثمن أو بعضه لأن البائع  إذ لا ، )١( )مطل الغني ظلم (  �لقوله 

فما دام أن الحق قد حل فقضاء  )٢(" يتضرر بتأخير بعضه كما يتضرر بتأخير كله غالباً 
    .بعضه وتأخير بعضه الآخر لا يرفع صفة المماطلة عن المماطل 

  

   مطالبة صاحب الحق بحقه  :الشرط الثالث 
بعد حصول المطالبة من صاحب الحق ، لأن فلا يعُد فعل التأخير مماطلة إلا 

المماطلة في حقيقتها امتناع عن الوفاء في الحال والامتناع رد لا يحصل إلا بعد طلب ، 
وهذه المطالبة ،  )٣(الطلب  وقفه علىولفظ المطل في الحديث كما يقول ابن حجر يُشعر بت

أعلى صورها الدعوى، تقوم بكل طلب موجه من صاحب الحق للمماطل بالوفاء بما عليه و 
فإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه ولا : " يقول العز بن عبد السلام 

يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم لأنه مطل ، والمطل بالحقوق المقدور عليها 
طال الم إثمأعظم من  وإثمه،  محظور ، وكثيراً ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه

ارد لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه وبما يغرمه لأعوان 
  . )٤("  الإحضارالحاكم على 

                                 
  ١٣٩ص سبق تخريجه)  ١(
، )ت.مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر ، د( إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ،  المدخل :ابن الحاج ، محمد بن محمد )  ٢(

  ٥٩ص ٤ج
  ٥٤٤ص ٤ج مرجع سابق ، فتح الباري ،:  ابن حجر)  ٣(
  ٦٣ص٢،ج )ه ١٤٠٠، ٢لبنان ،ط،بيروت  ،دار الجيل( ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ابن عبدالسلام ،عبدالعزيز )  ٤(
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  التمكن من الوفاء : شرط الرابع ال
لا يكون المماطل ظالماً بمطله إلا إذا كان متمكناً من الوفاء بما وجب عليه ، وهذا 

  : التمكن يشمل أمرين هما 
من " وقد جاء في نص الحديث وصفه بالغني والواجد ، والغني هو، أن يكون موسراً . ١

 )٢(وهو الذي لا يجد وفاء لدينه أما المعسر ،  )١(" قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً 
فإنه يمُهل حتى  )٤(فعلياً أو قانونياً  إعسارهوسواء كان  )٣(سواء كان مُعْدِماً أو غير مُعْدِم 

ولا مضايقته  يوسر ويُترك يطلب الرزق له ولعياله ولدائنيه ، ولا تحل مطالبته ولا ملازمته
والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد : " قال ابن القيم  )٥(وذلك باتفاق أهل العلم 

الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل سواء كان دينه 
                                 

  ٥٤٣ص ٤ج مرجع سابق ، فتح الباري ،:  حجرابن )  ١(
. " الإعسار هو عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال : " من التعريفات التي جاءت في بيان المعسر والإعسار )  ٢(

الإعسار هو عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من "  ؛ ١٦٤ص ٢، مرجع سابق ، ج المهذب: الشيرازي 
أحكام :  ، أحمد بن عبداالله الجعفري: انظر . " المعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلاً عن حاجته "  ؛" وق مالية حق

مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، ( ،  الإسلامي مقارناً بأنظمة المملكة العربية السعودية الإعسار في الفقه
  ١١٢، ص )ه ١٤٢٦،  ٢٧عدد 

أن يكون المدين مُعدماً أي قد نفذ ماله كله فلم يتبقَ عنده ما ينفقه على نفسه / ١: ن هما االإعسار في الفقه له حالت)  ٣(
أن يكون المدين مقلاً غير مُعدم أي أنه يملك بعض المال ولكنه قليل لا يكاد / ٢. وعياله فضلاً عما يكفيه لوفاء دينه 
من أنظر معسراً " عروف وقضاء دينه إلا بضرر أو مشقة وضيق وهو المراد بالحديثيكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالم
ويدخل في المدين المعسر غير المعدم التاجر  ،أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة " أظله االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

قضايا فقهية : حماد .وأصول الذي عليه ديون عجز عن سداد بعضها أو تفاقمت ديونه وزادت عما لديه من أموالٍ 
  ٣٢٨مرجع سابق ، ص ، معاصرة في المال والاقتصاد

إعسار فعلي ويقصد به عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة / ١: إشارة إلى أن الإعسار في القانون على نوعين هما )  ٤(
الوسيط في : لسنهوري ا. ء بديونه المستحقة الأداء إعسار قانوني ويقصد به عدم كفاية أموال المدين للوفا/ ٢. والمؤجلة 

   ١٢١٣ص ٢مرجع سابق ، ج ، شرح القانون المدني
 ٥مرجع سابق ، ج المنتقى شرح الموطأ  ،:  الباجي؛  ١٨٧ص ٥مرجع سابق ، ج المبسوط ،:  السرخسي: انظر )  ٥(

: الرملي ، محمد بن أبي العباس ؛  ٢٨٠ص ٣مرجع سابق ، ج على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي: الدسوقي  ؛٦٦ص
مرجع  المغني ،:  ابن قدامة؛  ٢٢٨ص ١٠، ج )ه ١٤٠٤دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ( ،  اية المحتاج إلى شرح المنهاج

  ٤٩٩ص ٤ج سابق ،
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لقوله  وذلك )١(" ه باختياره أو بغير اختياره ن غير عوض ، وسواء لزمع أوعن عوض 
�IIII¾�½�¼�»�º�¹:  تعالى �¿� � �H� � �H� � �H� � �H)مطل (  �ولحديث رسول االله  )٢

: فحرم المطل إذا كان المماطل غنياً والمعسر ليس غنياً ، قال ابن حجر  )٣( )الغني ظلم 
واسُتدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم ، وهو بطريق المفهوم  لأن "

تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
ولما جاء عن أبي ،  )٤(" لعاجز لا يسمى مماطلاً الصفة، ومن لم يقل بالمفهوم أجاب بأن ا

في ثمار ابتاعها فكثر دينه  �أصيب رجل في عهد النبي : أنه قال  �سعيد الخدري 
فتُصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول ) تصدقوا عليه (  : �فقال رسول االله 

فالمعسر إذن لا تجوز ،  )٥() خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (  : لغرمائه �االله 
عقوبته لتأخيره لأن فعله لا يصدق عليه وصف المماطلة المحرمة لانتفاء شرط التمكن من 

لأن المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء ، : "  المالكي الأداء يقول ابن رشد
فلا سبيل إلى المطالبة ولا إلى الحبس بالدين لأن الخطاب مرتفع عنه إلى  الإعسارثبت  فإذا
  . )٦(" يوسر  أن
  
كان المدين واجداً موسراً لكنه تأخر عن الوفاء   فإذاأن لا يوجد مانع يمنعه من الأداء ، . ٢

لصاحب الحق لعذر كـغيبته أو غيبة ماله أو غير ذلك فإن وصف المماطلة هنا عنه مرتفع 
ولو كان غنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة : " يقول النووي ينتفي العذر ، حتى 

                                 
  ٤٨مرجع سابق ، ص ، الطرق الحكمية: ابن القيم )  ١(
  ٢٨٠ ، آية البقرةسورة )  ٢(
  ١٣٩ص سبق تخريجه)  ٣(
  ٥٤٤ص ٤ج مرجع سابق ، فتح الباري ،:  ابن حجر)  ٤(
   ١١٩١ص ٣، ج ١٥٥٦رواه مسلم في الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين ، رقم )  ٥(
  ٣٠٦ص ٢مرجع سابق ، ج المقدمات الممهدات ،:  ابن رشد)  ٦(
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، وقد  )١(" وهذا مخصوص من مطل الغني  الإمكانماله أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى 
سبق التنبيه على أن هذا الشرط جاء النص عليه كقيد في تعريف المطل عند ابن حجر 

  "  .ستحق أداؤه بغير عذر المطل تأخير ما ا" فقال 
  

  : الفرع الرابع 
  ..عقوبة المماطلة 

  المماطل في الفقه الإسلامي عقوبة : أولاً 
وزجراً ، ه ئشروط السابقة تأديباً له على تجر تشرع عقوبة المماطل متى توافرت فيه ال

لا نزاع " : قال ابن القيم وحفظاً للحقوق من أن يؤخر أداؤها بغير حق ،  ،وردعاً لغيره 
بين العلماء في أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه  وامتنع منه ، 

لي الواجب يحل عرضه  (:  �عملاً بحديث رسول االله  )٢(" أنه يعاقب حتى يؤديه 
ة غير مقدرة ، تختلف نوعاً وقدراً تعزيريوهذه العقوبة ذكر الفقهاء أا عقوبة  ، )٣()وعقوبته
 منعهما يراه القاضي من حال المماطل وما يصلح له في سبيل حمله على  الأداء و بحسب 

وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون "  :بن عثيمين ايقول ، من اعتياد الأمر بعد ذلك 
على إطلاقه وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه ، فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر 

أنكى له فيبادر بالقضاء  به أنكى وقد يكون التشهير وقد يكون الضرب ، بالوفاء
  .)٤(" عقوبة ترجع إلى اجتهاد القاضي فالصحيح أن ال

وقد ذكر الفقهاء في حديثهم عن عقوبة المماطل جملة من العقوبات المشروعة التي 

                                 
  ٩٩٦ص مرجع سابق ، المنهاج شرح صحيح مسلم ،:  النووي)  ١(
  ٨٠ص مرجع سابق ، الطرق الحكمية  ،:  ابن القيم)  ٢(
 ١٤٢ص سبق تخريجه)  ٣(
، )ه١٤٢٢،  ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، ط( ، الشرح الممتع على زاد المستقنع : العثيمين ، محمد بن صالح )  ٤(

  ٢٧١ص ٩ج
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عقوبة الحبس وعقوبة الضرب وعقوبة : وهي  ،يمكن للقاضي أن يحكم ا على المماطل 
التغريم وعقوبة المنع من السفر وعقوبة استيفاء الحق من المماطل جبراً وعقوبة إسقاط عدالة 

  : وبياا كالتالي  المماطل ورد شهادته ،
  عقوبة الحبس / ١

ؤدي ما عليه من حق يشرع حبس المماطل الممتنع عن الوفاء لغير عذر حتى ي
جناية عظيمة يعتبر على الظلم والتمادي فيه  والإصرارلأن مطله ظلم  وذلك لصاحبه ،

 والشافعيةوالمالكية وقد نص على ذلك جماهير الفقهاء من الحنفية ، ا العقوبة  ستحقيف
صار وقضام يرون مأكثر من نحفظ قوله من علماء الأ:" يقول ابن المنذر  ،)١(والحنابلة 

 م وممن، ين الحبس في الدا نحفظ ذلك عنه مالك وأصحابه والشافعي والنعمان وأصحا
 شريحعن هذا القول  روينااالله بن الحسن وقد وأبو عبيد وبه قال سوار بن عبداالله وعبيد

فيعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر عوقب :" ويقول ابن تيمية ،  )٢( "  الشعبيو 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي بالضرب حتى يؤدي الواجب ، وقد نص على ذلك 

  .)٣(  "حمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافاً أو 
ية مفوضة إليه ر يما يراه القاضي باعتباره عقوبة تعز  لىويرجع في تحديد مدة الحبس إ

بحسب ما يراه محققاً للمصلحة العامة وبحسب حال المماطل والمدة التي يمكن أن تحمله 
 لأن الحبس للإضجار: " خر ، يقول السرخسي اه الآعلى الوفاء بما لزمه من حق تج
  . )٤(" عادة فالرأي فيه إلى القاضي  وذلك مما تختلف فيه أحوال الناس

  

                                 
 ٥مرجع سابق ، ج ، مختصر خليل شرح: الخرشي  ؛ ١٧٣ص ٧مرجع سابق ، ج بدائع الصنائع ،:  الكاساني: انظر )  ١(

  ٤٩٩ص ٤ج مرجع سابق ، المغني ،:  ابن قدامة؛  ١٣٧ص ٤ج مرجع سابق ، الطالبين ، ةروض:  النووي ؛ ٢٧٧ص
دار إحياء التراث ( الإشراف على مذاهب أهل العلم ، تحقيق محمد نجيب سراج الدين ، : ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم )  ٢(

 ١٤٥، ص) ه ١٤٠٦الإسلامي ، قطر ، 
  ٢٧٩ص ٢٨ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية)  ٣(
  ١٨٨ص ٥مرجع سابق ، ج المبسوط ،:  السرخسي)  ٤(
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  عقوبة الضرب / ٢
قد لا يؤدي الحبس إلى دفع المماطل لأداء ما عليه ، وقد يصر على الاستمرار في 

فإن أصر عوقب بالضرب : " قال فمماطلته ، فيشرع حينئذ ضربه كما ذكر ذلك ابن تيمية 
وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد حتى يؤدي الواجب ، 

الواجد  لي (قال ابن القيم في تعليقه على حديث ، و  )١( "وغيرهم ولا أعلم فيه خلافاً 
والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في الضرب أظهر منها في : "  )٢( )يحل عرضه وعقوبته 

  .)٣( "الحبس 
 �فأمر رسول االله :" وقد ذهب ابن حزم إلى وجوب ضربه حتى يؤدي الحق فقال 

ير المنكر باليد ، ومن المنكر مطل الغني ، فمن صح غناه ومنع خصمه فقد أتى منكراً يبتغ
من أن  �باليد ، ومنع رسول االله  هالحاكم تغيير وظلماً ، وكل ظلم منكر ، فواجب على 

 أكثر من عشرة أسواط ، فواجب أن يضرب عشرة ، فإن أنصف  يجلد أحد في غير حد
رب عليه ضفلا سبيل إليه ، وإن تمادى على المطل فقد أحدث منكراً آخر غير الذي 
   وأمر االله  فيضرب أيضاً عشرة ، وهكذا أبداً حتى ينصف ويترك الظلم أو يقتله الحق

  . )٤(" تعالى 
  

  عقوبة التغريم / ٣
تغريم المماطل نفقات الشكوى والدعوى التي لزمت صاحب الحق : ويقصد ا هنا 

ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال وغرم :" للوصول إلى حقه  ، يقول ابن تيمية 
عليه مالاً وكان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى ، 

                                 
 ٢٧٩ص ٢٨ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية)  ١(
 ١٤٢ص سبق تخريجه)  ٢(
  ٨٢ص مرجع سابق ، الطرق الحكمية ،:  ابن القيم)  ٣(
  ١٧٣ص ٨مرجع سابق ، ج ، المحلى: ابن حزم )  ٤(
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،  )١( "المعتاد ل إذا كان غرمه على الوجه فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم المماط
فكل ما لزم صاحب الحق من نفقات الدعوى وتكاليفها المعتادة لدفع الظلم والضرر عن 
نفسه وليصل إلى حقه فإن المماطل يلزمه تعويضه عما دفعه عقوبة له لتسببه في ذلك جوراً 

  .وعدواناً 
  

  المنع من السفر / ٤
للقاضي أن يحرم المماطل من تمتعه بأي حق من حقوقه ، انطلاقاً من كون عقوبته 

ية ، فله أن يمنعه من فضول ما يحل له من الطيبات حتى يؤدي ما عليه ، يقول عزير ت عقوبة
الحاكم منعه من فضول الأكل  وامتنع  ورأىولو كان قادراً على أداء الدين "  :ابن تيمية 

ص بنوع معين وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في تلا يخ إذ التعزير ، والنكاح فله ذلك
    . )٢(" حدود االله تعالىنوعه وقدره إذا لم يتعد 
إذا أراد السفر من عليه دين :" منعه من السفر ، يقول النووي  ومن وجوه هذا المنع

وذلك لأن المنع من السفر هو ،  )٣(" فإن كان حالاً فلصاحبه منعه حتى يقضى حقه 
عقوبة نفسية شديدة تحمل المماطل على أداء ما عليه من ديون وبخاصة إذا كان ممن تعود 

 يعدعلى السفر ، أو ممن يريد تحقيق غرض ومقصد مالي لا يتحقق إلا به ، فإن المنع منه 
منه ويحس قد سل  اً لأن الممنوع منه يحرم من خير كثير ويشعر بأن شيئاً نفسي ةعقوب

  )٤(. بالضجر والسآمة وهذا مما يحمله على الإسراع في قضاء دينه للتخلص من أمر المنع 

                                 
  ٢٤ص ٣٠ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية  )١(
دار ( من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق محمد حامد الفقي ،  الاختيارات الفقهية:  ، علي بن محمد البعلي  )٢(

 ١٣٧، ص )ت .المعرفة، بيروت ، لبنان ، د
 ١٣٦ص ٤مرجع سابق ، ج الطالبين ، ةروض:  النووي  )٣(
دار النفائس ، عمّان ، (  ، منع المدين من السفر ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : شبير ، محمد بن عثمان )  ٤(

 ٦٦٥ص ٢، ج )ه ١٤١٨،  ١الأردن ، ط
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على أا لا تكون إلا بناء على طلب من  )١( الفقهاءبعض وهذه العقوبة نص 
بناء على أن عقوبة المماطل هي عقوبة تعزيرية يرجع  -يظهر لكن الذي صاحب الحق ، 

أن للقاضي أن  -ها نوعاً وكماً إلى ما يراه القاضي محققاً المصلحة العامة والخاصة ر يفي تقد
يحكم بمنع المماطل من السفر بغير طلب صاحب الحق رعاية للحقوق وتأديباً للمماطل 

  . أو الضياع أو الهلاك بسبب السفر على مطله الباطل الظالم وحفظاً لأمواله من التهريب
    

  استيفاء الحق من المماطل جبراً / ٥
من العقوبات التي ذكرها الفقهاء ويشرع للقاضي الحكم ا ، عقوبة الاستيفاء الجبري 

وهذا  ،لزمه من حقوق وماطل فيها مطلاً باطلاً ظالماً  امن أموال المماطل قضاء لم
  : ا الفقهاء الاستيفاء الجبري على صورتين كما ذكرهم

كان المماطل يملك مالاً من جنس الحق الذي عليه وذلك مثلاً   إذا :الصورة الأولى 
يغطي الدين الذي لزمه ، فللقاضي أن  اً نقدي ويملك هو مالاً  اً نقدي بأن يكون الدين مالاً 

المحبوس في : " ، جاء في الفتاوى الهندية يستوفيه منه جبراً ويدفعه إلى الدائن وفاء له 
ن كان ماله أفإن كان ماله من جنس الدين ب له مال ،الدين إذا امتنع عن قضاء الدين و 

: وقال ابن حزم  ،)٢(" خلاف   دراهم والدين دراهم فالقاضي يقضى دينه من دراهمه بلا 
إذا كان للمدين المماطل مال من جنس الحق الذي عليه فإن الحاكم يستوفيه جبراً " 

  . )٣(" له  إنصافاويدفعه للدائن 
إذا كان المماطل لا يملك مالاً من جنس الحق الذي عليه وإنما يملك  :الصورة الثانية 

فهل يشرع للقاضي في الجملة الحكم باستيفاء الدين منه جبراً عن  ،أموالاً منقولة أو ثابتة 

                                 
 ٤مرجع سابق ، ج الطالبين ، ةروض:  النووي ؛ ١٧٣ص ٧مرجع سابق ، ج بدائع الصنائع ،:  الكاساني: انظر)  ١(

  ٥٠٢ص ٤مرجع سابق ، ج المغني ،: ابن قدامة  ؛١٢٧ص
  ١١٨ص ٣٨نقلاً عن الموسوعة الكويتية ، مرجع سابق ، ج)  ٢(
  ١٦٨ص ٨ج مرجع سابق ، المحلى ،:  ابن حزم)  ٣(
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  : هناك قولان للفقهاء في هذه المسألة ، طريق بيع ما يملكه ؟ 
 ،)١(الكية والشافعية والحنابلة وهو مذهب الجمهور من الفقهاء من الم: القول الأول 

أنه يشرع للقاضي أن يبيع على المماطل ماله جبراً  )٢( وبه قال الصاحبان من الحنفية
من :" لحق إلى صاحبه ورفع الضرر عنه ، وذهب إلى ذلك أيضاً ابن حزم فقال الإيصال 

ه صحيح ، عدل أو بإقرار من بينةم مال برْ ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غُ 
 وهذا القول في المشروعية المطلقة لأن، )٣(" وأنصف الغرماء  بيع عليه كل ما يوجد له

 عقوبةالحكم بالاستيفاء الجبري لا يحكم به إلا بعد  هل: الخلاف وقع بينهم في مسألة 
  . على خلاف سيأتي ذكره  أو يمكن اللجوء إليه من غير ذلك الحبس

لا يجوز للقاضي أن يحكم ببيع مال المدين  ، )٤(وهو قول أبي حنيفة : ني القول الثا
فيكون باطلاً ، ولكن يحبس حتى  عن تراضٍ  جبراً عنه ، لأن ذلك لو حصل يعد بيعاً لا

يضطر إلى بيع ماله لقضاء دينه لأنه ظالم يستحق التعزير بالحبس وليس ذلك بإكراه له 
الدين بأي كيفية شاء سواء أكان بالبيع أم برهن عين  يعلى البيع لأنه يجوز له أن يقض

  . من أمواله ، أم باقتراض مقدار الدين من شخص آخر 
ينطلق من كونه لا يرى جواز الحجر على المدين خلافاً للجمهور  قول أبي حنيفةولعل 

  )٥(. فبيع القاضي ماله جبراً عنه هو نوع حجر عليه وذلك لا يجوز عنده 
بيع القاضي مال المدين عنه جبراً بأن الاستيفاء الجبري  - أعلم واالله -والذي يظهر 
لأن ذلك من باب قيام القاضي مقام المدين في وفاء دينه عند  ؛ يعد عقوبة مشروعة

                                 
 ٤ج مرجع سابق ، الطالبين ، ةروض:  النووي؛  ٣٠٧ص ٢مرجع سابق ، ج المقدمات الممهدات ،:  ابن رشد : انظر)  ١(

 ٢٩ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية؛  ٤٠٧ص ٣مرجع سابق ، ج ، كشاف القناع:البهوتي  ؛ ١٣٧ص
  ٢١٨ص ٢ج مرجع سابق ، تبصرة الحكام ،:  بن فرحونا ؛ ١٩٠ص

  ٣٢٢ص ٤ج مرجع سابق ، رد المحتار ،:  ابن عابدين)  ٢(
  ١٦٨ ص ٨ج مرجع سابق ، المحلى ،:  ابن حزم)  ٣(
  ١٦٤ص ٢٤ج مرجع سابق ، المبسوط ،:  السرخسي)  ٤(
  ١٩٩ص ٥ج مرجع سابق ، تبيين الحقائق ،:  الزيلعي)  ٥(
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، قال  )١( وابوب في طلاقهما إذا امتنعا ينّ باطل عن أدائه كما قام مقام العنامتناعه بال
ب به وليس له إلا عرض ، فعليه أن يبيعه ليوفي الدين ، من عليه دين مطلو :" ابن تيمية

فإن وفاء الدين واجب ولا يتم إلا بالبيع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وللحاكم 
أن يكرهه على بيع العرض في وفاء دينه ، وله أن يبيع عليه إذا امتنع لأنه حق واجب عليه 

ه كما يقوم في توفية الدين وتزويج الأيم من كفئها فقبل النيابة فقام ذو السلطان فيهم مقام
أن رسول ، وفي الباب حديث يروى  )٢(" ماله  ته وغير ذلك وكما يقبض الزكاة منإذا طلب
  .)٣( لكنه حديث ضعيفوباع ماله في دين كان عليه  �اذ حجر على مع �االله 

الاستيفاء الجبري  هل عقوبة: تبقى هنا مسألة تأتي بعد ترجيح المشروعية وهي مسألة 
من  ا لا يجوز الحكم ا إلا بعد عقوبة الحبس أم يمكن للقاضي أن يلجأ إليها ويحكم

  : ا كالتالي مبيا قولينفي هذه المسألة على  لفقهاءوقع الخلاف بين ا ،غير اشتراط لذلك 
فإذا الاستيفاء الجبري من مال المدين لا يتوقف على الحبس ، بالحكم : القول الأول 

تمكن القاضي من أن يبيع مال المدين عليه جبراً فإنه يبيعه ويفي الغرماء دون اللجوء إلى 
الصاحبين من وهذا هو رأي . الحبس تعجيلاً لرفع الظلم والضرر ولإيصال الحق لصاحبه 

، فالقاضي  )٥( ، وبه قال ابن تيمية من الحنابلة )٤( وهو قول الشافعي ةالمالكيو الحنفية 
   فله أن يحسبه حتى يضطره إلى بيع ما يملك ، وله أن يبيع ماله جبراً دون حبسه بالخيار

أن الحكم بالاستيفاء الجبري لا يكون إلا بعد عقوبة الحبس فإذا أبى : القول الثاني 

                                 
  ٣٣٦مرجع سابق ، ص قضايا فقهية معاصرة ،:  حماد)  ١(
  ١٩٠ص ٢٩ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية)  ٢(
؛  ٤١٣ص ٥، ج ٤٥٥١؛ والدارقطني في السنن ، رقم  ٨٠ص ٦، ج ١١٢٦٠رواه البيهقي في السنن الكبرى ، رقم )  ٣(

على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه حديث صحيح : ، وقال  ٦٧ص ٢، ج ٢٣٤٨والحاكم في المستدرك ، رقم 
  ٢٦٠ص ٥، ج ١٤٣٥الذهبي ؛ وضعف الحديث الألباني في إرواء الغليل ، رقم 

 ٢ج مرجع سابق ، المقدمات الممهدات ،:  ابن رشد ؛ ٣٢٢ص ٤ج مرجع سابق ، رد المحتار ،:  ابن عابدين: انظر )  ٤(
 ١٣٧ص ٤مرجع سابق ، ج الطالبين ، ةروض:  النووي ؛ ٣٠٧ص

  ١٩٠ص ٢٩ج مرجع سابق ، ، الفتاوىمجموع :  ابن تيمية)  ٥(
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 هعن دفع ما عليه عزر  فإن استمر المحبوس في امتناعه، نه يحبس المدين الوفاء بما عليه فإ
ينه جبراً ، وهذا لقاضي بيع ماله وقضاء دلفإن أصر ف، القاضي وكرر ذلك حتى يقضي 

  )١(. قول الحنابلة 
الأظهر لأن عقوبة المدين المماطل كما سبق  هو ول وهو قول الجمهورالقول الأو 

تقريرها هي عقوبة تعزيرية يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي بحسب ما يراه من حال اتمع 
  .المتوقع  الأطراف ورفعاً للظلم الحاصل أو لعدل لجميعلماطل ، تحقيقاً وحال الم
  

  سقاط عدالة المماطل ورد شهادته إ/ ٦
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في أداء الشهادة ، والعدالة هي اجتناب الكبائر 

مطل الغني من الظلم والظلم   �رسول االله  وقد عدّ  ،)٢(غائر وعدم الإصرار على الص
ولذلك قال بعض الفقهاء برد شهادة المماطل بناء على وصفه بالظلم القادح في  ،كبيرة 

صبغ وسحنون من أئمة المالكية أم قالوا برد شهادة عن أ )٣(جي االعدالة ، فقد حكى الب
ونقل ابن   ،اً سماه ظالم �المدين المماطل مطلقاً إذا كان غنياً مقتدراً لأن رسول االله 

   . قيفسأن مقترف ذلك  عن جمهور الفقهاء )٤(حجر 
فالمماطل يعتبر فاسقاً بسبب اقترافه لكبيرة من الكبائر ، فترد شهادته لذلك لقوله 

�IIIIV�U�T�S�R�Q�P�O:  تعالى � �H���H���H���H)ولأن فسقه من حيث الفعل  ، )٥
الفسق نوعان أحدهما من حيث الأفعال فلا نعلم خلافاً في رد : "  ةوقد قال ابن قدام

  . )٦(" شهادته 
                                 

  ٤٠٧ص ٣مرجع سابق ، ج ، كشاف القناع  : البهوتي )  ١(
  ١٧٣ص ١٢ج مرجع سابق ، المغني ،:  ابن قدامة)  ٢(
  ٦٦ص ٥مرجع سابق ، ج المنتقى شرح الموطأ  ،:  الباجي)  ٣(
 ٥٤٤ص ٤ج مرجع سابق ، فتح الباري ،:  ابن حجر)  ٤(
 ٦، آية  الحجراتسورة )  ٥(
  ١٦٩ص ١٢ج مرجع سابق ، المغني ،:  ابن قدامة)  ٦(
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   ي النظامعقوبة المماطل ف: ثانياً 
أن كل مماطل في الوفاء  على ) ١٣(نص مشروع نظام التمويل العقاري في مادته 

النظام بدينه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة ، وأوجب 
   .تكرار هذه العقوبة بتكرار المماطلة 

لجواز الحكم بحبس المدين  )٢٣٠(في المادة  )١( ط نظام المرافعات الشرعيةاشتر وقد 
 ىالمماطل الذي يكون امتناعه عن الأداء لغير عذر الإعسار ، أن لا يمكن التنفيذ عل

إذا امتنع " على أنه  المادةفنصت أمواله وذلك بحجزها وبيعها وفق ما جاء به النظام 
كن التنفيذ على أمواله المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يم

جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري 
فإذا أصر  تزيد عن عشرة أيام ،لا المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة 

المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم 
على ضوء النصوص  سراحهه أو إطلاق قيفللنظر في استمرار تو  هااختصاص نطاقعليه في 
  .  " الشرعية

  
  
  
  

                                 
  ه٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ  ٢١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ١(
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  : المطلب الثاني 

  الغش في العقار محل التمويل 
  

  : الفرع الأول 
  الغش مفهوم 
  الغش في اللغة  :أولاً 

الغِشّ بالكسر نقيض النصح ، وهو مأخوذ من الغَشَش المشْرَب الكدر ، ويقال   
  )١(. غشه غِشاً إذا لم يمحضه النصيحة ، أو زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما أضمر 

  
  الغش في الاصطلاح الفقهي  :ثانياً 

  :منها هناك عدة تعريفات للغش عند الفقهاء   
اشتمال المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري لامتنع عن : " الغش هو / ١
، وظاهر التعريف أنه لو كان في المبيع نقصٌ لا يؤثر في الثمن ولكن ربما يفوت )٢(" شرائه 
للمشتري فإنه والحالة هذه لا يعُد النقص عيباً ولا هو من الغش المحرم عند  اً صحيح اً غرض

  )٣(. الحنفية 

                                 
مرجع سابق ،  ،القاموس المحيط  :؛ الفيروزآبادي  ٣٢٣ص ٦مادة غش ، ج مرجع سابق ، لسان العرب ،:  ابن منظور)  ١(

  ٧٧٤مادة غش ، ص
،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( منحة الخالق على البحر الرائق ، : ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر )  ٢(

دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ( ،  الفتاوى الفقهية الكبرى: الهيتمي ، أحمد بن حجر  ؛ ٥٨ص ٦، ج )ه ١٤١٨
  ٢٧٠ص ٢، ج)ت.د

 )ه١٤١٨،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، : ابن نجيم ، زين الدين إبراهيم )  ٣(
  ٦٤ص ٦، ج
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أن يكتم البائع عن المشتري عيباً في المبيع لو اطلّع عليه لما اشتراه : " هو  الغش/ ٢
لو علم المشتري ذا العيب الذي كتمه البائع عنه لطالب وظاهره أنه ، )١(" بذلك الثمن 
  .نظير العيب الموجود أو لأعرض عن شراء المبيع بالجملة  وإنقاصهبخفض الثمن 

،  )٢(" إبداء البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتم عيبه : " الغش هو / ٣
الغش بإضافة ما ليس في المبيع أو  :وهذا التعريف فيه شمول لنوعي الغش الأساسيين وهما 

  . الغش بكتمان ما هو عيب في المبيع 
يره العقد إظهار أحد المتعاقدين أو غ: " من التعريفات المعاصرة للغش أنه / ٤

بخلاف الواقع بوسيلة قولية أو فعلية ، وكتمان وصف غير مرغوب فيه لو علم به أحد 
جاء عند التأمل يُلاحظ أنه قد  وهذا التعريف،  )٣(" المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه 

  : للغش من عدة أوجه  شاملاً 
 المشتري يعيب بأنكما أنه يصدر من البائع ، وذلك فالغش قد يصدر من المشتري   -

، وهذا السلعة وينتقصها فيزهد ا البائع فيبيعها بثمن أقل من قيمتها الفعلية 
  " .إظهار أحد المتعاقدين " واضح من قوله 

والغش قد يحصل من غير المتعاقدين ويؤثر في بيع السلعة أو تقدير الثمن ، كما هو  -
ظن المشتري أن هذه السلعة ليها ءبأن يزيد السلعة من لا يريد شرا الحال في النجش

، من قيمتها الفعلية ايد عليها حتى يصل سعرها إلى أعلاتستحق الاقتناء والشراء فيز 
  " .أو غيره " وهذا واضح من قوله 

يكون أكبر ضرراً وهو ما و عقود المعاوضات المالية  قد يحصل في غيروالغش كذلك  -
  . )العقد(قوله  منيحصل في العقود غير المالية كالنكاح ونحوه ، وهذا 

                                 
  ٧١ص ٤ج مرجع سابق ، اية المحتاج ،:  الرملي)  ١(
ة لبيان حقائق الإمام ابن عرفة المسمى الهداية الكافية الشافيشرح حدود ابن عرفه المالكي :  بن قاسم الرصاع ، محمد)  ٢(

  ٣٧٠ص١، ج )م ١٩٧٠دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ( ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، الوافية 
،  )ه ١٤٢٥،  ١دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط( ، الغش وأثره في العقود : السلمي ، عبداالله بن ناصر )  ٣(

  ٣٣ص
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هوم للغش ، إلا ومع أن هذا التعريف الأخير أكثر شمولاً وأوسع دائرة في إعطاء مف
، أجد أنه الأنسب في هذا الباب لاختصاره وتركيزه على العقود المالية  ةأن تعريف ابن عرف

، ولشموله بعبارة موجزة لنوعي الغش الأساسيين ، وهذا الشمول مراد هنا في هذا البحث 
  :هما كما بينّهما التعريف و   فالغش لا يخرج عن صورتين أساسيتين

المبيع بصفة الكمال والمثالية ، كأن يُكسب البائعُ المبيع  بإظهارالغش الذي يحصل  .١
أعراض صفة مرغوبة أو يفعل به فعلاً يحسنه كذباً فيرفع من قيمته وثمنه ، فالمبيع في 

  .أصله ليس معيباً وإنما أضاف له ما ليس فيه 
العيب والخلل في المبيع عن المشتري ، وهذا العيب من الغش الذي يحصل بكتمان  .٢

أن يفوت مصلحة على المشتري ، كأن يبيع عقاراً فيه عيب في أساساته  شأنه
وقواعده لا يمكن للشخص العادي أن يلاحظها ، ويعلم البائع بذلك ويكتمه عن 

  .المشتري 
النص و . إبداء البائع ما يوهم كمالاً في المبيع كاذباً أو كتم عيبه : فالغش إذن هو 

ر من المشتري إنما هو من باب الأكثر شيوعاً في على البائع هنا مع أن الغش قد يصد
ممارسات الغش ، وذلك أن الواقع يشهد أن أكثر المتضررين من عمليات الغش هو 

باعتبار أن البائع في الغالب يكون متمرساً عارفاً بأصول البيع  المشتري وليس البائع
  . وأبجدياته

لا يقوم الغش إلا بوجود  الين الغش هو عملية وتصرف يقوم به البائع ، وبالتثم إ
هذا التصرف الذي يتوجه إما إلى إيهام المشتري وخداعه بجودة وكمال السلعة وذلك 
بإضافة ما ليس فيها إليها ، أو إلى إيهامه وخداعه بصحة السلعة وأا غير معيبة وذلك 

   .بكتمان ما فيها من عيوب 
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  الغش في القانون  :ثالثاً 
السعودي في نظام مكافحة الغش التجاري تعريفاً محدداً للغش وإنما ذكر لم يعطِ المنظم 

: تعريفاً للمنتج المغشوش ، فنص في المادة الأولى منه وهي التي تتعلق بالتعريفات على أن 
  :المنتج المغشوش هو " 

أو  ةمن قيمته المادي عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً  خل عليه تغيير أودكل منتج  -
المعنوية ، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك ، في ذاته أو طبيعته 

ائصه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خص أو جنسه أو
  . أو العيار مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة

  . لقياسية المعتمدةكل منتج غير مطابق للمواصفات ا -
للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك  كل منتج لم يعد صالحاً وهو  المنتج الفاسد  -

  ." تبينه اللائحة  وفق ما
  

  ظ ذات صلة بالغش ألفا :رابعاً 
هناك ألفاظ تتشابه في مفهومها مع الغش ، وهذه الألفاظ بعضها يطابق المعنى   

التي لها علاقة بالغش ويحُتاج  ، ومن أبرز هذه الألفاظوبعضها يتداخل ويتقاطع مع المعنى 
  :التغرير والتدليس والغبن ، وبياا كالتالي :  إلى معرفة هذه العلاقة

  التغرير . ١
الغش ، ويظهر ذلك جلياً في  قريباً من مفهومالتغرير يقصد به عند الفقهاء معنى   

  :جملة من التعريفات التي تناولت التغرير ومنها 
إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له لكي يستثير رغبة "  -

  .)١("  الطرف الآخر فيُقدم على إبرام العقد 
                                 

،  ١دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط( ، تعريب فهمي الحسيني ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام : حيدر ، علي )  ١(
  ٢٥ص ٢، ج )ه١٤٠١
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  .)١(" أن يفعل في المبيع فعلاً يظن به المشتري كمالاً فلا يوجد كذلك "  -
   الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة لترغيب أحد المتعاقدين في العقد وحمله "  -

  .)٢("  عليه 
إغراء أحد المتعاقدين أو غيره الآخر في المعقود عليه بخلاف الواقع للدخول في "  -

  .)٣("  العقد بوسيلة قولية أو فعلية لو علم به لامتنع من التعاقد عليه 
أخص من الغش ، فهذه التعريفات وغيرها التي بيّنت مفهوم التغرير توضح أنه 

الغش الأساسية والقائمة على إظهار المبيع بصورة مخالفة فالتغرير يتناول إحدى صور 
للواقع لخداع المشتري وحمله على الشراء بثمن أعلى من القيمة المتعارف عليها ، فالمبيع هنا 
قد لا يكون معيباً وإنما قام البائع بتغرير المشتري وإيهامه أن هذا المبيع له صفات تعطيه 

رير داخل في الغش فكل تغرير غش وليس كل غش مزية على غيره ، وعلى ذلك فالتغ
ففعل البائع في المبيع فعلاً يوهم به المشتري كمال المبيع هو غش وتغرير ، وإظهار ،  اً تغرير 

المبيع بصفة ليست فيه واقعاً لترغيب المشتري وتحفيزه على شرائه هو غش وتغرير ، وإغراء 
  . أو فعلية لحمله على التعاقد هو غش وتغرير  المشتري بأية وسيلة كاذبة مخالفة للواقع قولية

  
  التدليس . ٢

فالبعض يجعله أخص من  ، تعريفات الفقهاء للتدليس اختلاف جزئي فييظهر   
بأن يعلم البائع بالعيب : " الغش، والبعض يجعله مرادفاً للغش تماماً ، فمن الأول تعريفه 

فعل ما يتُوهم به : " ومن الثاني تعريفه بأنه ،  )٤(" ثم يبيع ولا يذكر العيب للمشتري 

                                 
  ٣٤٩ص ٦ج مرجع سابق ، مواهب الجليل ،:  الحطاب)  ١(
  ٣٧٩ص ١، ج )ه ١٤١٨،  ١دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط( ، المدخل الفقهي العام : الزرقا ، مصطفى بن أحمد )  ٢(
مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، ( التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية ، : ، عبداالله بن ناصر السلمي )  ٣(

  ١٠٨ص ، ) ه ١٤٣٠،  ٤١السعودية ، عدد 
مكتبة الرياض الحديثة ، ( ، ولد ماديك الكافي في فقه أهل المدينة ، تحقيق محمد أحمد :  ابن عبدالبر ، يوسف بن عبداالله )  ٤(

  ٧١١ص ٢، ج )ه ١٤٠٠،  ٢الرياض ، السعودية ، ط
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، وتعريفه كذلك )١(" المشتري أن في المبيع صفة توجب زيادة الثمن أو كتمان العيب 
  .)٢(" به الثمن وإن لم يكن عيباً  كتمان العيب في السلعة عن المشتري أو فعل يزيد:" بأنه

في الغش أو هو  داخلاً وهذا الاختلاف هو اختلاف غير جوهري فالتدليس كونه   
عين الغش تماماً لا يبُنى عليه أثر في الحكم أو الواقعة ، وإن كان الأقرب أن التدليس 

من دَلس مدالسة أي خادع : فالتدليس في اللغة ، أخص من الغش بدلالته اللغوية 
مخادعة، ويقال انْدَلس الشيء إذا خفي ، ودَلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه أو 

الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة ، ومنه : " يقول ابن فارس  ،)٣(أخفاه 
        يبه فكأنه خادعه وأتاه به في التدليس في البيع وهو أن يبيعه من غير إبانة عن ع

  .)٤("  ظلام 
بكتمان وإخفاء ما في المبيع من عيب وهذا  وعلى ذلك فإن الغش إما أن يكون  
  .أو بإضافة صفة للمبيع ليست فيه واقعاً وهذا هو التغرير التدليس ، هو 
  
  الغبن . ٣

بيع أو شراء السلعة بأكثر أو أقل مما جرت العادة أن الناس لا : " الغبن يقصد به   
حسن التعريفات التي من أ،  وهناك تعريفات أخرى له لكن هذا يعُد )٥(" يتغابنون بمثله 

تناولت الغبن لأنه جاء مبيناً أن تحديد الكثير من القليل إنما هو راجع إلى العرف فما 
لناس لا يتغابنون بمثله فإنه لا يدخل في الغبن ، وهذا ما أغفلته الكثير جرت العادة بأن ا

                                 
،  )ه ١٣٨٥،  ١المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط( ، المطلع على أبواب المقنع :  بن أبي الفتح البعلي ، محمد)  ١(

  ٢٣٦ص
  ٢١٣ص ٣ج مرجع سابق ، كشاف القناع ،:   البهوتي)  ٢(
مرجع سابق ،  القاموس المحيط ،:  الفيروزآبادي ؛ ٨٦ص ٦مادة دلس ، ج مرجع سابق ، لسان العرب ،:  ابن منظور)  ٣(

  ٧٠٣ص مادة دلس ،
  ٢٤١ص ٢ج مرجع سابق ، مقاييس اللغة ،:  ابن فارس)  ٤(
  ٤٦٨ص ٤ج سابق ،مرجع  مواهب الجليل ،:  الحطاب ؛ ٣٥٩ص ٢٩ج مرجع سابق ، ، الفتاوى مجموع : ابن تيمية)  ٥(
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بأن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضة غير مكافئ : " تعريفه كمن التعريفات الأخرى  
أن يشتري بأكثر : "  به بأن المقصود وتعريفه كذلك،  )١(" للآخر في القيمة عند التعاقد 

  .)٢(" من القيمة بكثير ، أو يبيع بأقل من القيمة بكثير  
صادر فعلٍ محرم  مباشر من والغبن الواقع على البائع أو المشتري قد يكون بسبب  

أحدهما كتغرير أو تدليس ، وهنا تتضح العلاقة بين الغش والغبن في أن الغش سببٌ  من
  . مباشر يقود إلى الغبن في ثمن المبيع 

وقد يكون الغبن بسبب آخر غير الغش وذلك في مثل حالة ما يسميه الفقهاء 
الشخص الذي لا يعرف قيمة السلعة فيستأمن البائع في بيان سعرها " المسترسل وهو 
المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن : " ، يقول ابن قدامة )٣(" ويستسلم له 

المسترسل الذي لا يمكن أن يماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ : المبايعة ، قال أحمد 
كون جاهلاً بقيمة المبيع ، فالمشتري قد ي)٤(" ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه 

أو سذاجته أو لجهله بأسعار البلد أو يكون ممن لا يحسن المبايعة والمماكسة  لحداثته
الغبن لم وإن كان هذا يعُد حقيقة من الغش لكن فيحصل عليه الغبن نتيجة لذلك ، 

  .يحصل بسبب الغش مباشرة وإنما كان السبب المباشر هو جهل المشتري وضعفه 
  
  
  
  
  

                                 
  ١٣٨، ص )ه ١٤١٧دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، ( ،  أحكام المعاملات الشرعية: الخفيف ، علي )  ١(
  ٩٩ص ٧ج مرجع سابق ، اية المحتاج ،:  الرملي)  ٢(
 ٢٨١ص ١١مادة رسل ، ج مرجع سابق ، لسان العرب ،:  ابن منظور)  ٣(
  ٣٦ص ٦ج مرجع سابق ، المغني ،:  ابن قدامة)  ٤(
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  : الفرع الثاني  
  لغش أدلة تحريم ا

لا يجوز فعله ولا اتخاذه بالنص والإجماع ، محرم شرعاً بجميع صوره ومظاهره الغش   
ثار وأحكام تصل إلى العقوبة والتعزير آويترتب عليه وسيلة لترويج سلعة أو غيرها ، 

  :، ومن هذه الأدلة بفاعله
�IIIIo�n�m�l�k :قوله تعالى  /١ � � H� � � H� � � H� � � H)فالآية تنهى عن أخذ  )١

أموال الناس بما لا يحل شرعاً ، ولا يفيد مقصوداً ، وكل من أخذ مال غيره لا على وجه 
إذن الشرع فقد أكله بالباطل ، ومن الأكل بالباطل الغش بأنواعه لأنه على غير وجه إذن 

وقد استدل ابن عابدين بمضمون الآية على كون الغش كبيرة من كبائر الذنوب  ،)٢(الشرع 
  .)٣("  لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل : " وأن فاعله فاسق ترُد شهادته فقال 

±� ©�IIII¨�§�¦����°�¯�®�¬�«�ª:  قوله تعالى /٢

¶�µ�´�³�²� �H� �H� �H� �H)تنهى عن التطفيف في الكيل والميزان وهو  فالآيات، )٤
 ٥(. وما ذاك إلا لعظم فعله بالويل فاعله د صورة من صور الغش ، وقد توُع(  

مرّ على صبرة طعام فأدخل يده  �أن رسول االله  رضي االله عنههريرة  أبيعن  /٣
أصابته السماء يا : ، قال ) ما هذا يا صاحب الطعام : ( فيها فنالت أصابعه بللاً فقال 

   . )٦() مني  طعام كي يراه الناس ، من غش فليسأفلا جعلته فوق ال(  : ، قالرسول االله 

                                 
 ١٨٨ ، آية سورة البقرة)  ١(
، )ه ١٤٠٨دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ( أحكام القرآن ، تحقيق علي محمد البجادي ، : ابن العربي ، محمد بن عبداالله )  ٢(

دار الكتب  (، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم طفيش ، الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ، محمد بن أحمد ؛  ٩٦ص ١ج
  ٢٢٥ص ٢، ج )ه ١٣٨٤،  ٢المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط

  ٩٨ص ٤ج مرجع سابق ، رد المحتار ،: ابن عابدين)  ٣(
  ٣-١ ، آية سورة المطففين)  ٤(
  ١٦٤ص ١٩مرجع سابق ، ج الجامع لأحكام القرآن ،:  القرطبي)  ٥(
  ٩٩ص ١، ج ١٠٢، رقم ) من غشنا فليس منا (  �رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي )  ٦(
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: يقول    �سمعت رسول االله : قال  رضي االله عنهعن عقبة بن عامر الجهني  /٤
  )١( . )له  يه بيعاً فيه عيب إلا بيّنهيحل لمسلم باع من أخ لاالمسلم أخو المسلم ( 

فهذه الأحاديث وغيرها جاءت تبين حرمة الغش بجميع صوره وأنواعه ، وأن فاعله 
  . �مرتكب لأمر جلل تبرأ منه رسول االله 

تغريراً ، وسواء كان  وسواء كان تدليساً أجاء الإجماع على تحريم الغش وذمه  /٥
من ملك عيناً وعلم ا عيباً لم يجز أن يبيعها حتى : " قال السبكي ، بالفعل  وبالقول أ

 ،)٢(" يبين عيبها ، وهذا الحكم متفق عليه للنصوص المتقدمة ، لا خلاف فيه بين العلماء 
لا يحل لامرئ مسلم أن يبيع عبداً أو أمة أو سلعة من السلع أو داراً : " وقال ابن رشد 

أو عقاراً أو ذهباً أو فضة أو شيئاً من الأشياء وهو يعلم فيه عيباً قل أو كثر حتى يبين 
ذلك لمبتاعه ويقفه عليه وقفاً يكون علمه به كعلمه ، فإن لم يفعل ذلك وكتم العيب 

  .)٣("  يزل في مقت االله ولعنة ملائكة االله وغشه بذلك لم 
  

   :الفرع الثالث 
  الغش في ذات العقار 

الغش في ذات العقار هو أحد صور الغش في المنتجات بل قد يكون من أعظمها   
خطراً وأكثرها ضرراً ، لأن أسعار العقارات مرتفعة والعقود التي تتم فيها تكون بمبالغ طائلة 

التمويل العقاري التي يضاف إليها أيضاً عنصر طول الأجل والمدة في وخاصة في عمليات 
امتلاكها ، فأي غش في العقار قد يتحمله المشتري سنين طويلة ولا يستطيع معالجته أو 

  .إزالته بدون ضرر إذا ما تمت حمايته من هذا الغش 

                                 
؛ وأحمد في المسند ،  ٧٥٥ص ٢، ج ٢٢٤٦رواه ابن ماجه في السنن ، كتاب التجارات ، باب من باع عيباً فليبينه ، رقم )  ١(

 ١٦٥ص ٥، ج ١٣٢١ليل ، رقم ؛ وصححه الألباني في إرواء الغ ٦٥٣ص ٢٨، ج ١٧٤٥١رقم 
  ١١٥ص ١٢، ج ) ت.د، بيروت ، لبنان ،  الفكردار ( ، تكملة اموع : السبكي ، علي بن عبدالكافي )  ٢(
  ٤٢٨ص ٥ج مرجع سابق ، المقدمات الممهدات ،:  ابن رشد)  ٣(
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لعقوبة وسيكون الحديث هنا عن أبرز صور الغش في العقار محل التمويل مع بيان ا
  .الموضوعة لها 
  

  صور الغش في ذات العقار:  أولاً 
يتجه نحو خداع الطرف في سلوك يصدر من الفاعل  تقوم جريمة الغش بشكل عام

كمال المبيع ب هامه كذباً إيكتمان عيب مؤثر في المبيع أو ببما إخر أو محاولة خداعه الآ
من تعريف الغش الذي سبق ينطلق وهذا التحديد لهذا السلوك  ،على غيره وأفضليته 
  . أو كتم عيبه  في المبيع كاذباً  هم كمالاً إبداء البائع ما يو :  أنه تحديده في

وبالتالي فإن الركن المادي في جريمة الغش في ذات العقار يقوم على سلوك يصدر من 
البائع يتجه نحو خداع أو محاولة خداع الطرف المشتري إما بكتمان عيب في العقار أو 

، وتقديم مزاياه على عيوبه التي يغطيها فعلاً أو حكماً  بإظهاركذباً بكمال العقار   بإيهامه
ما  العامة وهذا السلوك له صور كثيرة بناء على اعتبارات مختلفة لكن من أبرز هذه الصور

  :يلي 
  السلوك الإيجابي والسلوك السلبي / ١

 ش فعلاً افعل الغيخر سلبي ، والصورة الايجابية تتمثل في أن آهناك سلوك إيجابي و 
العقار وخداع المشتري وإغرائه للدخول في العقد كأن يحسن صورة  عقار لترويجهفي ال مادياً 
من شأنه  يفعل فعلاً أن أو  حسن المواد المستخدمة و المكونة له ، أو يدعي كذباً  ظاهراً 
  )١(.  لعقار بطريقة معينةعيوب اتغطية بليس على المشتري التد

فعل أو غير مصاحب ل مجرداً  سكوتاً  سكوت البائعبقيامها يتصور والصورة السلبية 
خاصة إذا   لكتمان هو بمثابة التدليسا ووهذا السكوت أ العقار ،ظهر عيوب فلا يُ ، قول 

تي يوليها تكون الثقة ال كانت هناك ظروف وملابسات ترفع من خطر هذا الكتمان كأن

                                 
 ٣٥ص مرجع سابق ، الغش وأثره في العقود ،:  السلمي)  ١(
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على أحد المتعاقدين بالنظر  ، أو عندما يكون مستحيلاً  امستويا المتعاقد للآخر في أعلى
  )١(.وصفاته وجودته  العقارطبيعة العقد أن يلم بجميع المعلومات الضرورية عن  إلى
  
    لقولي االسلوك الفعلي والسلوك  /٢

أن " فالوسيلة الفعلية تتمثل في  ،أو بوسيلة فعلية  بوسيلة قوليةجريمة الغش قد تتم 
، كأن يتجه هذا الفعل  )٢("  يفعل البائع في المبيع فعلاً يظن به المشتري كمالاً فلا يوجد 

لستر عيب في العقار ينقص من قيمته أو يمنع المشتري من الاستمرار في البيع كأن يغطي 
  .العيب بطريقة تخفيه فترة ولا تعالجه 

هي كل لفظ يصدر من البائع لخداع المشتري وتغريره وغشه ، أو أما الوسيلة القولية ف
   هي كل وسيلة قولية يتخذها أحد المتعاقدين أو غيرهما لإيهام الآخر " بعبارة أعم 

  . )٣("   وخداعه
  

  التغريري و السلوك  يالسلوك التدليس /٣
م على إظهار أو محاولة و يق يأو فعل سلوك التغرير هو كل سلوك إيجابي أو سلبي قولي

 عطيهبصفات مرغوبة ت العقارخر بتمتع بصفة الكمال و المثالية وإيهام الآ العقارإظهار 
يد الفاعل من ذلك أن يضيف له ما وإنما ير  في أصله ليس معيباً فالعقار ،  مزية على غيره
  .لرفع قيمته عن مثله  وزوراً  ليس فيه كذباً 

ه صفة ليست له ئفي إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطا يتمثلفسلوك التغرير 
وأما سلوك التدليس فهو كل سلوك ، خر فيقدم على العقد لكي يستثير رغبة الطرف الآ
عن المشتري مما  لعقارالسوء في اإخفاء وكتمان العيب والخلل و قولي أو فعلي يقوم على 

                                 
  ٦٠صمرجع سابق ،  ،حماية المستهلك دراسة مقارنة  : إبراهيم)  ١(
  ٣٤٩ص ٦ج مرجع سابق ، مواهب الجليل ،:  الحطاب)  ٢(
  ٤٩ص مرجع سابق ، الغش وأثره في العقود ،: السلمي ؛ ٣٥٠ص ٦ج ، المرجع السابق)  ٣(



- ١٧٠  - 
 

  .ة عليه بر يفوت مصلحة معت
ور السلوك الواقعي في جريمة الغش في ذات العقار لتجددها ولا يمكن تتبع جميع ص  

وعدم إمكانية حصرها ، لكن إذا أردت أن أذكر بعض هذه الصور على سبيل المثال فمن 
  : أبرزها ما يلي 

  .في تكوين البناء أو تجهيزه  رديئةالغش بالخلط وذلك بخلط مواد جيدة بأخرى  .١
مواد غير مرغوبة ولا متفق عليها في أساسات البناء أو  بإضافةوذلك  بالإضافةالغش  .٢

  .إما لكوا رخيصة الثمن أو لتوفرها لدى المقاول أو لغير ذلك ، صورته الخارجية 
أن يكون البناء غير صالح للاستعمال والسكن لضعف مكوناته وأساساته أو لعيب  .٣

  .جوهري فيه يمنع الاستفادة منه على أكمل وجه 
في تكوين البناء من شأا التأثر السريع بعوامل الزمن والرياح والأمطار  استخدام مواد .٤

 ا مباشرة مع العقد لكن  اوغيرها من الظروف الطبيعية المحيطةوقد لا تظهر عيو ،
مع وجود أي ظرف طارئ في البناء تظهر هذه العيوب على السطح وتكون مشاهدة 

  .للجميع 
ن تلك المواصفات المتفق عليها في عقد الاستصناع ، بناء العقار وفق مواصفات أقل م .٥

  . أو استخدام مواد في تكوينه أقل جودة ودرجة من تلك المواد المتفق عليها في العقد
أو تكون هي ضعيفة هشة  يبة إما بسبب موقعها في مجرى وادٍ فوق أرض معالبناء  .٦

  .تحتاج إلى مزيد من الصلابة 
  

  عقوبة الغش : ثانياً 
تقديرها كماً وكيفاً إلى ولي  يرية يرجع فيعقوبة الغش بشكل عام هي عقوبة تعز    

مر بحسب ما يراه محققاً للمصلحة العامة والعدل ، فكل من غش في أسواق المسلمين الأ
، عزيره وت تهنه تشرع عقوبإوكتم ما يجب عليه بيانه عمداً وخداعاً بأي وسيلة أو سلوك ، ف

قدر ولا كفارة كمن يسرق من غير ي التي ليس فيها حد مصلمعاوا"  : بن تيميةقال ا
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لاء ؤ فه ، ...أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك  ...زحر 
في الناس  الذنبما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك بقدر وتنكيلاً وتأديباً  تعزيراً  يعاقبون

   وقلته ، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حسب حال 
  . )١( "المذنب 

هذه العقوبة بدنية بالضرب والجلد أو بالحبس  تيرية سواء كانته تعز فالغش عقوب
وية عنلاف ، أو كانت العقوبة مت العقوبة مالية بالغرامة أو الإتوتقييد الحرية ، أو كان

يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو : " المالكي  الماجشونبالتشهير ونحو ذلك ، قال ابن 
  . )٢( "داً للغش والفجور ، ولا يرجع إليه حتى تظهر توبته عتاإخراجه من السوق إن كان م

  
أما في النظام فلا يوجد هناك نظام خاص بالغش في العقار ولذا يمكن تطبيق نظام 

عليه باعتبار أن العقار منتج من المنتجات وباعتبار أن النظام  )٣(مكافحة الغش التجاري 
لم يقيد ولم يخرج العقار من دائرة التطبيق ، وعلى ذلك فإن أي فعل أو سلوك وارد في 

  : عليه ومن ذلك  تطبق  الغش في العقار فإن عقوبتهالنظام يتصور قيامه في
أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية ، أو  تهكل من غش في ذات العقار أو طبيع .١

 .غش في قدر العقار ومساحته وحجمه 
   كل من غش في مقاول العقار فخدع المشتري بذكر مقاول جيد قام ببناء هذا  .٢

 .العقار 
 .قام بعرضه أو حازه لقصد المتاجرة به كل من باع مغشوشاً أو  .٣

                                 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، تحقيق عبدالباسط بن يوسف الغريب ، : ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم   )١(

 ١١٣ص ،) ه ١٤٢١،  ١دار الراوي ، الدمام ، السعودية ، ط(

 ، )ه ١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ( لمختصر خليل ، التاج والإكليل : المواق ، محمد بن يوسف   )٢(
 ١٩٢ص ٦ج

 هـ ١٤٢٩/  ٤/  ٢٣وتاريخ  ١٩/ م  الملكي رقم الصادر بالمرسوم  )٣(
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 البناء فيكل من صنع عقاراً مخالفاً للاشتراطات المطلوبة ، أو استعمل أدوات ومواد  .٤
 . ةللاشتراطات المطلوب ةة أو مخالفيبمع

أو السجن مدة  ريـالبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف  ١٦فإنه يعاقب بنص المادة 
  . عاً لا تزيد على سنتين أو ما م

ويمكن مضاعفة هذه العقوبة في حال عودة المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات 
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي : " من النظام  ٢٤السابقة كما نصت على ذلك المادة 

من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور 
لا تزيد عن ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة ، الحكم ائياً ، يعاقب بعقوبة 

فبالإضافة إلى العقوبات المقررة يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا  ىفإن عاد مرة أخر 
  " .تزيد عن خمس سنوات 

وتضاف عقوبة التشهير إلى العقوبات السابقة فيشهر بالغاش في صحيفتين من 
لف خاصة في ثر عقوبة التشهير على المخالإدراك الكامل لأمن ا الصحف اليومية انطلاقاً 
من النظام على  ٢٥فيه السمعة بالأموال الطائلة ، فنصت المادة  زماننا هذا الذي تشترى

المخالفات  إحدىلخص الحكم النهائي بالإدانة في مينشر على نفقة المحكوم عليه " أنه 
يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي فيها المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين 

  " . المخالفة أو أقرب منطقة لها 
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  : الفرع الرابع 
  الغش في تقييم العقار 

   ييم مفهوم التق: أولاً 
م السلعة واستقامها أي قدرها التقويم في اللغة يقصد به تقدير القيمة ، يقال قوّ 

       والقيمة ثمن الشيء ، وثمنها ، والقيمة واحدة القيم وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء 
  )١(. بالتقويم 

من التقييم في إرادة معنى  اً ستخداماالتعديل والتقدير وهو أصح  عنىوالتقويم يأتي بم
، فجاء في  لهذا المعنى لفظ التقييمالتقدير للقيمة لكن مجمع اللغة العربية أجاز استخدام 

  .)٢( "ته ر قيمم الشيء تقييماً أي قدّ يّ ق ـَ" المعجم الوسيط 
لغة العربية ، وللمفارقة بين معنى ره مجمع القالتقييم بناء على ما أ ونظراً لصحة لفظ

في الأنظمة والمعاملات والواقع فإن الإطلاق  ومعنى التقدير ، ولكثرة استخدامهالتعديل 
  .هنا سيكون بلفظ التقييم بدلاً من التقويم 

تقدير بدل نقدي لعين " والتقييم في الاصطلاح لا يختلف عن معناه اللغوي ، فهو 
لتقييم فاوعليه ،  )٣( "ضة به عنها حقيقة أو افتراضاً و أو منفعة يعادلها في حال المعا

حقيقة  في حال المعاوضة به عنه يعادلها تهتقدير بدل نقدي لعقار أو منفع: العقاري هو 
  . أو افتراضاً 

تحديد قيمة تقديرية : " فالمقصود إذن بالتقييم العقاري هنا بصورة أوضح وأقرب 
    ادية للعقار مبني على دراسات علمية مستفيضة لأسعار المثل وحالة السوق الاقتص

                                 
 ٥ج مرجع سابق ، مقاييس اللغة ،:  ابن فارس ؛ ٥٠٠ص ١٢ج مرجع سابق ، مادة قوم ، لسان العرب ،:  ابن منظور  )١(

 ١١٥٢ص مرجع سابق ، القاموس المحيط ،:  الفيروزآبادي؛  ٣٦ص

 ٧٧١ص ، )ه ١٤٢٥،  ٤مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، مصر ، ط( ، المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية   )٢(

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ( ، رسالة ماجستير ، التقويم في الفقه الإسلامي : الخضير ، محمد بن عبدالعزيز   )٣(
 ٣٤ص ، )ه ١٤٢٣الرياض ، السعودية ، 
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  .)١( "والفنية 
، فالتثمين يعني استعمال الطرق الفنية  )٢( ويختلف التقييم عن التثمين عند البعض

طلاع على المخططات للعقار وسعره ، ويتم ذلك بعد الا والمهنية لمعرفة التكلفة الحقيقية
العقار وليس  والمواصفات التي تم تنفيذ العقار على أساسها ، أما التقييم فيعني تخمين قيمة

سعره باستعمال طرق معتمدة عالمية وهو مرتبط بمكان العقار وأحوال العرض والطلب في 
  .السوق العقاري ونحو ذلك 

لكن في الواقع العلمي نجد أن استخدام اللفظين يتم بشكل متداخل دون تفريق 
ل تقديري بناء فالتثمين والتقييم عند الإطلاق يراد ما تحديد قيمة العقار بشك ، بينهما

على معطيات ودراسات تتم ذا الشأن ، وبناء على عدة عوامل توضع في الحسبان  
كمكان العقار والتصميم الهندسي له وملحقاته وخدماته والتخطيط الداخلي لمساحته 

مة العقار لأحوال الطقس المتغيرة ، وكذلك ءاد المستخدمة ونوعيتها ومدى ملاوجودة المو 
العقار استثمارياً وغير ذلك مما يؤثر في قيمة العقار دون الاعتماد على  بالنظر إلى وضع

  . تكلفته الحقيقية فقط 
عد التقييم العقاري من أهم الأسس في صناعة السوق العقاري بشكل عام وسوق ويُ 

التمويل العقاري بشكل خاص ، وتكمن مهمته الأساسية في تقدير قيمة الأملاك العقارية 
  )٣(: لفة من أهمها لأغراض مختمحل الاعتبار 

 .التقييم بغرض البيع بتحديد سعر عادل للبائع  -
 .التقييم لغرض التمويل  -
 .التقييم لغرض التأمين  -

                                 
 ٩ص ، )م ٢٠٠٨ن ، .د( ،  الموسوعة العقارية: جمعة ، حسين محمد   )١(
، الهيئة الإسلامية للاقتصاد ندوة التثمين العقاري ( الآثار الاقتصادية للتنمية العقارية ، : الفايز ، عبداالله بن إبراهيم   )٢(

 ٣، ص )ه ١٤٣٠والتمويل ، مكة المكرمة ، السعودية ، 
 ٢١٨ص مرجع سابق ، لعقاري ،التمويل ا:  المغلوث  )٣(
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 .التقييم لغرض التعويض عن خسارة جزء من الأملاك أو في حال نزع الملكية  -
 .التقييم لغرض توزيع التركات وتقسيمها على الورثة  -
 . التقييم لغرض تصفية الشركات أو اندماجها  -
العقار أو  عينقيمة عادلة ل ي تقديرضحالة تقتكل دخل التقييم بشكل عام في  في

اً وذلك في حال إرادة المتعاقدين المعاوضة ، وقد يمنافعه ، وقد يكون هذا التقييم حقيق
تقييم عروض  يكون حكماً وذلك بافتراض وجود المعاوضة كما هو الحاصل مثلاً في

  .التجارة لأداء زكاا 
د وهذا التقييم ليس عشوائياً في إجراءاته وأحكامه بل هو مهنة متخصصة ومستقلة بح

اً في الرهن العقاري والتمويل بشكل لعقاري وتلعب دوراً مميزاً ورئيسذاا في القطاع ا
التقييم ،  خاص، ولذلك توجب الأنظمة عدة شروط وقواعد سواء في المقيم أو عملية

فالمقيم يجب أن يكون صاحب تأهيل علمي ونظامي ليكون قادراً على قراءة كافة 
التقييم على طريقة  بنَ وإذا لم يُ ية لإعطاء تقييم لجميع الأطراف ، المعطيات الأساس

فإنه يؤدي إلى  ةصحيحة ووفق آليات وشروط معتمدة خاصة إذا كان ذلك بصورة عمدي
محرم لما فيه من الضرر والغش ، يقول  والغبنأطراف العقد ،  الفاحش لأحد الغبنحصول 

هو من باب الخداع المحرم  في حكم الدنيا إذ في الدنيا ممنوع بإجماعٍ  الغبنإن : " بن العربي ا
  .)١( "شرعاً في كل ملة 

الفاحش  لتحديد الغبنم هو في الحقيقة يفترض فيه أن يكون معياراً ييم المقيثم إن تق
هو بيع السلعة  " أن الغبن )٢(ن مذهب الحنفية من اليسير كما جاء ذلك في الصحيح م

الفاحش هو ما  ، فالغبن )٣( "ها بأكثر أو بأقل مما لا يدخل تحت تقويم المقومين ؤ أو شرا
وم كالحكم بين قالعارف بأسعار الأشياء ، فالم الخبيرلا يدخل تحت تقويم المقوم أو تقدير 

                                 
 ١٨٠٤ص ٤ج مرجع سابق ، أحكام القرآن ،:  ابن العربي  )١(

 ١٦٩ص ٧مرجع سابق ، ج البحر الرائق ،:  ابن نجيم  )٢(

 ١٤٣ص ٥ج مرجع سابق ، رد المحتار ،:  ابن عابدين  )٣(
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أو  ه، وظلم دفين الذي ينبغي فيه أن يكون على درجة كافية من الدقة والنزاهة والحياالطر 
الفاحش وعدم القدرة على ضبطه في  الغبنيم فيه إخلال بميزان يمخالفته لقواعد التق

  . الفاحش عليه  الغبنالواقعة، وفيه ثانياً ضرر يلحق بأحد الأطراف بوقوع 
  

  التمويل العقاريمية التقييم في أه: ثانياً 
 تمةإن الواقع الدولي يوضح أن الدول التي لها باع في عمليات التمويل العقاري مه    

بعملية التقييم كجزء أساس من هذه الصناعة ، ففي الولايات المتحدة مثلاً يوجد مجلس 
هيئة " مؤهلات المقيم وهو مجلس مستقل من مؤسسة المقيمين الأمريكية والتي يطلق عليها 

ينهم من عيكون هذا الس من خمسة إلى سبعة مقيمين يتم ت، ويت" التقييم  مهنة ممارسي
قبل القائمين على الهيئة ، ومن مهام هذا الس أن يقوم بوضع أقل المؤهلات التي لابد 

 جتيازللمقيم أن يحصل عليها ، ذلك بعد حصوله على تعليم وخبرة تؤهله للمهنة وا
  )١(. لهيئة امتحان شامل تحدده ا

 :عنوانه ت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري باباً فردوفي مصر كمثال آخر ، أ
 المقيم أن يكون اسمه واشترط النظام في" خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء " 

   :الهيئة العامة المختصة بشؤون التمويل العقاري وأن تتوافر فيه الشروط التالية  مقيداً لدى
 .أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اال الذي يرغب القيد فيه  -
 .أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل  -
و أو الأمانة أعليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف ألا يكون قد سبق الحكم  -

 . أشهر إفلاسه أو إعساره مالم يكن قد رد إليه اعتباره 
مين المعتمدين والذي يأتي مشروعه وفي المملكة مازالت الدراسة حول إقرار نظام المقيّ 

مادة دف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت  ٤٤في 

                                 
 ٣٨ص ، )م ٢٠٠٦ن ، .د( المعلومات الأساسية للتقييم ،  -التقييم العقاري :  محمد جمعة ، حسين)  ١(
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، العاملين فيها  ، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوىونحوها  والمعدات والممتلكات المنقولة
تتمتع مين المعتمدين الهيئة السعودية للمقيّ  رز ملامح المشروع إنشاء هيئة تسمىومن أب

وتكون غير هادفة إلى الربح ، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف  ريةبشخصية اعتبا
أي فرع  وع على عدم جواز مزاولة مهنة التقييم فيوزارة التجارة والصناعة ، كما شدد المشر 

ي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مالم يكن مرخصاً له بمزاولة من فروع التقييم لأ
  . المهنة 

وهذا الاهتمام العالمي ذه المهنة يعطيها أهمية كبيرة ويجعل من الضروري معالجة 
أن أهميتها تتجلى كذلك في بيان أدوارها أخطائها وتجاوزاا بطريقة حازمة وصارمة ، كما 

  )١(:في اتمع بشكل عام أو في الجانب الاقتصادي والعقاري والتي من أبرزها 
لأسعار العقارات ومواد البناء دة بيانات أن التقييم العقاري يساعد على تأسيس قاع -

 . التسجيل العيني للعقار وأومساحاته ، كما أنه ينظم عملية السجل العقاري 
أنه يساعد على الوصول إلى مستوى مشرف من العدالة في التقييم لكافة المنتجات في  -

 . الصناعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية 
أنه يساعد على سهولة المعرفة والتحكم والإدارة للسوق العقاري والتحكم في أسعار  -

من خلاله معرفة مناطق النمو والتحكم في التوسع العمراني والتأكد  نالعقارات ، ويمك
 . من توجهاته 

عالمية ، مما يجذب المستثمرين في  ةوثق اً عالي اً أن تطبيقه يعطي سمعة جيدة وتصنيف -
  .جميع االات خاصة اال العقاري 

يطرة على أن التقييم العقاري هو عملية أساسية لتنظيم سوق العقار ومحاولة الس -
التلاعب في الأسعار من قبل المضاربين ، ويساهم في خلق نوع من التوازن في العرض 

                                 
 ٣ص مرجع سابق ،الآثار الاقتصادية للتنمية العقارية ، :  الفايز  )١(
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  والطلب والحد من المضاربات الوهمية من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد 
 .الأسعار 

أنه يساعد على معرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق  -
 .ساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار العقارية ، الأمر الذي ي

أنه يساعد على فض المنازعات الناشئة بين أطراف القضية سواء في الدوائر القانونية  -
 . التي تدخل في اختصاصها أو في المحاكم العامة 

أنه يقود إلى الوصول إلى نظام وسوق عقاري متطور وعالمي يخضع لمعايير عالمية  -
 .  دروسة واحدة متفق عليها ووفق معايير حديثة موحدة وبمقايسات م

وغير ذلك من الآثار الإيجابية التي تظهر جلياً بتطبيق قواعد التقييم العقاري تطبيقاً 
منظماً ومركزاً في سبيل تحقيق العدالة لجميع الأطراف ورفع الضرر خاصة عن المشتري 

يفاً يحتاج إلى الحماية في جميع الذي يكون في الغالب في باب التمويل العقاري طرفاً ضع
  . مراحل تنفيذ العقد 

  
  صور الغش في التقييم العقاري : ثالثاً 

التقييم في التمويل العقاري قد يكون بتقييم العقار بشكل كامل وذلك عند البيع 
ضة ، وقد يكون هذا التقييم متوجهاً إلى حصة الشريك الممول في عقد المشاركة و أو المعا

التي تعتبر أحد الصور المعمول ا في التمويل العقاري ، وقد نص قرار مجمع المتناقصة 
على ضرورة أن يكون تقييم هذه الحصة بالقيمة  )٢/١٥( ١٣٦رقم  الفقه الإسلامي

من  "فنص على أن ، السوقية يوم البيع وليس على أساس قيمتها عند إنشاء الشركة 
بشراء أحد الطرفين حصة الطرف  لتعهدعدم ا: شروط صحة عقد المشاركة المتناقصة 

ا في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، لمخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة الآ
بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه 

من هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية في  )٣٣(رقم  ، وبمثل ذلك جاءت الفتوى" عند البيع
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بمنع الغبن وعدم البخس تمنع  القواعد الشرعية التي تقضي" أن ك دبي الإسلامي ببن
 ون التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة ألأ؛ الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة 

فإن قيمة الحصة المبيعة النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة ، وبناء عليه 
  "  .الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب بقيمتها للعميل يتم تقويمها 

أو إلى تقييم  اتجه إلى تقييم العقار بشكل كاملاً كان التقييم العقاري سواء يوأ
  ومظاهر للغش في عملية التقييم من  اً حصة منه محددة بسهم مشاع فإن هناك صور 

  :  أبرزها
 .صدور التقييم من جهة غير مرخص لها  .١
 .عدم مراعاة القواعد والمعايير المطلوبة في عملية التقييم  .٢
 . عدم أهلية المقيم في عملية التقييم العقاري  .٣

  : وبياا كالتالي 
  م من جهة غير مرخص لها يور التقيدص) ١

عملية التقييم هي عملية مهنية لها أصولها وتنظيماا وقواعدها والتي تستلزم شروطاً 
ر المهن ، وأي تقييم يصدر من شخص لا يكون مرخصاً له ئاسمعينة في المقيم مثلها مثل 

  . بذلك فإنه يحول العقد إلى مسار إيقاع الضرر بأحد الأطراف 
 ة للتقييم العقاري في ظل عدم وجود نظاموالواقع الحالي يقوم على الممارسة الخاطئ

فنجد أن المكاتب العقارية تمارس  ، محدد للتراخيص المهنية في التقييم العقاري معمول به
كما أن التقييم قد يصدر من جهات   ، هذه المهنة دون الاستناد إلى تأهيل أو خبرة طويلة

المعتمدين  المقيمينولذا اشترط مشروع نظام ، ة تكون تابعة للممول وخاضعة له يدغير محا
  . لصناعة وفق إجراءات وقواعد محددةر من وزارة التجارة وادفي المملكة وجود ترخيص يص

  
 يير المطلوبة في عملية التقييم والمعا عدم مراعاة القواعد) ٢

قد عملية التقييم ليست عشوائية ومتى ما تمت ذه الطريقة فإن المقيم ذا السلوك 



- ١٨٠  - 
 

بالآخرين ، فهناك عدة معايير ينبغي التقيد ا عند إجراء عملية التقييم لأي  لحق ضرراً أ
  )١( : ومن أهم هذه المعايير ،عقار 

مراعاة النظر إلى ما يماثل الشيء المراد تقييمه ليستأنس بذلك في معرفة قيمته ، يقول  -
 . )٢( "أمثالهعرف قيمة الشيء بالنظر إلى وتُ "  :السيوطي في هذا الباب 

مراعاة الصفات والمنافع المباحة ، فتحسب لها قيمة عند التقييم إذا وجدت في العقار  -
مه ، وهذه الصفات والمنافع تختلف في قوة تأثيرها في القيمة ، ومن ذلك يالمراد تقي

وقد نص الفقهاء  ، ة والموقع ونوع البناء ونحو ذلك حصفة العقار من حيث المسا
لا تراعى عند التقييم لأا لا فة رمعلى ضرورة إهدار الصفات القائمة متى كانت مح

تماثيل منقوشة  ولو أحرق باباً منحوتاً عليه" : اساني قال الك ،قيمة لها في الشرع 
         هانقش ضمن قيمته غير منقوش بتماثيل لأنه لا قيمة لنقش التماثيل لأن

إن المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة " ن عرفه ابوجاء في حدود  ،)٣(" محظور
التي أذن الشارع فيها ، وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا تعتبر قيمته لأن المعدوم 

  .)٤( "شرعاً كالمعدوم حساً 
  

وتقديمها في قاعدة عالمية لعملية التقييم يجب على المقيم مراعاا  ١٢كما أن هناك 
  )٥(: وهي نظر والاعتبار ، لا
وتحدد هذه القاعدة أفضل وأربح استخدام  :قاعدة أكثر وأفضل استخدام للعقار  .١

ومثال ذلك أنه يمكن أن يكون أفضل استخدام لموقع ، للعقار في المستقبل القريب 
وهذا خطأ جسيم يرتكبه  ، فيلا في مركز المدينة هو مواقف سيارات أو مجمع مكاتب

                                 
 ١٧٦ص مرجع سابق ، التقويم في الفقه الإسلامي ،:  الخضير  )١(

 ٣٦٦ص مرجع سابق ، الأشباه والنظائر ،: السيوطي   )٢(

 ١٦٨ص ٧مرجع سابق ، ج بدائع الصنائع ،:  الكاساني  )٣(

 ٥٠٥ص مرجع سابق ، شرح حدود ابن عرفة ،: الرصاع   )٤(

 ١٠١ص مرجع سابق ، التقييم العقاري ،: جمعة   )٥(
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ر على أساس استخدامه الحالي وعدم أخذ أفضل قا العينثمتالعقاريون بالمثمنون 
 . في الاعتبار  له استخدام

مماثل تماماً  وهي أن القيمة القصوى للعقار تحددها تكلفة شراء عقار: ل يقاعدة البد .٢
 . ي قيمة كبديل له مرغوب فيه وذ

سترتفع إذا قل وتنص هذه القاعدة على أن قيمة العقار : ب لقاعدة العرض والط .٣
 . العرض والعكس صحيح 

 . وتنص على أن أي تحسينات إضافية للعقار ستزيد القيمة : قاعدة التوازن  .٤
وتنص هذه القاعدة على أن أي عقار ذي مواصفات  : قاعدة الانحدار والصعود .٥

أو أن فيلا سيئة  ، ممتازة ستنحدر قيمته إذا كان مجاوراً لعقار سيء المواصفات
 . موجودة بين فلل ممتازة المواصفات فإن قيمة هذه الفيلا السيئة سترتفع  المواصفات 

وتنص هذه القاعدة على أن قيمة العقار يمكن أن تتحسن إذا كان : قاعدة التوقعات  .٦
شوارع  ةمتوقعاً إعادة تخطيط منطقة العقار وتحويلها من سكنية إلى تجارية أو توسع

 . قائمة 
القاعدة على أنه في حالة إضافة قطعة عقارية صغيرة إلى وتنص هذه : قاعدة التجميع  .٧

قطعة كبيرة ، فإن العقار الجديد ستزيد قيمته نتيجة لعملية التجميع ويمكن أن يكون 
بالسعر نفسه وإذا تم ضمهما في عقار واحد ستزيد القيمة عن سعرها  نعقارا
 . ين نفصلم
دة على أن التحسينات على وتنص هذه القاع :قاعدة انخفاض أو ارتفاع العوائد  .٨

 . العقار  ةة لا تؤثر فيها على قيمقطالعقار ستصل إلى ن
وتنص هذه القاعدة على أن قيمة كل جزء من العقار هي : قاعدة المساهمة في القيمة  .٩

مقدار ما يضيفه إلى قيمة العقار الكلية أو مقدار ما تفقده قيمة العقار الكلية نتيجة 
قد تكلفة تركيب نظام تكييف أو قواطع جديدة لمبنى قديم مثال ذلك أن يابه ، و لغ
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فمن الأفضل عدم ، تكون أكثر من القيمة التي سيضيفها للقيمة الكلية للعقار 
 . إضافتها أو تركيبها 

وتنص هذه القاعدة على أن زيادة الأرباح تجلب المنافسة وأن : قاعدة المنافسة  .١٠
جوار مبنى شقق فندقية  يةمبنى شقق فندق ن فتحإزيادة المنافسة تخفض الأرباح حيث 

 . قائم سيخفض أرباح المبنى القائم أو لا 
وتنص هذه القاعدة على أن العوامل المؤثرة الخارجية ستتغير ولن : قاعدة التغير  .١١

 . تبقى دائماً مثل الركود والرخاء والتغيرات المناخية 
القصوى للعقار تتحقق إذا   القيمةوتنص هذه القاعدة على أن : قاعدة التوافق  .١٢

    .مط العمراني كان العقار متوافقاً مع العقارات ااورة ومتماثلة في الن
  
   التقييم العقاري ية عدم أهلية المقيم في عمل) ٣

مع اتساع الأعمال العقارية وتطور معاملات الناس اتسعت مجالات التقييم العقاري 
 تفأصبح، إجراءات محددة بالعقاري ويضبط ودعت الحاجة إلى أن ينظم عمل المقيم 

الآن مهنة لها أصولها وقواعدها ولا يقوم ا إلا من كان مؤهلاً بحسب ما تقرره الأنظمة 
  . المعنية ا 

فينبغي أن تتوافر في المقيم عدة شروط يعكس توافرها أهليته وقدرته الصحيحة على 
وهذه  ،أي ضرر يلحق بأحد أطراف العقد  اإجراء العملية بشكل صحيح لا يترتب عليه

الشروط يجب أن توجد في كافة المقيمين سواء كان المقيم من اختيار أطراف العقد البائع 
ن به في حل النزاع القائم ان قبل القاضي كخبير مستعكان المقيم تم اختياره م والمشتري أو

  : يلي  ، ومن أهم هذه الشروط ماأمامه 
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له بمزاولة مهنة التقييم وذلك بالقيد في سجل الهيئة السعودية  أن يكون مرخصاً / ١
  ص له وفق آلية وشروط معينة يحددها يخثم بعد ذلك صدور التر ، للمقيمين المعتمدين 

 (١). النظام 
ة إلى معرفته جهأن يكون خبيراً في عملية التقييم وجميع المؤثرات فيه ، فالخبرة هنا متو / ٢

بالعقار ومعرفته بالسوق العقاري ومعرفته بالواقعة المراد إجراء عملية بالأنظمة المتعلقة 
 ولذلك ذكر بعض الباحثين أنه يفترض في المقيم العقاري تواجد عدة أمور،  االتقييم فيه
  )٢( : من أهمها 

 . الأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية والمتعلقة بالسوق العقاري بالمعرفة الجيدة  -
 .  المعرفة التامة بالخطوات اللازمة لتداول ونقل العقارات بين البائعين والمشترين  -
من الخبرة في تقييم  اً كبير   إذ أن جزءً  ؛ المعرفة بالمعادلات الحسابية في السوق العقاري -

  .العقارات يقوم على أسس حسابية الدخل وسعر المتر من الأراضي 
الاستعانة بالجهات التي تحدد الاختصاص للعقار  المعرفة باختصاصات العقار وطريقة  -

يات ، فهناك من العقارات ما هو مخصص للسكن أو الاستثمار أو التخزين أو دكالبل
 . الزراعة ونحو ذلك 

المعرفة بالمؤثرات في السوق العقاري كالمؤثرات السياسية المحلية والخارجية والأوضاع  -
لى القوانين طلب في التغيرات التي تطرأ عالاقتصادية  المحلية ومعدلات العرض وال

 . اً أو إيجاباً بالسوق العقاري المنظمة المؤثرة سلب
 بطريقعلى وجه الخصوص  تقييمهملماً بأحوال العقار المراد  يكون كما أنه يجب أن

علم أن الشاهد او :" يقول ابن أبي الدم اريخ العقار وتكلفته ونحو ذلك ، الرؤية ومعرفة ت
بتعيينها وقدرها مشاهدة العين المقومة ، ومعرفة صفاا  هيجب أن يكون مستندبالقيمة 

 اً على وصف واصف وصفها له لم يجز ، إذالقائمة ا فلو شهد الشاهد بالقيمة اعتماد
                                 

 مشروع نظام المقيمين المعتمدين في المملكة : انظر )  ١(

  ٢٢١ص مرجع سابق ، التمويل العقاري ،:  المغلوث؛  ١٣ص مرجع سابق ، الموسوعة العقارية ،:  جمعة )٢(
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قد تقوم بالأعيان أوصاف تدركها العين مشاهدة ولا تحيط العبارة ا فلابد من مشاهدا 
ا وملاحظة صفاا ورؤية ذا ١( "ا القائمة(.  

التهمة عنه ، فلا تكون له علاقة بالعقار المراد تقييمه ولا بأحد  تنتفيأن يكون محايداً / ٣
وقد نص القانون ، أطراف العقد الذين لهم مصلحة في عملية التقييم إما بالبيع أو بالشراء 

التقييم العقاري تحديد يحظر على خبير " على أنه  ٤٦المصري للتمويل العقاري في مادته 
ي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيه أو قيمة عقارات مملوكة له أو لأ

شركائه أو من ينوب عنهم ، أو لأحد أطراف التمويل ممن تربطه به علاقة كما يحظر عليه 
 .)٢( "مه يشراء عقار قام بتقي

السعودي قد نص في المادة  ت الشرعيةيراً فإن نظام المرافعام يعد خبوبحكم كون المقيّ 
 بجواز رد الخبير لأي سبب من الأسباب التي تجيز رد القاضي عن نظر القضية التي ١٢٩

إذا كان له : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : " ونصها  ٩٢جاء ذكرها في المادة 
مع أحد  ةإذا حدث له أو لزوجته خصوم ،أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها 

الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى 
أو إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ،  أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه

اء مع أحد الخصوم في أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القض لأحد أقاربه
إذا  ،الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده 

أو  مساكنتهكان أحد الخصوم خادماً له أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو 
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم  ،كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده 

 " . وة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز عدا
: عليها المادة الثامنة من النظام بقولها  تكما أنه يجب رد الخبير في الأحوال التي نص

                                 
دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( أدب القضاء ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ، : الدم ، إبراهيم بن عبداالله ابن أبي   )١(

 ١٣٥ص ٢ج ، )ه ١٤٠٧

 ٧٢، صمرجع سابق ، شرح قانون التمويل العقاري :  طلبة  )٢(
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أن يباشروا عملاً يدخل في  ةوغيرهم من أعوان القضا ةلا يجوز للمحضرين ولا للكتب" 
واجهم أو بأقارم أو أصهارهم حتى أز حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة م أو ب

  " . الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً 
  

  عقوبة الغش في تقييم العقار : رابعاً 
نظراً لعظم الضرر الذي قد يلحق بأحد أطراف العقد نتيجة لعملية تقييم ظالمة فإنه 

والعدل ، مع  يشرع للقاضي أن يعزر الفاعل بعقوبة تعزيرية بحسب ما يحقق المصلحة
  : مراعاة النقاط التالية 

بالغرامة متى  تهذكر أنه تشرع عقوب ونظام المرافعات الشرعية السعوديبير ، خأن المقيم / ١
للمحكمة أن تحكم " على أنه  ١٢٨فنصت المادة ما رفض أداء المهمة دون عذر شرعي 

بدون نتيجة وفق القواعد د مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها ؤ على الخبير الذي لم ي
  .  " الشرعية

الفقرة  تكما أوجب النظام عقوبة شطب الخبير المخالف لقواعد مهنته فنص
مع عدم الإخلال بدعوى التعويض " على أنه  ١٣٦السابعة من اللائحة التنفيذية للمادة 
لف أحكام هذا يشطب من القائمة كل خبير خا ؛لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى 

خل بواجباته المهنية أو أرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بعد توصية أالنظام ولوائحه أو 
  .  " لجنة الخبراء بذلك

حق  عدة عقوبات تشرع في ٣٣جاء في مشروع نظام المقيمين المعتمدين في مادته / ٢
دون الإخلال بأي عقوبة " : المقيم الذي يخالف أحكام هذا النظام ، فنصت على أنه 

أشد منصوص عليها في نظام آخر تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام العقوبات 
غرامة مالية ،  الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة ، اللوم ،الإنذار : التالية 

 ينمن سجل المقيم قيد المخالفشطب  ،إلغاء الترخيص  ، ريـال ألفلا تتجاوز مائتي 
  .  " تجاوز سنة واحدةتالسجن مدة لا  ، نيالمعتمد
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  : المطلب الثالث 

  مزاولة نشاط التمويل العقاري دون ترخيص 
  

 تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري في المملكة
من خلال إعطاء تراخيص للشركات في مزاولة نشاط التمويل العقاري  )١( العربية السعودية

أو إعادة التمويل العقاري وفقاً للأنظمة واحتياجات السوق ، وقد استثنى مشروع نظام 
التمويل العقاري البنوك التجارية من هذه التراخيص فأعطى البنك التجاري بمجرد تأسيسه 

، ويعُد هذا  )٢(إلى ترخيص جديد من المؤسسة  الحق في مزاولة هذا النشاط دون الحاجة
استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك والتي تنص على 

امتلاك عقار أو استئجاره  -ومنها  –يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال التالية " أنه  
سكن موظفيه أو للترفية عنهم أو وفاء إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو ل

  ... " .لدين للبنك قبل الغير 
واشترط مشروع نظام مراقبة شركات التمويل لإصدار الترخيص خمسة شروط يجب 

  )٣( :أن تتوفر في الشركة طالبة الترخيص هي كالتالي 
على  تقديم الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية للشركة .١

  . مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة
ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في  .٢

نظام الشركات وألا تقل الحصة الوطنية منه عن النسبة التي تحددها المؤسسة ، وبما أن 
شركة التمويل العقاري يجب أن تتخذ صورة شركة مساهمة كما نصت على ذلك المادة 

                                 
  ٢مراقبة شركات التمويل ، المادة  مشروع نظام ؛ ٣ نظام التمويل العقاري ، المادةمشروع : انظر)  ١(
  ١المادة  ، مشروع نظام التمويل العقاري)  ٢(
  ٤المادة  ، التمويل مراقبة شركات مشروع نظام)  ٣(
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شركة " ريفات من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ونصها الأولى المتعلقة بالتع
، فإن  " ى ترخيص لممارسة نشاط التمويل الشركة المساهمة الحاصلة عل: التمويل 

إذا   ريـالنظام الشركات حدد رأس المال لشركة المساهمة بأن لا يقل عن عشرة ملايين 
فيما  ريـاللا يقل عن مليوني كانت الشركة تريد طرح أسهمها للاكتتاب العام ، وبما 

  )١(. عدا ذلك 
أن يستوفي كل عضو مؤسس في شركة التمويل متطلبات الأهلية الشخصية وأن تتوافر  .٣

 :فيه ما يلي 
 .ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه  -
ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو  -

 .التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل نظام مراقبة شركات 
  .ألا يكون قد أشهر إفلاسه  -
ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره وفقاً  -

  . للأنظمة أو وفق ما تحدده اللائحة
أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين  .٤

 :لمهنية ، وأن تتوفر فيهم ما يلي لمتطلبات الأهلية ا
 .المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل  -
ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام  -

 .التمويل    مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة 
بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة  -

  .وفقاً للأنظمة أو وفق ما تحدده اللائحة 
  . استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص  .٥

                                 
   ٤٩المادة  ، نظام الشركات)  ١(
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اء هذه الشروط تقوم المؤسسة بإصدار الموافقة المبدئية خلال مدة لا فيوبعد است
رة والصناعة لاستكمال إجراءات تزيد على ستين يوماً ، ثم تحال بعد ذلك إلى وزارة التجا

  .تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات 
  

ومزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل الشركة دون وجود ترخيص يعطيها الحق في 
ذلك تعُد اعتداء على أحكام النظام ومخالفة صريحة له تستوجب العقوبة ، ومن أبرز 

  :ما يلي  التمويل العقاري دون ترخيص  الصور السلوكية في فعل مزاولة نشاط
قيام شركة ما بمزاولة نشاط التمويل العقاري دون أن تملك ترخيصاً  :الصورة الأولى 

  ..نظامياً بمزاولة هذا النشاط 
فالشركة قد تكون قائمة ومكتملة الشخصية لكن ليس من أغراضها القيام 
بعمليات التمويل العقاري ، وقد حظر مشروع نظام مراقبة شركات التمويل مزاولة أي 
نشاط من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 

ص مستثنى من هذه الترخيص كما هو ، ما لم يكن الشخ )١(وفق أحكام هذا النظام 
الحال في البنوك التجارية التي أعطى النظام لها الحق في مزاولة أي نشاط من أنشطة 

  .التمويل دون الحاجة إلى ترخيص جديد 
ومتى ثبت ممارسة الشركة لهذا النشاط دون ترخيص فإن هذا يعد مخالفة واضحة 

يذكر عقوبة مراقبة شركات التمويل لم  لأحكام النظام تستحق العقوبة ، ومشروع نظام
محددة لمخالفة أحكام الترخيص وإنما جاء بنص عام في كل مخالفة لأحكام النظام ومن 

يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة " منه على أنه ) ٣٥(ذلك أحكام الترخيص ، فنصت المادة 

                                 
ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط " ) : ١٠(ونص المادة )  ١(

العقاري ، تمويل الأصول الإنتاجية ، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، التأجير التمويلي، التمويل : التمويل التالية 
      ويلي آخر توافق عليه تمويل بطاقات الائتمان ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل متناهي الصغر ، أي نشاط تم

 ." المؤسسة 
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لا تزيد عن وبالسجن مدة  ريـالخمسمائة ألف ) ٥٠٠.٠٠٠(بغرامة مالية لا تزيد عن 
، " سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته 

  :فالعقوبة هنا تتمثل في أمرين 
  .غرامة المالية ال -
 .السجن و  -
ويجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بأحدهما بحسب جسامة المخالفة وعظم أثرها  -

  .وضررها 
  

قيام شركة تمويل بمزاولة نشاط التمويل العقاري قبل استكمال إجراءات  :الصورة الثانية 
  ..الترخيص النظامية 

لقد نص نظام الشركات على أن شركة المساهمة لا تعتبر مؤسسة تأسيساً صحيحاً 
، وأضاف مشروع نظام مراقبة شركات )١(إلا من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيسها 

 لة هذا النشاط وهو أن يصدر ترخيصاً لقيام الشركة والسماح لها بمزاو التمويل شرطاً إضافي
للشركة من مؤسسة النقد بعد اكتمال إجراءات تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري 

  .)٢(لها
ثبت قيام الشركة بمزاولة هذا النشاط قبل أن تقوم قياماً نظامياً صحيحاً  ومتى

فإن ذلك يعد كمزاولة النشاط دون ترخيص أصلاً ، يعطيها الحق في مزاولة هذا النشاط ، 
  .والحديث في عقوبة ذلك مثله مثل ما جاء في الصورة الأولى 

  
  ..قيام الترخيص على بيانات كاذبة  :الصورة الثالثة 

إذا ثبت وجود بيانات كاذبة أعُتمد عليها في إعطاء الترخيص كأن يكون رأس المال 
                                 

  ٦٤المادة نظام الشركات ، )  ١(
  أ /٤راقبة شركات التمويل ، المادة مشروع نظام م)  ٢(
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د نظاماً وقدم بيان كاذب برأس المال مخالف لهذا الواقع ، أو الفعلي أقل من رأس المال المحد
يكون هذا البيان الكاذب تناول الهيئة الإدارية أو خطة الاستثمار التي اشترطها النظام 
لإعطاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل بشكل عام أو غير ذلك فإن هذا يعتبر مخالفة 

التمويل غير واضح في تحديد العقوبة في ن كان مشروع نظام مراقبة إتستحق العقوبة ، و 
كل من يثبت " هذه الصورة مثلها مثل الصور السابقة إلا أن نظام الشركات نص على أن 

عمداً في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة 
مدة لا تقل عن أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة ؛ يعاقب بالحبس 

سعودي ولا تتجاوز  ريـالثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 
  .)١("سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين  ريـالعشرين ألف 

وأضاف مشروع نظام مراقبة البنوك أنه يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن 
فة أو أغلفت الإفصاح عن معلومات جوهرية  شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائ

  )٢(. كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص 
  
  

  
  
  
  
  
  

                                 
  ١/ ٢٢٩المادة نظام الشركات ، )  ١(
  ٧المادة مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، )  ٢(
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  : المطلب الرابع 
  ول الشيك كأداة ائتمان أو ضمان جريمة قب

  
تعتبر الأوراق التجارية بكافة أنواعها أداة رئيسة في المعاملات التجارية وتستخدم في 

صكوك مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية : " هذا اال عوضاً عن النقد ، ويقصد ا 
وبيانات يحددها النظام ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقاً موضوعه مبلغ من 

  . )١(" ء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين النقود ، يستحق الوفا
فهي مجموعة من الصكوك التي تقوم مقام النقود في المعاملات وتغني عن استعمالها 
ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة تحويلها إلى نقود ، وقد 

الكمبيالة : في ثلاثة أنواع هي  )٢(حصرها المنظم السعودي في نظام الأوراق التجارية 
والشيك والسند لأمر ، ولكل منها خصائصها ومقوماا التي تتشابه فيما بينها أحياناً 

  .وتفترق أحياناً أخرى 
الشيك ، ولأهميته وعظم التجاوزات : ومن أهم هذه الأوراق التي يكثر التعامل ا 
الشيك  بإحاطةقد حرصت الأنظمة والجرائم فيه من حيث الأثر على الفرد واتمع ف

بسياج قوي من الحماية الجنائية لا يستطيع أن ينفذ منه في الغالب من يريد إساءة 
يؤكد حرص المنظم  وهذا التشديد في أحكام التجريم الخاصة بالشيك ،الشيك  استخدام

مجرى النقود في  فيجري في المملكة على ضرورة قيام الشيك بأداء وظيفته الرئيسية
ن  خدامه لأغراض أخرى وتحول في أحيابعد أن تفشت حالات است، وذلك المعاملات 

من عبء ثقيل سيلقى عليه  كثيرة إلى أداة غش وخداع وأحجم الكثيرون عن قبوله خوفاً 

                                 
 ٨٢أنظمة التجارة في المملكة ، مرجع سابق ، ص: فخري  ) ١(
 ه ١٢/٩/١٤٠٩وتاريخ  ٤٥/ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م١١/١٠/١٣٨٣وتاريخ  ٣٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٢(
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، حيث سيضطرون إلى إضاعة الكثير من الوقت  لو ظهر عدم وجود المقابل له فيما
  . القضاء طالبين الحكم لهم بإلزام ساحب الشيك بدفع قيمته ون إلىأيلج والجهد حين

  
  :  الفرع الأول

  مفهوم الشيك 
الشيك مصطلح أجنبي دولي عرّب لانتشاره وكثرة استعماله ، وقد جاء تعريفه في 

أمر صادر إلى مصرف من شخص له حساب فيه ، يكلفه دفع : " المعجم الوسيط بأنه 
، )١("لشخص معين ، أو لأمر شخص معين أو لحامله –عند الاطلاع  –مبلغ من النقود 

  ) .الصك ( ويمكن أن يكون الشيك كلمة قد حورت من الكلمة العربية 
محرر يتضمن أمراً مكتوباً يطلب به الساحب من : " ومن تعريفاته في الاصطلاح 

لشخص معين أو  المسحوب عليه أن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً معيناً من النقود
  . )٢(" لإذنه أو لحامله 

والمنظم السعودي أفرد باباً مستقلاً في نظام الأوراق التجارية تكلم فيه عن أحكام 
الشيك من حيث إنشائه وتداوله واعتماده وتقديمه والوفاء به ونحو ذلك من الأحكام 

مقوماته والقواعد الخاصة به ، لكنه لم يذكر تعريفاً خاصاً بالشيك في إشارة إلى أن 
  .أول الباب هي المعيار الأساسي لمفهوم الشيك الشكلية والتي ذكرها في 

ومن خلال ذلك يتضح أن الشيك يشبه غيره من الأوراق التجارية في بعض 
: الصور، ويختلف عنها في صور أخرى ، ومن أوجه الشبه بينها أن الأطراف فيها ثلاثة هم

  :الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، وتطبيق ذلك على الشيك كالتالي 
ويعتبر المدين الأصلي في  وهو من يقوم بإصدار الشيك والتوقيع عليه،: حب السا .١

يتطلبه القانون، ولا  العلاقة التي نشأت من بعد سحبه للشيك على الوجه الذي
                                 

 ٥٠٤المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص: مجمع اللغة العربية )  ١(

 ١٦، ص) ه ١٤٠٤،  ١مطابع اد ، الرياض ، السعودية ، ط( أحكام الشيك في النظام السعودي ، : الجهني ، عيد )  ٢(
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سحبه أي سلّمه  ساحب الشيك ملتزماً بقيمة الشيك إلا إذا يعد حسب الأصل
  .للمستفيد أو من ينوب عنه ، بعد أن يضع توقيعه عليه 

تلتزم بالوفاء بقيمة المبلغ المدون بالشيك ، وقد  وهو الجهة التي: المسحوب عليه  .٢
لا يجوز سحب الشيكات " التجارية على أنه  من نظام الأوراق) ٩٣(نصت المادة 

الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك  والصكوك المسحوبة في 
، ولذلك فإنه ينبغي أن " شيكات صحيحة صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر 
الأحوال ، فإذا لم تتوافر في المسحوب عليه  يكون المسحوب عليه بنكاً في جميع
صحيحاً ويعاقب مصدرها على إتيانه لهذا  صفة البنك فإن الورقة لا تعتبر شيكاً 

اسم المسحوب عليه تحديداً  الفعل ، ويجب على الساحب أن يحدد في الشيك
 . الشيك منه  لجهالة كي يتمكن المستفيد من معرفته واستيفاء قيمةنافياً ل

الشيك لمصلحته ويعتبر أول دائن بقيمته ،  وهو الشخص الذي صدر: المستفيد   .٣
عليه ، وإذا كان الغالب في  فهو الذي يفترض أنه سيقبض ابتداء من المسحوب
هالة إلا أنه ليس ثمة ما للج العمل هو تعيين اسم المستفيد في الشيك تعييناً نافياً 

الحالة لأمر حامله باعتبار  يمنع من عدم ذكر اسم المستفيد ، فيعتبر الشيك في هذه
اتجاه قصد من أصدره  أن وجوده في حيازة الغير بعد إصداره من قبل ساحبه يؤكد

من نظام )  ٩١( إلى إنشائه لصالح كل من يحمله ، وهذا ما يفهم من نص المادة 
جارية فإا لم تورد اسم المستفيد كأحد البيانات الأساسية التي يجب الأوراق الت

توافرها في الشيك والتي يعُد تخلف أحدها رافعاً لوصف الشيك على الورقة 
  .المكتوبة

  
ويختلف عنها في عدد من النقاط التي تميز الشيك عن غيره وتعطيه خصائص تبين 

  :ماهيته ومفهومه ، ومن ذلك 
الدفع لدى الاطلاع ، بينما يمكن أن تكون الأوراق التجارية  أن الشيك مستحق .١
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  .الأخرى مضافة إلى أجل 
أن الشيك يشترط في إصداره وجود رصيد في البنك لمن أصدره ، في حين لا  .٢

  .يشترط ذلك في غيره 
أن الشيك يقوم بصورة رئيسية بوظيفة الوفاء بالديون ونقل النقود ، في حين أن  .٣

  .لتجارية يقوم بوظيفة الائتمان والضمان إلى جانب الوفاء غيره من الأوراق ا
وقد نص النظام على جملة من الجرائم والمخالفات التي يمكن أن تحصل في باب 

   )١(: الشيكات ، وهي كالتالي 
جريمة سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له  -

  .مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك 
جريمة استرداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي  -

  . بقيمة الشيك 
  . جريمة أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك  -
  .جريمة تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه  -
أو أنه غير جريمة تظهير أو تسليم شيك مع العلم بأنه ليس له مقابل يفي بقيمته  -

  .قابل للصرف 
  . قيمته  جريمة تلقي المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع  -
جريمة رفض المسحوب عليه وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء  -

  . دون تقديم أية معارضة بشأنه 
  . جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو يذُكر تاريخ غير صحيح  -
  . سحب شيك على غير بنك  جريمة -
  . المقاصة  جريمة الوفاء بشيك خالي من التاريخ أو تسلم هذا الشيك على سبيل -

                                 
 ١٢٠-١١٨نظام الأوراق التجارية ، المادة )  ١(
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هنا سأتناول جانباً محدداً في جرائم الشيك وهي جريمة استعمال الشيك في غير  لكني
وفاء ، وهذا التحديد هنا لا وظيفته الأساسية والتي تقوم بقبوله كأداة ضمان وائتمان 

  :ور منها لأم
أن هذه الجريمة قد كثر وجودها في عقود التمويل والتقسيط ، : الأمر الأول  -

وأصبحت ظاهرة لا يمكن للمستفيد أن يستفيد من العقد إلا بعد تحرير شيكات 
  .مؤجلة في آجال محددة 

أن الحديث عن هذه الجريمة يكاد أن يكون نادراً ، فالأبحاث التي : الأمر الثاني  -
جرائم الشيك ذكرت كافة جرائمه دون هذه الجريمة ، وبالتالي فهي تحتاج تناولت 

  .إلى إفراد في البحث 
أن المنظم أقر أوراقاً يمكن استخدامها في الضمان والائتمان وهي : الأمر الثالث  -

الكمبيالة والسند لأمر وأضفى عليها الحماية اللازمة ، فليس هناك ما يدعو إلى 
  . الجريمة اقتراف هذه

أن الجهات القضائية ما زالت تشتكي من كثرة الدعاوى المتعلقة : الأمر الرابع  -
بالشيكات التي ليس لها مقابل وفاء ، واستمرار بعض الشركات التمويلية بعملية 
قبول واستعمال الشيكات في غير وظيفتها الأساسية يزيد من تفاقم المشكلة ولا 

  )١(. يحد منها أو يخففها 
                                 

التجارة  لاحظت وزارة: " وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة في المملكة بياناً بتأكيد تجريم هذه العملية فقالت في البيان )  ١(
بكل أسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو 

وتتم هذه  ، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعام بأسلوب التقسيط،  سندات لأمر بقيمة المبيع
، وبالنظر لما  ك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرهاالممارسات غير النظامية مع علم تل

،  تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد
ستعمال الشيكات كأداة ائتمان أو فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من ا

لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء ،  كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك  ضمان لقيمة مبيعام أياً 
لذا فإن الوزارة تحذر بشدة من عواقب .  واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك

أن نظام الأوراق التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر ذلك خاصة و 
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  : الفرع الثاني 
  أركان الجريمة 

مع مراعاة ما تقضي : " من نظام الأوراق التجارية على أنه )  ١١٨( نصت المادة   
به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد  ريـالخمسين ألف 
إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل   -وذكر منها  -: الأفعال الآتية 

  " .وفاء كاف لدفع قيمته 
وهي كونه أداة  -فهذا النص يوضح أن استعمال الشيك في غير وظيفته الأساسية   

يعتبر مخالفة صريحة للنظام تستوجب العقوبة المنصوص  –مان وائتمان وفاء وليس أداة ض
عليها ، فإذا تلقى المستفيد الشيك وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء ليضمن حقه من 
الساحب المدين فهو قد ارتكب جريمة ، لأن النظام قد جعل له وسائل أخرى للضمان 

اة وفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وقبوله له مع بينها الكمبيالة والسند ، أما الشيك فهو أد
العلم بعدم وجود الرصيد فيه إضعاف لقيمة الشيك وزيادة في مشكلات الشيكات التي 

  .يحاول النظام علاجها وتلافيها 
وجريمة قبول الشيك كأداة ضمان لا يمكن قيامها إلا بتوافر ركنين هما الركن المادي   

  :تالي والركن المعنوي ، وبياما كال
  الركن المادي )  أ  (

تقوم هذه الجريمة بتلقي المستفيد شيكاً صحيحاً ليس له مقابل وفاء ، فهذه ثلاثة 
  :عناصر مهمة لقيام الركن المادي وهي 

                                                                                                    
ما  للجميع أا ستطبق بحق المخالفينووزارة التجارة إذ توضح ذلك للعموم لتؤكد ،  وقرر لها الحماية النظامية اللازمة

موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني " .  من نظام الأوراق التجارية) ١١٨(به المادة  يتقض
1.asp-http://mci.gov.sa/warning/1  ، مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ، المدينة ( ؛ ونشر البيان في صحيفة المدينة

   ١٧٥٠٢، عدد ) ه ١٤٣٢المنورة ، السعودية ، 
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حصول التلقي من قبل المستفيد ، وهذا ما نص عليه النظام فلا تقوم :  العنصر الأول
ذا الشيك ، وهذا القبول يتمثل في تلقي الشيك الجريمة إلا إذا حصل قبول من المستفيد له

وتناوله من الساحب ، ولا يمكن تصوره إلا بعد حصول عملية السحب بصورة نظامية من 
الساحب وبإرادته واختياره ثم تخليه عن حيازة الشيك وإدخاله في حيازة المستفيد ، فلا 

 من قبيل الأعمال التحضيرية يكفي تحرير الشيك وملء بياناته ثم التوقيع عليه لأا تعتبر
  )١(.التي لا تكتمل إلا بعد حصول التسليم 

أن يكون الشيك صحيحاً في مبناه ، وذلك بأن تتوفر فيه المقومات :  العنصر الثاني
  :منه ، وهي )  ٩١( الأساسية التي يتطلبها النظام ، والتي جاء ذكرها في نص المادة 

  .باللغة التي كتب ا مكتوبة في متن الصك ) شيك ( كلمة  .١
  . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود  .٢
  . اسم من يلزمه الوفاء وهو المسحوب عليه  .٣
  . مكان الوفاء  .٤
  . تاريخ ومكان إنشاء الشيك  .٥
  .توقيع من أنشأ الشيك وهو الساحب  .٦

كون شيكاً فهذه البيانات تعتبر بيانات إلزامية يجب توافرها ووجودها في الشيك حتى ي
صحيحاً تترتب عليه آثاره القانونية ، أما إذا خلا الصك من أحد هذه البيانات فإنه لا 
يسمى شيكاً ، وبالتالي لا تقوم جريمة الشيك لعدم قيام محلها قياما صحيحاً ، وقد استثنى 

  :منه ، وهما )  ٩٢( النظام من ذلك حالتين بنص المادة 
وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين إذا خلا الشيك من بيان مكان "  -

بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب 

                                 
 ؛ ١٨، ص) م ١٩٩٩منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ( جرائم الشيك ، : رصفاوي ، حسن صادق الم: انظر )  ١(

دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ( جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض ، : حافظ ، مجدي محب 
 ١٢، ص) م  ١٩٩٤
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عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها ، وإذا خلا الشيك من 
هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه 

  .المحل الرئيسي للمسحوب عليه 
إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر مُنْشأ في المكان المبين بجانب اسم  -

  " . الساحب 
أن لا يوجد مقابل وفاء للشيك ، وقد ذكر النظام عدة حالات لعدم :  العنصر الثالث

  :وجود مقابل وفاء لقيمة الشيك وهي 
  .إذا لم يكن هناك رصيد مطلقاً  -
  .إذا كان هناك رصيد لكنه غير كافٍ لقيمة الشيك  -
  .إذا كان هناك رصيد غير قابل للسحب  -
  .إذا كان هناك رصيد تم استرداده كله أو بعضه بعد عملية سحب الشيك  -
  
  الركن المعنوي ) ب(

جرائم الشيك عموماً تعتبر من الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في إرادة 
كل : " بعبارة )  ١١٨( لقصد العام ، وهذا ما جاء النص عليه في المادة النتيجة بجانب ا

  " .من أقدم بسوء نية 
ويتحقق ذلك إما عن طريق ثبوت العلم بعدم وجود مقابل وفاء لقيمة الشيك ، أو 

  . بتحوير وظيفة الشيك واستعماله في الضمان والائتمان بعيداً عن وظيفته الأساسية 
  

  : الفرع الثالث 
  العقوبة 

نص النظام على نوعين من العقوبة في حق مرتكب هذه الجريمة ، إحداهما عقوبة 
  :أصلية والأخرى عقوبة مترتبة على الحكم بالعقوبة الأصلية ، وهاتان العقوبتان هما 
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  : العقوبة الأصلية / ١
وتتمثل في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على )  ١١٨( وقد جاءت في نص المادة 

  .، ويجوز الجمع بينهما ريـالوات ، أو الغرامة المالية بما لا يزيد على خمسين ألف ثلاث سن
وقد أوجب النظام التشديد في العقوبة في حالة العود والتكرار بشرط أن يكون 

إذا عاد الجاني : "  خلال الثلاث السنوات التالية للحكم ، فنص في ذات المادة على أنه 
رائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها إلى ارتكاب أي من هذه الج

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف 
  " .أو إحدى هاتين العقوبتين  ريـال
  
  :العقوبة التكميلية / ٢

لحكم العقوبات التي تصيب الجاني بناء على ا: " ويقصد بالعقوبة التكميلية   
، فهي عقوبة مترتبة على الحكم  )١(" بالعقوبة الأصلية بشرط أن ينص عليها في الحكم 

بالعقوبة الأصلية وتتمثل في الحكم بالتشهير عن طريق نشر أسماء الأشخاص الذين أدينوا 
من النظام من أنه )  ١٢١( بجرائم الشيكات وفق آلية معينة ، وهذا ما نصت عليه المادة 

كم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا يجوز الح" 
  " .النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك 

ويلاحظ أن المنظم أعطى بنص هذه المادة لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في   
  .فرضها وإيقاعها ، وفي تحديد كيفيتها ومدا 

  
  
  

                                 
 ٦٣٢ص ١التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عودة )  ١(
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  :الخامس المطلب 
  مخالفة الأحكام النظامية للتمويل العقاري 

  
توصف عقود التمويل العقاري بأا عقود طويلة الأجل عالية المخاطر ، لأن القيم 
فيها مرتفعة والخطأ في التنفيذ قد يترتب عليه ضرر كبير على أحد أطراف العقد وربما لو 

  .ي للمجتمع تراكمت الأضرار لتعدى أثرها حدود العقد إلى البناء الاقتصاد
ولذلك فإن الدولة معنية بتنظيم هذه العقود والحد من مخاطرها والسعي ا نحو 
تحقيق العدالة في البنود والثمن والتنفيذ وكافة الجوانب ليصل الأطراف إلى أهدافهم 
المشروعة دون خطأ أو ضرر ، وهذا التنظيم الشامل لجميع جوانب التمويل العقاري ينبغي 

صر الالتزام فلا يجوز لأحد مخالفة قواعده وأحكامه انطلاقاً من وجوب طاعة بعن اطأن يحُ 
ولاة الأمر في غير معصية االله تعالى خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق مصالح ضرورية 

IIII�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç: للفرد واتمع ، قال تعالى 

�ã�â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û� Ú�Ù�Ø� ×�Ö�Õ� Ô�Ó
äHHHH)الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة : " دي ، قال الماور  )١
ففرض علينا طاعة أولي الأمر ... ، وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب بالإجماع  الدنيا

  .  )٢( "فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا 
لا " وليس كل مخالفة هي مخالفة جنائية فالاعتبار هنا بالنص عليها عملاً بالقاعدة 

، فإذا جاء النص على ترتيب جزاء جنائي على المخالفة فإن " جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

                                 
 ٥٩سورة النساء ، آية )  ١(
،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  والولايات الدينية الأحكام السلطانية:  علي بن محمد الماوردي)  ٢(

  ٥، ص )ه١٤٠٥
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المسؤولية الجنائية يقوم أساسها بقيام الركن الشرعي ويبقى تطبيق الركنين الآخرين وهما 
  . المادي والمعنوي

  :والمرجع في ذلك إلى أمرين هما 
كافة الأنظمة في الدولة سواء تلك التي تتعلق مباشرة بنشاط التمويل : الأمر الأول 

العقاري في عقوده وشركاته كنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ، أو 
البنوك ونظام الأنظمة التي تناولت جانباً من جوانب التمويل العقاري كنظام مراقبة 

  .الشركات ونحوها 
التعليمات التنظيمية والرقابية الصادرة من البنك المركزي في الدولة ، فهو : الأمر الثاني 

الجهة التي تتولى الإشراف على كافة عمليات التمويل العقاري بنص المادة الثانية من 
العربي السعودي  وهي مؤسسة النقد –تختص المؤسسة : " مشروع نظام التمويل العقاري 

من مشروع نظام مراقبة شركات  ٢١، ونص المادة ... " بتنظيم قطاع التمويل العقاري  –
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياا بموجب : " التمويل 

، وهذا الإشراف يكون بوضع الضوابط والالتزامات والمعايير " أحكام هذا النظام ولائحته 
توافرها في عقود التمويل وترتيب الجزاءات الجنائية والمدنية على مخالفتها تحقيقاً الواجب 

لمبدأ التوازن في بناء العمليات الاقتصادية وحفظاً لحقوق الأفراد والشركات حفظاً نابعاً من 
  .المسؤولية الجنائية أو غيرها 

  
 -تحديداً  ٣٥دة في الما –وقد نص المنظم في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل 

بعبارة عامة على أن كل مخالفة لأحكام التمويل العقاري فإا تستوجب جزاءً جنائياً يوُقع 
على المخالف ، وتطبيقاً لهذه المادة وغيرها فإن من أبرز صور هذه الأفعال المخالفة التي 

  :يعُاقب عليها جنائياً ما يلي 
  ..ظورة نظاماً قيام شركة التمويل العقاري ببعض الأعمال المح .١
  ..إفشاء بيانات العملاء وعمليام التي تم الاطلاع عليها  .٢
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  ..مخالفة شروط وأحكام عضوية مجلس إدارة شركة التمويل  .٣
  ..امتناع الشركة عن تزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة  .٤
  ..تعطيل عملية التنفيذ على العقار المرهون  .٥
  

  : الفرع الأول 
  ببعض الأعمال المحظورة نظاماً  العقاريقيام شركة التمويل 

يمنع المنظم السعودي بعض الأعمال المتعلقة بنشاط التمويل العقاري والتي يمكن أن 
تقوم ا شركة التمويل ، حفاظاً على سلامة العمليات التمويلية وسعياً نحو الاستقرار 

لهذه الأعمال المحظورة فإنه الائتماني لنشاط التمويل وحماية للعقد وأطرافه ، وأي انتهاك 
  .يعُد فعلاً يعُاقب عليه بعقوبة جنائية 

وهذه الأعمال المحظورة منها ما يتعلق بقيام الشركة وأعمالها بصفة عامة ، ومنها ما 
  :يتعلق بنشاط التمويل العقاري وعملياته بصفة خاصة ، وبيان ذلك في  التالي 

شركة وأعمالها بصفة عامة ، وهي تلك الأعمال الأعمال المحظورة التي تتعلق بقيام ال/ ١
العامة التي تصدر من الشركة ولا تتعلق بعملية تمويل معينة ، ومن أبرز صورها التي جاء 

  )١( :النظام بتحديدها 
  .مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل  .١
  .امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  .٢
  .راق المالية و الأاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو المت .٣
  .المتاجرة في العقار  .٤
  .مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة  .٥
  .قبول الودائع تحت الطلب  .٦

                                 
  ١١مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة )  ١(
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قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع  .٧
  .لك أشكالها ، ما لم ترخص لها المؤسسة بذ

  . الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل دون موافقة المؤسسة  .٨
  . تملك أسهم في شركة تمويل أخرى دون موافقة المؤسسة  .٩
  
الأعمال المحظورة التي تتعلق بنشاط التمويل العقاري وعملياته بصفة خاصة ، وهي / ٢

تلك الأعمال التي تؤُدى في ذات العملية التمويلية الواحدة ، ومن أبرز صورها التي جاء 
  )١(: النظام بذكرها 

  . تقديم أي تمويل دون ضمان  .١
  . تقديم تمويل أو منح تسهيلات بضمان أسهمها  .٢
عدا الشركة المساهمة المدرجة في  -تقديم تمويل أو منح تسهيلات لمنشأة أو لشركة  .٣

إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد  -السوق المالية السعودي
مراقبي حساباا الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو 

  . مديراً لها 
تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس  تقديم تمويل أو منح .٤

إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباا الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل 
  . أو التسهيلات 

تقديم تمويل أو منح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ، أو أحد  .٥
 الدرجة الثانية ، إلا وفقاً للضمانات مديريها ، أو أزواجهم ، أو أحد أقربائهم إلى

  .التي تحددها اللائحة 
تقديم تمويل أو منح تسهيلات أو ضمان أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد  .٦

                                 
 ٣٣،  ٢٢،  ١٢، المادة  انظر المرجع السابق)  ١(
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  .على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة 
تقديم تمويل أو منح تسهيلات لشركة أو منشأة تمتلك فيها شركة التمويل بشكل  .٧

  . مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة مباشر أو غير 
تقديم تمويل أو منح تسهيلات لشركة أو منشأة تمتلك في شركة التمويل بشكل  .٨

  . مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة 
عدم الإفصاح من قبل الممول للمستفيد قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في  .٩

لمبكر ؛ ليُعمل ا عند الاتفاق عليها ، وعند اللجوء إليها بحكم العقد أو السداد ا
النظام أو القضاء ، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين 

  . طرفي العقد 
مخالفة قواعد ومعايير التمويل العقاري التي أحال المنظم أمر تنظيمها إلى  .١٠

  : هذه المعايير والقواعد ما يلي اللائحة ، ومن ابرز 
  .الحد الأعلى موع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه  -
  .منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك  -
  .الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاا في أعمال ائتمانية  معينة  -
راعاا في عقود معينة بين مبالغ الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب م -

  .التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها 
مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه ، لتمكين  -

  .المستهلكين من مقارنة الأسعار 
  .الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين  -
  .على مدة الاستحقاق  مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل -
ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون ، وكيفية تصرف شركات  -

  . التمويل فيها 
  .مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل ، وأحكام الترخيص  -



- ٢٠٥  - 
 

  .أي معايير أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام  -
ى المحظورات السابقة سواء فإذا خالفت شركة التمويل هذه الأنظمة وارتكبت إحد

تلك المحظورات العامة المتعلقة بكوا شركة تمويل أو المحظورات الخاصة المتعلقة بنشاط 
التمويل العقاري تحديداً ؛ فإا تكون مسؤولة مسؤولية جنائية متى ما تحققت الشروط 

  .وانتفت الموانع 
  

وأما في قطاع البنوك باعتبارها الوجه الآخر للممول فإن أهم الأفعال المتعلقة 
  :ما يلي  )١(التمويل العقاري والتي حظرها المنظم في نظام مراقبة البنوك بنشاط 
إعطاء قرض أو منح تسهيلات ائتمانية أو تقديم كفالة أو ضمان أو تحمل أي  .١

اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو 
من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر ، ويجوز % ٢٥

بحسب مقتضيات المصلحة العامة وبالشروط % ٥٠للمؤسسة أن تزيد النسبة إلى 
  )٢(. المحددة 

  .إعطاء قرض أو منح تسهيلات ائتمانية بضمان أسهمه  .٢
نية بدون ضمان لأحد أعضاء مجلس إدارة إعطاء قرض أو منح تسهيلات ائتما .٣

  .البنك أو مراقبي حساباته 
إعطاء قرض أو منح تسهيلات ائتمانية بدون ضمان لأحد موظفيه أو مستخدميه  .٤

  )٣(. بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر 
  

                                 
لك لأن البنوك مستثناة من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك ،  وذ)  ١(

 ب /٢كما نص على ذلك مشروع نظام مراقبة شركات التمويل في المادة 
  ٨نظام مراقبة البنوك ، المادة )  ٢(
  ٩، المادة  المرجع السابق)  ٣(
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  العقوبة 
فبالنسبة : لقد فرّق المنظم بين شركة التمويل والبنك في العقوبة على ذات الفعل 

من مشروع مراقبة شركات التمويل على عقوبة  ٣٥لشركة التمويل ، فقد نصت المادة 
  :موحدة لكل من يخالف أحكام النظام ، وهذه العقوبة هي 

  . ريـالخمسمائة ألف  ٥٠٠.٠٠٠الغرامة المالية بما لا تزيد على  -
  .السجن مدة لا تتجاوز سنتين  -
حداهما  بناء على ما يقرره ناظر القضية مراعياً ويجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بإ -

  .قواعد العدل وجسامة المخالفة 
من نظام مراقبة البنوك على العقوبة  ٢٣/٣وأما بالنسبة للبنوك ، فقد نصت المادة 

  :التالية 
  .السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر  -
  . ريـالالغرامة المالية بما لا تزيد على عشرة آلاف  -
  .هاتين العقوبتين أو بإحدى  -

ويُلاحظ هنا التباين الشاسع في العقوبة فإن الفعل المحظور لو صدر من شركة تمويل 
فإن عقوبته ليست كعقوبة البنك فيما لو أقدم على ذات الفعل المحظور مع أن كلاً من 
شركة التمويل والبنك يشتركان في تقديم نشاط التمويل العقاري للمستفيدين ، و يتشاان 

لى حد كبير في مجال الأعمال المحظورة عليهما ، إلا أن المنظم فرّق بينهما في العقوبة ،  إ
أحكامه وحقوقه  ا يبرره فكلاهما ممول تجري عليهوفي رأيي أن هذا التفريق ليس له م

وواجباته ، والفعل الصادر لا يختلف أثره وحكمه باختلاف من صدر منه ، ثم إن الجهة 
واحدة وهي مؤسسة النقد ، فكان الأولى من المنظم أن يوحد القواعد  الإشرافية عليهما

والأحكام والعقوبات المتعلقة بنشاط التمويل العقاري وأن يجعل نظام مراقبة شركات 
  .التمويل يسري على البنوك كذلك تحقيقاً للوحدة والعدل والإنصاف 
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  : الفرع الثاني 
  ملياتهم التي تم الاطلاع عليها إفشاء بيانات العملاء وع

الأصل في التعامل بين شركة التمويل والمستفيد السرية والأمانة ، فيجب على 
الشركة بشكل عام والموظف الذي باشر التعامل بشكل خاص حفظ السر وعدم إفشائه 

IIII�q�p�o�nتعالى  االله ستفادة منه ، انطلاقاً من عموم قولالاأو 

r�H�H�H�H)فيعتبر إفشاء السر خيانة ، وهو حرام إذا كان فيه إضرار ، : " ، يقول الغزالي  )١
  . )٢( "وكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم ، لم يكن فيه إضرار ولؤم إن 

إلى أن إفشاء الأسرار من الكبائر وذلك استناداً إلى  )٣(وقد ذهب بعض أهل العلم 
لما أجمعت العقلاء على تأكيد ستره  اً هتكصريح الأدلة ولأن فيه إيذاء للطرف المضرور و 

  .وقبح نشره 
وقد نص مشروع نظام مراقبة شركات التمويل على ضرورة المحافظة على سرية 

، من )٤(بيانات العملاء وعمليام التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها 
التمويلية والتي تحقق الثقة منطلق أن هذه السرية تعد أحد العناصر المهمة في العمليات 

  .والاطمئنان والاستقرار الاقتصادي سواء للعقد أو للطرف المستفيد 
وكذلك فيما يتعلق بالبنوك فقد جاء النص واضحاً ودقيقاً بوجوب المحافظة على 

: من نظام مراقبة البنوك على أنه  ١٩أسرار العملاء في كافة العمليات ، فنصت المادة 
خص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق يحظر على أي ش"

موجهاً  ن، فالنص هنا كا" بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة 
لكل شخص تكون له علاقة بالإفشاء فلم يقيد أحداً دون الآخر ، كذلك تناول النص 

                                 
  ٨سورة المؤمنون ، آية )  ١(
  ١٣٢، ص) ه ١٤١٩،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( إحياء علوم الدين ، : الغزالي )  ٢(
  ٣٠ص ٢، ج) دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ، : مي ، ابن حجر تالهي)  ٣(
  ١٥ادة مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، الم)  ٤(
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   تجريم الإفشاء بالإضافة إلى تجريم الإفادة والاستفادة من هذه المعلومات بأي طريقة 
  .كانت 

حفظ ويمكن تحديد الأشخاص الذين يتناولهم النص الأول أو الثاني والذين يلزمهم 
  :المعلومات السرية الخاصة بالعميل في التمويل العقاري بما يلي 

لمركزي بغض النظر عن مستويام ما داموا قد  في البنك اينكافة الأشخاص العامل -
اطلعوا أثناء ممارستهم لمهنتهم على أسرار عملاء البنوك والشركات التمويلية والتي 

  .تخضع لرقابة البنك المركزي  
أعضاء مجالس إدارات البنوك وشركات التمويل الذين قد اطلعوا أثناء قيامهم  -

  .بأعمالهم على جانب من أسرار العملاء 
 في البنوك وشركات التمويل والذين كذلك قد اطلعوا على المعلومات ينكافة العامل -

  )١(. الخاصة بالعميل أثناء مباشرم للعقود معهم 
  

  العقوبة 
، فبالنسبة لشركات التمويل  )٢( يقال في العقوبة هنا كما قيل في العقوبة في الفرع الأول

يُعاقب من التمويل يشملها هنا كذلك ، ف مشروع مراقبة شركاتمن   ٣٥فإن نص المادة 
  :العقوبة التالية يرتكب هذه المخالفة ب

  . ريـالخمسمائة ألف  ٥٠٠.٠٠٠الغرامة المالية بما لا تزيد على  -
  .السجن مدة لا تتجاوز سنتين  -
ويجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بإحداهما  بناء على ما يقرره ناظر القضية مراعياً  -

 .جسامة المخالفة قواعد العدل و 

                                 
دار وائل ، عمّان ، الأردن ، ( الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها ، : ورباح ، ناجح داود ، الطويل ، نائل عبدالرحمن )  ١(
 ١٩٦، ص مرجع سابقالمسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك ، :  ؛ العجاجي ٢٥٠، ص) م ٢٠٠٠،  ١ط
 ٢٠٦انظر ص)  ٢(
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يعُاقب "من نظام مراقبة البنوك على أنه  ٢٣/٢أما فيما يخص البنوك فقد نصت المادة 
سعودي أو  ريـالبالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف 

  " .بإحدى هاتين العقوبتين 
  

  : الفرع الثالث 
  عضوية مجلس إدارة شركة التمويل مخالفة شروط وأحكام 

أوجب المنظم السعودي شروطاً لابد من توافرها في عضوية مجالس إدارة شركات   
  )١(: التمويل ، ومن أهم هذه الشروط ما يلي 

  .ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى  .١
والعضوية في ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباا  .٢

  .مجلس إدارة الشركة 
  .ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية  .٣
  .ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه  .٤
ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة وذلك ما لم يكن قد رد  .٥

  .إليه اعتباره 
أحكام النظام سواء في شروط العضوية أو في كما أن أي عضو يثبت عليه مخالفة 

عمليات التمويل فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه المخالفة ، ومن 
  :ذلك 
كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو بنك أو مراقب حسابات خارجي حصل  .١

  :على التمويل بطريقة من الطرق التالية فإنه يعاقب بالعزل من وظيفته  
  )٢(. صول على التمويل من شركته بدون ضمان الح -

                                 
  ١٦مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة )  ١(
  ٩نظام مراقبة البنوك ، المادة )  ٢(
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  .الحصول على التمويل من شركته بضمان أسهمها  -
أن يكون شريكاً أو مديراً للشركة أو المنشأة التي حصلت على التمويل من  -

  .شركة التمويل التابع لها 
  )١(. أن يكون كفيلاً للأشخاص أو المنشآت التي حصلت على التمويل  -
س إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة يتحمل أعضاء مجل .٢

  )٢(. ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان 
  

  : الفرع الرابع 
  يد المؤسسة بالبيانات المطلوبة امتناع الشركة عن تزو 

إن مؤسسة النقد العربي باعتبارها الجهة الإشرافية على نشاط التمويل المقدم سواء   
شركات التمويل أو البنوك ، لها الحق في إلزام الممولين بتقديم أية بيانات ترى ضرورة من 

تقديمها لأجل تحقيق أعمال المتابعة والرقابة على الوجه العادل المطلوب ، وهذه البيانات 
تتنوع بتنوع مضموا ووقت وجوب تقديمها فهناك بيانات شهرية وبيانات سنوية وبيانات 

  . بين هذا وذاك
ففي مشروع نظام مراقبة شركات التمويل جاء النص عاماً دون تفصيل لحقيقة هذه   

البيانات ومواعيدها في إشارة إلى أن الأمر موكول للائحة التنفيذية للنظام ، فنصت المادة 
، وعلى المؤسسة  تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها" منه على أنه  ٢٨

، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما  التمويل وحساباا بشكل دوريفحص سجلات شركة 
  " . يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته

في قطاع البنوك فقد ألزم المنظم كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى  بينما
لك طبقاً للنماذج التي مؤسسة النقد في كل شهر بياناً حقيقياً وصحيحاً عن مركزه المالي وذ

                                 
  ١٢مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة )  ١(
  ١٨، المادة  المرجع السابق)  ٢(
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 )٢(، كما بينّ قرار قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك  )١(تعدها المؤسسة لهذا الغرض 
في البند الثالث منه ما هي البيانات التي يلزم البنك تقديمها لمؤسسة النقد ، وقد صنفها 

  :القرار إلى أربعة أنواع من البيانات هي 
  .بيانات تقدم شهرياً  -
  .بيانات تقدم كل ثلاثة أشهر  -
  .بيانات تقدم كل ستة أشهر  -
 .بيانات تقدم سنوياً  -
  

  العقوبة 
، فبالنسبة لشركات التمويل  )٣( يقال في العقوبة هنا كما قيل في العقوبة في الفرع الأول

يُعاقب من مشروع مراقبة شركات التمويل يشملها هنا كذلك ، فمن  ٣٥فإن نص المادة 
  :العقوبة التالية تزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة بيمتنع عن 

  . ريـالخمسمائة ألف  ٥٠٠.٠٠٠الغرامة المالية بما لا تزيد على  -
  .السجن مدة لا تتجاوز سنتين  -
ويجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بإحداهما  بناء على ما يقرره ناظر القضية مراعياً  -

 .قواعد العدل وجسامة المخالفة 
من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي  ١٢ا يخص البنوك فقد نصت المادة أما فيم
سعودي كل من امتنع من  ريـاليعُاقب بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ألاف " على أنه 

     المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها 
  " .المؤسسة 

                                 
  ١٥د ؛ نظام مراقبة البنوك ، المادة /٣نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، المادة )  ١(
  ه١٤/١٠/١٤٠٦وتاريخ  ٣/٢١٤٩در من وزارة المالية رقم الصا)  ٢(
  ٢٠٦انظر ص)  ٣(
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  : الفرع الخامس 
  ..عملية التنفيذ على العقار المرهون تعطيل 
الممول قد يقبل رهن العقار ضماناً للعقد ، وقد يضطر إلى طلب إيقاع الحجز   

التنفيذي على المرهون في حالة الامتناع أو التأخير في الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد 
تنفيذ ضمن أفضل وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات محددة دف إجراء عملية البيع وال

  .الظروف حماية لكافة الأطراف في العقد 
ومن أهم هذه الضوابط والقيود التي يجب أن تسبق عملية التنفيذ كي تتحقق   

  )١(: الأهداف المشروعة منها ، ما يلي 
  .تحقق حلول الدين  .١
  .استيفاء إجراءات المطالبة  .٢
٣. ن أن لا يكون التنفيذ على العقار المرهون بتمليكه للمر.  
  .لا يجوز التنفيذ على العقار المرهون إلا بسند تنفيذي  .٤
  .أن يكون التنفيذ وفقاً للإجراءات النظامية المحددة  .٥

وفق  وعليه فإن الفعل لا يكون تعطيلاً لعملية التنفيذ ما لم تكتمل هذه الضوابط
الدائن  لم يتحقق حلول الدين أو لم يستوفِ فإذا  ،قواعد العدالة وما جاءت به الأنظمة 

إجراءات المطالبة أو نحو ذلك فإن أي فعل صدر من المدين أو غيره بقصد توقيف أو 
عملية التنفيذ لا يعُد فعلاً مخالفاً يعُاقب عليه لأن عملية التنفيذ في هذه الحالة غير  لتعطي

  .مشروعة 
  )٢(: ومن أبرز صور التعطيل لعملية التنفيذ والتي جاء النظام بذكرها 

  .وى بقصد تعطيل التنفيذ إقامة دع .١
ارتكاب فعل غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ ، وهذا الفعل غير المشروع من  .٢

                                 
 ماية التنظيمية للتمويل العقاري سيأتي تفصيلها في الفصل التالي ضمن جوانب الح)  ١(

  ٣٨مشروع نظام التنفيذ ، المادة )  ٢(
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  :أمثلته 
  .ديد الموظف المختص بعملية التنفيذ  -
  .ديد الشخص الذي تكون عملية التنفيذ لصالحه  -
  .الاعتداء على الموظف المختص بعملية التنفيذ  -
  .عملية التنفيذ لصالحه  الاعتداء على الشخص الذي تكون -

الكذب في الإقرارات أو الإجراءات أو البيانات المتعلقة باكتمال عملية التنفيذ على  .٣
  .العقار المرهون 

ويلاحظ هنا أن المنظم اشترط لقيام صفة الجرُم للفعل قصداً خاصاً بالإضافة إلى 
، فيجب أن يكون الفاعل قد توافر فيه قصد خاص بتعمده نتيجة معينة  )١(القصد العام 

أو ضرراً خاصاً وهو هنا تعمد تعطيل عملية التنفيذ أو مقاومتها ، فإذا فعل الفعل دون 
  .قصد لتحقق النتيجة فلا تقوم الجريمة هنا لانتفاء الركن المعنوي فيها 

ى عملية تنفيذ مشروعة ، وتحقق أما إذا قام الركن المادي وذلك بصدور الفعل عل
السجن مدة لا تزيد على سبع :  )٢(الركن المعنوي فإن الفاعل يستحق العقوبة وهي 

  . سنوات 
  
  
  

                                 
بينما القصد الخاص يتمثل في تعمد النتيجة القصد العام يتمثل في تعمد الفعل المحرم وهو ما يعُرف بقصد العصيان ، )  ١(

  ٤١٠ريع الجنائي ، مرجع سابق ، صالتش: عودة . المترتبة على الفعل المادي 
  ٣٨مشروع نظام التنفيذ ، المادة )  ٢(
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  الفصل الرابع

  الحماية المدنية في 

  التمويل العقاري
  
  

  تمهيد -
  الرهن العقاري : المبحث الأول  -
  الشرط الجزائي في عقد التمويل : المبحث الثاني  -
  الحماية التنظيمية للتمويل العقاري : المبحث الثالث  -
  الحماية القضائية للتمويل العقاري: المبحث الرابع  -
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  الفصل الرابع

  التمويل العقاري الحماية المدنية في
  

  تمهيد

تشترك الحماية المدنية مع الحماية الجنائية في استهدافهما جميعاً حماية الحق من أي 
صاحبه ، ويفترقان في اعتداء أو انتهاك أو انتقاص مع ضمان استمرارية التمتع به من قبل 

  .جملة من الوسائل والقواعد والإجراءات 
وتظهر جلياً دلالة الحماية المدنية في تفاصيل الحديث حول القاعدة الفقهية الكبرى 

وما تفرع منها من قواعد تقرر مبدأ إزالة الضرر برفعه أو دفعه ، " لا ضرر ولا ضرار " 
المدنية الأساسية إن لم تكن عينها والقائمة على وهذه القاعدة وفروعها تعد ركيزة الحماية 

منع الفعل الضار ودفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من 
  .خلال التدابير والوسائل التي ترفع أثره وتزيل حكمه وتمنع تكراره 

مجموعة :  وقد سبق تحديد بيان المقصود بالحماية المدنية لأي حق بشكل عام بأا
د أي فعل ضار القواعد الموضوعية والإجرائية غير الجزائية التي دف إلى حماية الحق ض

  . واقع أو متوقع عليه
وبإسقاط هذا التعريف على باب التمويل العقاري فإن الحماية المدنية له تعُرف 

حماية التمويل مجموعة القواعد الموضوعية والإجرائية غير الجزائية التي دف إلى : بأا 
  . العقاري في عقده وأطرافه من أي فعل ضار واقع أو متوقع عليها 

ولما كان الفعل الضار لا يمكن حصره لتنوعه وتجدده وسعة أمثلته فكل فعل يتضرر 
صاحب الحق منه فهو فعل ضار يجب حمايته منه ومن أثره ، ولذلك فإن الحديث هنا في 

ماية المدنية في التمويل العقاري ، وهي الوسائل هذا الفصل سيكون عن أهم وسائل الح
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التي يمكن التوصل من خلالها إلى حماية التمويل العقاري حماية مدنية تكفل تمتع العقد 
وأطرافه بالثقة والاطمئنان من عدم وقوع أي ضرر ، وبالعدالة عند رفع الضرر ودفعه عند 

رتباطاً بالتمويل وذلك في المباحث وقوعه ، وهذه الوسائل سيتم تناول أهمها وأكثرها ا
  :التالية 
الرهن العقاري باعتباره أحد الضمانات الأساسية التي يتميز ا : المبحث الأول  -

  .التمويل العقاري عن غيره من العقود 
الشرط الجزائي في عقد التمويل باعتباره أكثر الشروط المقترنة : المبحث الثاني  -

  . بالعقد وجوداً وقوة وتأثيراً 
قيد وتسجيل عقد : الحماية التنظيمية للتمويل العقاري وفيها : المبحث الثالث  -

التمويل العقاري في السجلات العقارية ، التنفيذ على العقار المرهون ، الرقابة 
النظامية والشرعية على عقود وشركات التمويل العقاري ، تنظيم وتفعيل السجلات 

  .الائتمانية الخاصة بالمستفيدين 
الحماية القضائية للتمويل العقاري باعتبارها الخط الأخير في : المبحث الرابع  -

التدخل القضائي في تفسير العقد ، وفي تعديل العقد أو إلغائه : الحماية ، وفيها 
  .سواء في مجال الشروط التعسفية أو في مجال الظروف الطارئة ، والحكم بالتعويض 
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  المبحث الأول

  العقاريالرهن 

  
كثيراً ما يقترن التمويل العقاري بالرهن العقاري باعتباره أحد الضمانات والوسائل   

المدنية الأساسية التي يعتمد عليها أطراف العقد في إضفاء حماية خاصة على العقد ، 
الرهن الرسمي ، الرهن التأميني ، الرهن ارد : وتختلف تسمياته من نظام لآخر فمنها 

، والتأمين العقاري وغيرها من الإطلاقات المختلفة ، لكن هنا آثرت تسميته والمطلق 
بالرهن العقاري باعتباره الإطلاق الذي اختاره المنظم السعودي ، وباعتبار دلالته القوية 

  .والواضحة على صورته بإضافة الرهن إلى ما يختص به في المحل 
   لعقاري في المطالب الثلاثة وهنا في هذا المبحث سيكون الحديث عن الرهن ا  
  :التالية 
   التعريف بالرهن العقاري في اللغة والاصطلاح ، مع ذكر : المطلب الأول  -

  .خصائصه 
  .مشروعية الرهن العقاري : المطلب الثاني  -
اشتراط : جوانب الحماية المدنية في الرهن العقاري والتي تتمثل في : المطلب الثالث  -

، اشتراط تسجيل الرهن في سجل العقار ، أن يكون العقار مما يصلح رهنه 
حق المرن في التقدم ، حكم التصرف في العقار المرهون ، الانتفاع بالعقار المرهون 
 . والتتبع للعقار المرهون 
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  : المطلب الأول 

  التعريف بالرهن العقاري 

  
  : الفرع الأول 

  تعريف الرهن 

داراً رهناً وارنه إذا أخذه   ت فلاناً نْ هَ الثبوت والدوام ، يقال رَ   :الرهن في اللغة 
والراء والهاء والنون ،  )١(خذ منه  ضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أُ رهناً ، وهو ما وُ 

   )٢(.فالشيء الراهن أي الثابت الدائم  ،سك بحق أو غيره أصل يدل على ثبات شيء يمُ 
من  عل وثيقة بالدين ليستوفىالمال الذي يجُ " فهو  : الفقهي الاصطلاح وأما في

للفقهاء للرهن لكن  ىوهناك تعريفات أخر ،  )٣(" ن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه إثمنه 
في حقيقة الشيء المرهون ، فالجمهور  متقاربة ليس بينها أي اختلاف إلا تكون تكاد

التعريف  يناً ، ومن ذلكيعرفون الرهن بناء على اشتراطهم في الشيء المرهون أن يكون ع
     يء مالي بحق يمكن استيفاؤه حبس ش " السابق للحنابلة وتعريف الحنفية للرهن بأنه

منها عند  ين يستوفىجعل عين وثيقة بد" تعريف الشافعية للرهن بأنه كذلك و ،  )٤("منه 
  . )٥( "تعذر وفائه 

ن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه رهن المنفعة لأ )٦( ولا يجوز عند الجمهور
  . والمنفعة تتلف ولك فلا يحصل ا استيثاق 

                                 
  ١٨٨ص ١٣، مرجع سابق ، مادة رهن ، ج لسان العرب: ابن منظور  ) ١(
  ٣٧٥ص ٢، مرجع سابق ، ج مقاييس اللغة: ابن فارس   )٢(
   ٤٤٣ص ٦، مرجع سابق ، ج المغني: ابن قدامة  ) ٣(
 ١٣٥ص ٦بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ج: ؛ الكاساني  ٤٧٧ص ٦رد المحتار ، مرجع سابق ، ج:  ابن عابدين ) ٤(
   ١٢١ص ٢، مرجع سابق ، ج مغني المحتاج: الشربيني )  ٥(
   ١٢٢ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني  ؛   ٤٦٩ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة )  ٦(
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بخلاف المالكية فإم يرون جواز رهن المنفعة بشرط أن تكون معينة بزمن أو عمل 
شيء متمول "  :بناء على ذلك  فقالوا في تعريف الرهنوعلى أن تحسب من الدين ، 

  . )١(" يؤخذ من مالكه توثقاً به في دين لازم أو صار إلى اللزوم 
  

تنشأ بالاتفاق  يعتبر من الحقوق العينية التبعية التي والرهن في الاصطلاح القانوني
للوفاء بحق قرر لمصلحة دائن على مال لشخص آخر ، وذلك ضماناً وتُ بين الدائن والمدين 

  . في ذمة الراهن أو في ذمة غيره   اً دينالذي قد يكون من الحقوق الشخصية 
ويراد به عقد الرهن أي العقد  الأول: معانٍ هي أحد ثلاثة  يحتملولفظ الرهن  

العيني الذي ينشأ كنتيجة ويراد به حق الرهن أي الحق  والثاني ،حق الرهن  ينشئالذي 
ر شيوعاً من الناحية العملية ، والثالث ويراد به ثلعقد الرهن ، وهذا الاطلاقان هما الأك

   )٢(.الشيء المرهون 
  

  : الفرع الثاني 

   عريف الرهن العقاري ت

هناك نوعان من الرهن بشكل عام تقوم كافة الأنظمة على التفصيل والتفريق 
  : بينهما في الصورة والحكم والأثر وهما 

الرهن الحيازي وهو الرهن الذي يقوم على فكرة نقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن / ١
حق ينشأ بموجب  "فهو ،  ه لديه طيلة فترة الرهن إلى أن يستوفي حقه كاملاً بسالمرن فيح

                                 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، خرج أحاديثه مصطفى كمال  الشرح الصغير: الدردير ، أحمد بن محمد  ) ١(

   ٣٠٣ص ٣، ج) ت .دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د( وصفي ، 
دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، ( بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، الائتمان العقاري : عبدالدايم ، حسني محمود  ) ٢(

  ٣٦ص ،) م ٢٠٠٧،  ١مصر ، ط
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،  )١( " استيفائه  إلى حين ول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدينعقد يخ
في  )٢( في نظام الرهن التجاري فنصالمنظم السعودي هذا الرهن بالرهن التجاري  ىوقد سم

هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة " على أنه المادة الأولى منه 
  ". للمدين 

الرهن الرسمي وهو الرهن الذي يقوم على فكرة عدم نقل حيازة الشيء المرهون إلى / ٢
نه له الحق في استعماله واستغلاله والاستفادة م، في حوزة المالك  ىالدائن المرن بل يبق
لا يرد إلا على  ، فهو حق عيني تبعي سداد ما وجب عليهإلى حين  مع الالتزام بضمانه

 تهعقار بموجب عقد رسمي يتم وفقاً لشكل معين يعطي الدائن الذي انعقد الرهن لمصلح
حقوقاً معينة كحق التقدم والتتبع والتنفيذ على العقار المرهون عند عدم قدرة المدين الراهن 

   :من أهمها طلاقات باعتبارات مختلفة اعدة  لرهنويطلق على هذا ا، على سداد الدين 
فرغ اشتراط الرسمية في شكل عقد الرهن ، فيجب أن يُ  وذلك باعتبار :الرهن الرسمي  .١

 وهذه التسمية جرىفي ورقة رسمية أمام جهة مختصة وفقاً لإجراءات محددة ، العقد 
حيث وصف الرهن بالرسمية لأن  )٣( إقرارها في القانون المدني المصري وكذلك الكويتي

الشكل الرسمي للعقد يعتبر أهم مميزاته وأبرز خصائصه التي تفارقه عن الرهن الآخر 
  .  وهو الرهن الحيازي

وذلك باعتبار الغرض الأول من الرهن وهو تأمين الوفاء بالدين ،  :الرهن التأميني  .٢
،  )٤( والإماراتي ي والأردنيالأنظمة العربية كالعراقها عدد من توهذه التسمية استعمل

ن لكن قد يؤخذ عليها أا لا تجعل من هذا الرهن نوعاً آخر غير الرهن الحيازي لأ
يهدف إلى تحقيق غرض محدد وهو تأمين الوفاء بالدين ، فهو أحد  يهالرهن بنوع

                                 
  ٢٢١صالمدخل لدراسة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، : الرويس )  ١(
  ه ٢١/١١/١٤٢٤وتاريخ  ٧٥/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٢(
دار ( الرهن في الفقه الإسلامي والقانون ، : ، اء الدين  العلايلي ؛ ٢١ص مرجع سابق ، الائتمان العقاري ،: عبدالدايم )  ٣(

  ٣٠٩ص ،) ه ١٤٢٨،  ١الشواف ، الرياض ، السعودية ، ط
  ٩ص، مرجع سابق ، الرهن  :العلايلي )  ٤(
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  الضمانات العينية الاتفاقية التي تتبع حقاً شخصياً ، فهذا الرهن وكذلك الرهن الحيازي
كلاهما رهن تأميني ، فليس من الجدير أن نسقط هذه التسمية على أحدهما دون 

  . ن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بأن أحدهما رهن تأميني والآخر غير ذلك الآخر لأ
محل الرهن ، فالمحل هنا لا يصح إلا أن يكون عقاراً  وذلك باعتبار: الرهن العقاري  .٣

لكن قد يفهم من هذه التسمية أن ، عقار فأضيف الرهن إلى محله الصحيح وهو ال
لا لهذا النوع من الرهن وهذا غير صحيح فالعقار قد إالعقار لا يمكن أن يكون محلاً 

  . يكون محلاً للرهن الحيازي كذلك 
،  )١( ن مجرد عن الحيازة غير مقيد اوذلك باعتبار أنه ره :الرهن ارد أو الطليق  .٤

تحديد مضمون هذا الرهن أن لغير واضحة فيلزم فيها ويؤخذ على هذه التسمية أا 
يتم تحديد الرهن الحيازي قبل ذلك ، فهي تسمية غير مستقلة وإنما مبنية على 

  . مصطلح آخر 
الضمان العام ،  بمعنى يأتي وذلك باعتبار أن الرهن ضمان والتأمين :التأمين العقاري  .٥

 العقاريفالرهن تأمين أضيف إلى محله وهو العقار ، وهذا التسمية استعملها القانون 
 . )٢( "حق عيني على عقارات مخصصة لضمان القيام بواجب " اللبناني وعرفه بأنه 

طلاقان يعبران عن حقيقة اد أن الرهن الرسمي والرهن العقاري نجعند التأمل و 
في الدلالة على المقصود وأوضح في التمييز والتفريق عن النوع  ىأقو المضمون ، فهما 

الآخر وذلك بسبب إضافة الرهن إلى ما يختص به سواء في شرط الشكلية أو شرط المحل ، 
ختار الإطلاق الثاني وهو الرهن العقاري وذلك في مشروع نظام الكن المنظم السعودي 

ما يختص به هذا الرهن عن غيره هو العقار ، الرهن العقاري المسجل ، باعتبار أن أهم 
  .  العقاري ا باعتبار هذه التسمية وهي الرهنولذا سيكون الحديث هن
في نص عليه مشروع نظام الرهن العقاري المسجل السعودي  اكمفالرهن العقاري  

                                 
  ٢٦ص ،)  م١٩٩٥ ، الأردن ، انمكتبة دار الثقافة ، عمّ ( عينية التبعية ، الحقوق ال: سوار ، محمد وحيد  ) ١(
  ٢٨ص ،) م ٢٠٠٨المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ( ،  التأمين العقاري: شدراوي ، جورج ن  ) ٢(
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)  الدائن( المرن  به يكسبيسجل وفق أحكام النظام  عقد" : يقصد به مادته الأولى 
بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في  له ويكون ،له سجل  عينياً على عقار معين حقاً 

  .   " ذلك العقار بأي يد يكون من ثمن استيفاء دينه
  

  : الفرع الثالث 

  خصائص الرهن العقاري 

الرهن العقاري سواء بإطلاقه على الحق أو العقد الذي يكسب به الحق على عقار 
تقدم الدائن المرن على غيره من الدائنين العاديين والتالين له في يبمقتضاه  والذي معين ،

 له ،بأي يد يكون  لهه حق التتبع ئثمن هذا العقار مع إعطا ه منالمرتبة في استيفاء دين
  :خصائص تميزه وتوضح صورته ، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي 

   يالرهن العقاري حق عيني تبع/ ١

يخول الدائن المرن سلطة مباشرة على العقار المرهون  )١(هو حق عيني  الرهن العقاري
بموجبها يستوفي حقه من ثمن العقار ، وقد نص مشروع نظام الرهن العقاري المسجل في 

يكسب به الدائن حقاً عينياً  يالرهن العقار " على هذه الخاصية فأورد أن  مادته الأولى
  " . على عقار معين 

التي تقوم بنفسها مستقلة عن  )٢( أي ليس من الحقوق العينية الأصلية لكنه حق تبعي
ينشأ تبعاً لدين يراد ضمانه ويكون  فهوغيرها ولا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه ، 

  . الرهن تبعاً لذلك  ىالدين بأي صورة كانت انقض ىنقضامرتبطاً به وجوداً وعدماً فإذا 

                                 
المدخل لدراسة العلوم : الرويس .  الحق الذي فيه استئثار مباشر يتقرر لشخص على شيء معين : يقصد بالحق العيني  ) ١(

  ٢١٤صالقانونية ، مرجع سابق ، 
الحق العيني الأصلي هو الحق المستقل بذاته غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلاله أو )  ٢(

المدخل لدراسة العلوم : ويس الر .  أما الحق العيني التبعي فهو حق يتقرر على العقار ضماناً لحق شخصي ،التصرف فيه 
 ٢١٤صالقانونية ، مرجع سابق ، 
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  الرهن العقاري لا يرد إلا على عقار  / ٢

محل الرهن العقاري يجب أن يكون عقاراً وذلك لسهولة شهر الرهن فيه وتسجيله وفقاً 
المنظم السعودي هذا الرهن بالرهن العقاري لتأكيد  ىلقواعد محددة ، ولذلك سم

نص الفقرة اختصاصه بالعقار وعرفه بالحق العيني الوارد على عقار معين كما جاء ذلك في 
  .  منه من المادة الأولى )أ(

ن الحيازة فيه مشروطة ومقدور ح أن يكون محلاً للرهن العقاري لأأما المنقول فلا يص
، هذا من حيث الأصل لكن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل أجاز أن تسري عليها 

والسفينة والطائرة سيارة أحكام الرهن العقاري على المنقول الذي له سجل منتظم كال
من أسباب تفضيل إطلاق الرهن التأميني  )٢(وهذه الحالة كانت عند البعض ،  )١( وغيرها

بدل الرهن العقاري في إشارة إلى جواز امتداد أحكام هذا الرهن إلى غير العقار فليس 
  . هناك تخصيص للعقار دون غيره 

  
  الرهن العقاري عقد رسمي / ٣

بأنه من العقود الرسمية التي تتطلب شكلاً رسمياً لانعقاده ، يوصف الرهن العقاري 
ومن ذلك ما نص عليه مشروع نظام الرهن ،  )٣( ير إلى ذلك كافة الأنظمة المدنيةشوت

الرهن العقاري  يسري أثرلا " من المادة الأولى على أنه  )ج( العقاري المسجل في الفقرة
المرهون فذكر  السابقة لها كيفية تسجيل العقار الفقرةوبين في ، " إلا بتسجيله على الغير 

فيكون   )٤( إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار" أنه 

                                 
  ٤٥نظام الرهن العقاري المسجل ، المادة  مشروع ) ١(
 ٣١٣ص الرهن ، مرجع سابق ،: العلايلي  ) ٢(
دار النفائس، ( الرهن ومدى مشروعية استثمارها في المصارف الإسلامية ،  الضمانات العينية: الشخانبة ، صهيب عبداالله  ) ٣(

    ٦٥ص ،) ه ١٤٣٢،  ١عمّان ، الأردن ، ط
    ه١١/٢/١٤٢٣وتاريخ  ٦/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٤(
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تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام ، ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم 
العدل  ةه لدى المحكمة أو كتابيطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجل

  " . ين تالمختص
  

  الرهن العقاري حق غير قابل للتجزئة / ٤

وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه ، فيصير محبوساً : "  قدامةيقول ابن 
مما يمكن بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل " ، ونقل عن ابن المنذر قوله  )١( "قسمته أو لا يمكن 
العلم على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس 

وهذا في الرهن  ، )٢(" ذلك  له ، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من 
  .  يه الرهن غير الحيازيالمعروف في الفقه وهو الرهن الحيازي فيقاس عل

فالرهن العقاري لا يتجزأ في الأصل فكل جزء منه يعتبر ضامناً لكل الدين وفي المقابل  
وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من  ،كل جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون 

دين ، وكل جزء الكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل   " :مشروع نظام الرهن العقاري 
  " . من الدين مضمون بالعقار المرهون ما لم يتفق على غير ذلك 

قائماً حتى يتم الوفاء بآخر جزء من الدين ، فلو  ىالرهن العقاري يبقوعلى ذلك فإن 
قسم العقار مثلاً بين ورثة الراهن أو انتقل جزء منه بالبيع إلى شخص آخر فإن حكم 

ار ، وكذلك كل جزء من الدين مضمون بكامل العقار الرهن يظل باقياً على كل العق
فلو أدى المدين بعض الدين فليس له الحق في طلب رفع الرهن عن جزء من العقار  المرهون

                                 
   ٤٨١ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ١(
بداية : ؛ ابن رشد  ١٥٣ص ٦، مرجع سابق ، ج بدائع الصنائع: الكاساني : وانظر  ؛ ٤٨١ص ٦ج،  المرجع السابق ) ٢(

مغني : الشربيني  ؛  ٢٥٨ص ٣، مرجع سابق ، ج حاشية الدسوقي: الدسوقي  ؛ ٢٠٧ص ٢، مرجع سابق ، ج اتهد
   ١٤١ص ٢ج المحتاج ، مرجع سابق ،
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وهذه هي ، الباقي  بل يظل كامل العقار ضامناً للجزءمن الدين  مقابل الجزء الموفى المرهون
ام مخالفتها بالاتفاق النظ وقد أجازن القاعدة العامة في الرهن في حال سكوت المتعاقدي

  .فلهم أن يسقطوا جزء من الرهن مقابل جزء من الدين  الطرفين على ذلك بين
   

  وثيقات الائتمانية تالرهن العقاري من عقود ال/ ٥

�: ويدل على ذلك قوله تعالىيعتبر الرهن العقاري من عقود التوثيقات  � �� � �� � �� � �IIII��D�C�B
�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�T�S

W�V�U�� � �H�� �H�� �H�� �H)الشهادة والرهن والضمان ومنه : ثقة عند أهل العلم ثلاثة هي ، وعقود التو  )١
   )٢( .ها جاء ذكرها في القرآن الكريم الكفالة ، وكل

ن الدائن فالرهن العقاري عقد توثيق وتأمين ولذا سماه البعض بالرهن التأميني ، لأ  
  . منه إذا تعذر استيفاؤه من المدين  مباشرة يريد به ضمان استيفاء حقه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  ٢٨٣آية  ، البقرةسورة )  ١(
   ١٢٠ص ٩ع سابق ، ج، مرج الممتعالشرح : العثيمين  ) ٢(
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  : المطلب الثاني 

  مشروعية الرهن العقاري 
  

لم يذكر الفقه الإسلامي إلا صورة الرهن الذي يستلزم قبض المرن للمرهون وحيازته 
الأنظمة المعاصرة كنوع  ذكرتهوهو ما يعرف بالرهن الحيازي ، أما الرهن العقاري فقد 

على التفصيل في  مستجد من أنواع الرهن ، والقول في مشروعية الرهن العقاري يبنى
مسألة حكم الرهن بشكل عام ، ومسألة حكم القبض في الرهن ، : هما  ينتمسألتين مهم

فتوضيحهما يقود إلى بيان حكم الرهن العقاري سواء كان رهن العقار بثمنه أو رهنه بغير 
   .نه ، وهذا ما سيأتي عليه الحديث في الفروع التالية ثم

  : الفرع الأول 

  مشروعية الرهن بشكل عام 

   :شروع بالكتاب والسنة والإجماع الرهن في أصله م
  . )١( IIII��I�H�G�F�E�D�C�B��JHHHH تعالى ولهق: من الكتاب ف -

 من يهوديطعاماً شترى ا �أن رسول االله  عن عائشة رضي االله عنها: ومن السنة  -
قال رسول  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  ، )٢( اً من حديدورهنه درع إلى أجل

ن مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان ايركب بنفقته إذا ك رهنال ( : � االله
  . )٣( )النفقة  مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب 

  . الإجماع على جواز الرهن في الجملة  )٤( ةبن قدامانقل قد و  -
  

                                 
  ٢٨٣ ، آية سورة البقرة ) ١(
؛ ومسلم في  ٥٦ص ٣، ج ٢٠٦٨بالنسيئة ، رقم  �رواه البخاري في الصحيح ، كتاب البيوع ، باب شراء النبي  ) ٢(

  ١٢٢٦ص ٣، ج ١٦٠٣الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر ، رقم 
  ١٤٣ص ٣، ج ٢٥١٢في الصحيح ، كتاب الرهن ، باب الرهن مركوب ومحلوب ، رقم  رواه البخاري ) ٣(
   ٤٤٤ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٤(
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  :  الفرع الثاني

   في الرهن حكم القبض 

اتفق الفقهاء على اشتراط القبض للرهن لكنهم اختلفوا في طبيعة هذا الشرط على 
   :قولين معتبرين هما 

وهذا قول الجمهور ، أن القبض شرط لزوم ، فلا يلزم الرهن إلا مقبوضاً  :القول الأول 
فإذا لم يتم القبض : قالوا  ، )٣(جمهور الحنابلة و )٢(والشافعية  )١(من الفقهاء من الحنفية 

للمرن وقبضه لزم الرهن ولم في الرهن فإنه يجوز للراهن أن يرجع عن العقد ، وإذا سلمه 
  : على ذلك بما يلي  وايجز للراهن أن يفسخه وحده بعد القبض ، واستدل

الله تعالى وصف الرهان بكوا مقبوضة اف: لوا اق IIII J�I HHHH تعالى قوله .١
إذ لو لزمت بدون القبض لم يكن  ، لازمة قبل القبضغير وهذا يقتضي أن تكون 

  )٤(. للتقييد به فائدة 
   )٥(.أن الرهن عقد تبرع يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض والهبة  .٢

أن الرهن يلزم بمجرد العقد ، ويجبر  أن القبض شرط تمام وكمال ، بمعنى :القول الثاني 
فإن لم يحصل قبض فالرهن يبقى على للمرن إتماماً للعقد ،  المرهون الراهن على إقباضه

  : واستدلوا على ذلك بما يلي ،  )٧(وبعض الحنابلة  )٦(وهذا قول المالكية اللزوم ، 
                                 

 ٨، مرجع سابق ، ج البحر الرائق: ابن نجيم  ؛  ١٦١ص ٨ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني : انظر  ) ١(
   ٢٦٣ص

  ٥٨ص ٣جمغني المحتاج ، مرجع سابق ، : الشربيني  ؛ ١٤٢ص ٣، مرجع سابق ، ج الأم: الشافعي : انظر  ) ٢(
في معرفة الراجح من  نصافالإ: المرداوي ، علي بن سليمان  ؛ ٤ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة : انظر  ) ٣(

   ٣٩١ص ١٢، ج) ه ١٤١٩ ، ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط( الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ، 
   ٤٤٦ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ؛ ٥٨ص ٣ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني : انظر  ) ٤(
  ١٤٥ص ٨ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  ؛  ٤٤٦ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة : انظر  ) ٥(
 ٣جحاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، : الدسوقي  ؛ ٨١٣ص ٢، مرجع سابق ، جالكافي : ابن عبد البر : انظر  ) ٦(

 ٢٣١ص
   ٤٤٦ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة   )٧(
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�IIII~�}�|�{�zعموم قوله تعالى .١ H�H�H�H)والرهن عقد فوجب  )١
 )٢(.  الإيفاء به من غير توقف على القبض

فلنا من : " يقول الباجي في وجه الدلالة من الآية  IIII�J�IHHHHقوله تعالى  .٢
الآية دليلان أحدهما أن االله تعالى أثبتها رهاناً قبل القبض ، والآخر أن قوله 

IIIIJ� IHHHH  أمر لأنه لو كان خبراً لم يصح أن يوجد رهن غير       
 . (٣)" مقبوض 

   )٤( . أن الرهن وثيقة بالدين فيكون لازماً بمجرد العقد كالكفالة والضمان .٣
  

  :ويمكن مناقشة أدلة القول الأول بما يلي 
هو دليل اعتمد عليه أصحاب كل قول ، وليس  IIII J�I HHHH : أن الآية -

فيها ما يدل على أن القبض شرط لزوم أو تمام ، وإنما غاية ذلك أن وصفت الرهن 
بكونه مقبوضاً فحسب وهذا يقتضي أن يكون القبض شرطاً فيه دون تحديدٍ 

وآخر الآية يدل على أنه إذا حصل : " ،  قال ابن عثيمين  )٥(لطبيعة هذا الشرط 
وإنما نص االله تعالى .. حصل الائتمان فإنه لا يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة ، 

على القبض لأنه لا يمكن أن يتمكن من التوثقة حق التمكن إلا إذا قبض ، فهو 
  . )٦("  ..على سفر وليس عنده كاتب فلا يتوثق من حقه إلا بالرهن المقبوض 

                                 
 ١ ، آية المائدةسورة  ) ١(
   ٢٥٦ص ٣، مرجع سابق ، ج الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  ) ٢(
   ٢٥٨ص ٧، ج، مرجع سابق المنتقى شرح الموطأ : الباجي )  ٣(
 ٢٣١ص ٣جحاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، : الدسوقي  ) ٤(
   ١٩٤ص ٢الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، ج:  الشبيلي ) ٥(
   ١٣٧ص ٩جالشرح الممتع ، مرجع سابق ، : العثيمين  ) ٦(
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أن دليل قياس الرهن على القرض والهبة بجامع أن كلاً منها عقد تبرع ، لا يُسلم به  -
لأن الراهن " لأن الرهن ليس عقد تبرع محض ففيه معنى المعاوضة ، قال ابن الهمام 

وهو ؛ وإن لم يستوجب شيئاً على المرن ابتداء فقد استوجب عليه شيئاً في البقاء 
ستوفياً لدينه عند الهلاك فلم يكن الرهن عقد تبرع من كل صيرورة المرن م

  . )١("وجه
يرون لزوم الهبة  )٢(وعلى فرض التسليم به فإنه دليل في محل النزاع لأن المالكية  -

  . والقرض بالعقد ، فلا يستقيم هذا الدليل لعدم صحة القياس 
  

رط تمام لا لزوم رجحان القول الثاني  وأن القبض ش - واالله أعلم -والذي يظهر 
بن اهذا القول من المحققين  رجح نمم، و  لا بالقبض وأن الرهن يلزم بمجرد العقد

  : ا يلي لموذلك  ،)٣(مينيعث
 .أن أدلة القول الأول لم تسلم من الرد والمناقشة  .١
أن الأصل في العقود وجوب الوفاء ا مطلقاً ، والرهن عقد لم يأت دليل صريح  .٢

 . ه من هذا الأصل ئصحيح على استثنا
أن القول بعدم لزوم العقد فيه فتح باب لكل متحيل عليه بعدم القبض ثم إذا تم العقد  .٣

  )٤(. إلى الباطل فهو باطل   يعةر ذوالرهن ذهب فباعه ، وما كان 
وقد جرى القضاء في المملكة على لزوم الرهن قبل القبض في العقارات خاصة ففي 
جواب لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عن سؤال موجه إليه من مدير البنك الزراعي ما 

ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم : " نصه 

                                 
  ٦٦ص ٩، مرجع سابق ، ج فتح القدير :ابن الهمام  ) ١(
  ٢٢٦ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي  ) ٢(
  ١٣٦ص ٩جالشرح الممتع ، مرجع سابق ، : العثيمين  ) ٣(
   ١٣ص ٩جالشرح الممتع ، مرجع سابق ، : العثيمين  ) ٤(
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ها فيه حرج ومشقة على أصحاا ، وتعطيل لهم عن يقبض ، حيث إن القول بقبض
الانتفاع ا بالاستغلال والاستصلاح ، وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقى 

الأمر  ىتضهن متى اقة لا تمنع استحقاق البنك بيع الر عليها ولو لم تقبض ، إذ أن المساقا
  . )١( "ذلك وباالله التوفيق

ختلف أهل العلم في ذلك هل يشترط للزوم الرهن اما استدامة القبض في الرهن فقد أو 
  : وصحته أم لا ، على قولين هما 

أن الاستدامة في القبض شرط لبقاء الرهن لازماً فإذا أخرجه المرن عن : القول الأول 
 )٣(والمالكية )٢(يده باختياره زال لزوم الرهن وبقي العقد وهذا رأي الجمهور من الحنفية

إلى رأيهم في اشتراط القبض للزوم الرهن عند من يقول بأن  داً وذلك استنا ، )٤(والحنابلة
ما على قول من يقول بأن الرهن يلزم بالعقد كالمالكية فإن الأولى أالرهن يلزم بالقبض ، و 
 كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في" لأن بشرط  تكذلك ليس  تهأن يقول بأن استدام

   .)٥( "الاستدامة  الابتداء ، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في
أن  استدامة القبض ليست شرطاً في صحة الرهن ولا لزومه فإذا تم : القول الثاني 

القبض ثم خرج من يد المرن فيما بعد إلى الراهن لينتفع به أو إلى غيره لم يؤثر ذلك في 
  . )٦(لزوم الرهن أو صحته ، وهذا قول الشافعية 

اشتراط القبض ابتداء للزوم ولما كانت هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي 

                                 
 ١٩٦ص ٢الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ، ج: الشبيلي نقلاً عن  ) ١(
   ٦٥ص ٦، مرجع سابق ، ج ين الحقائقبيت: الزيلعي  ؛ ١٦٢ص ٨ج مرجع سابق ، بدائع الصنائع ،: الكاساني : انظر  ) ٢(
   ٨٣ص ٣، مرجع سابق ، ج مواهب الجليل: الحطاب  ؛ ٣٣٢ص ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد : انظر  ) ٣(
   ٤٤٩ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٤(
   المرجع السابق  ) ٥(
في فقه مذهب  الحاوي الكبير: الماوردي ، علي بن محمد  ؛  ٢٦٥ص ٤، مرجع سابق ، ج اية المحتاج: الرملي  :انظر   )٦(

،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( الإمام الشافعي ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود ، 
   ١٠٤ص ٧، ج) ه ١٤١٩
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واالله  – يظهر رجحانهالذي الرهن ، وقد سبق ترجيح القول بعدم اشتراطه ؛ فإن القول 
  . هو القول بعدم اشتراط الاستدامة في القبض كالابتداء  -أعلم 

  
  : الفرع الثالث 

  حكم الرهن العقاري 

اً ، ولم لازماً و صحيح اً مشروع اً عقد يعتبر العقاري الرهن فإن عقد ىبناء على ما مض
  : للأمور التالية أطلع على قول أحد يقول بخلاف ذلك ، وذلك 

 . والإجماع  لة من الكتاب والسنةدا سبق من ذكر الألمالرهن الجواز  في أن الأصل .١
أن الراجح كما سبق أن الرهن يلزم بمجرد العقد لا بالقبض ولا يشترط فيه استدامة  .٢

القبض إن حصل من المرن ، فله إن رأى ذلك أن يرجع المرهون إلى الراهن باختياره 
  . دون أن يؤثر ذلك في لزوم عقد الرهن 

الرهن عن قد اتفقوا على جواز إخراج  - )١(كما نقل ذلك ابن قدامة - أن الفقهاء  .٣
وهذا فيه ، الراهن والمرن عند شخص ثالث هو العدل يقبض الرهن ويحفظه عنده 
خاصة إذا   ، دليل على أنه إذا وجدت وسيلة أخرى تؤدي إلى تأمين الدائن فلا تمُنع

  . كان لها طابع رسمي فإا قد تكون أقوى ضماناً من الحيازة 
يقول ابن  ، استيفاء الحق من الراهنالاستيفاء منه عند تعذر هو أن مقصود الرهن  .٤

كما اشترط في الرهن القبض لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند : " تيمية 
تعذر استيفاء الحق من الراهن ، وهذا إنما يتم بأن يكون قابضاً للرهن بخلاف ما إذا  

مقصود الرهن : " ويقول ابن قدامة  ، )٢(" كان بيد الراهن فإنه يحول بينهما 
الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة 

                                 
   ٤٧٠ص ٦جابق ، المغني ، مرجع س: ابن قدامة )  ١(
  ٤٠٢ص ٢٩، مرجع سابق ، ج الفتاوىمجموع : ابن تيمية )  ٢(
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وهذا الاستيفاء يتحقق بالحبس الدائم للمرهون أو بالحبس الحكمي  ، )١( "الراهن 
تأمين الدائن  إلىفكل وسيلة تؤدي ، الذي يتم بصورة قيده في سجلات رسمية 

كوضع إشارة الرهن في صحيفة العقار في السجلات ،  الثقة والطمأنينة لديه  وإلقاء
فإن ذلك يقوم  ، تهالرسمية تحقيقاً لحفظ المرهون وبقائه ضماناً للدائن وتأميناً لمصلح

  )٢(. مقام القبض المطلوب شرعاً 
أن الحاجة تدعو إلى ذلك لأن المدين الراهن قد لا يتمكن من رفع يده عن عقاره  .٥

صاحب السيارة قد لا يتمكن من تسليم سيارته التي فيها قوته، و ،  تهالذي فيه معيش
بالغة عليهم ، فالعدل يقتضي أن يلزم الراهن  ةلزم الناس بالقبض لكان فيه مشقفلو أُ 

  )٣(. بموجب ما عقده وإن لم يكن قبض 
إذا تم عقار ، فالتوثيق الرسمي للرهن يعتبر كافياً في القبض الحكمي للوعلى ذلك فإن 

دة له بأنه مرهون فإن ذلك يعد قبضاً شرعياً ، لأن هذا التوثيق تسجيله وفق القواعد المحد
يمنع الراهن من التصرف في العقار المرهون بما يضر المرن من بيع أو غير ذلك ، ويعطي 

هن إن الر ، ثم  عند تعذر الاستيفاء من غيرهالمرن الحق في استيفاء حقه من قيمة العقار 
ن الرهن بحيازته ذلك لأفي مثل قوة الرهن الحيازي بل أفضل ، هو الرسمي في هذا العصر 

معطلاً من غير أن ينتفع به  ىوقد يبق، يكون معرضاً للتلف والضياع والنقصان وغير ذلك 
بخلاف ما إذا كان بيد مالكه ينتفع به ويقضي حوائجه منه ويكون ، الراهن أو المرن 

  . ن يده تحت ضما
  

  

  

                                 
   ٤٥٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة )  ١(
   ٤٢٣٩ص ٦الفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، ج:  الزحيلي)  ٢(
  ١٩٦ص ٢ج الخدمات الاستثمارية في المصارف ، مرجع سابق ،: الشبيلي  ) ٣(
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  : الفرع الرابع 

  رهن العقار بثمنه  حكم

هذه المسألة تمثل الصورة الغالبة في الرهن المنعقد في عقود التمويل العقاري ، فهي 
فك هذا الرهن حتى البائع بثمنه ولا يُ  ىتقوم على أساس أن مشتري العقار يرهنه لد

الراهن ، فالمبيع والمرهون في هذه الصورة واحد وهو العقار محل من يستوفي البائع الثمن 
  . التمويل 

إما أن يكون هذا الرهن باشتراط من البائع في عقد : وهنا لا يخلو الحال من أمرين 
  : وبياما كالتالي  ،البيع أو أن يكون بدون اشتراط 

   : ىالحالة الأول
ختلف في صحته بين اُ البيع ، فالشرط قد في عقد  هأن يشترط البائع رهن العقار بثمن

  : الفقهاء على ثلاثة أقوال هي 
سواء شرطه  )٢(وقول بعض الحنابلة  )١( ةوهذا قول الشافعي، لا يصح : القول الأول 

إذا اشترى سلعة : " ، جاء في تكمله اموع  أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه
وسواء شرط أن .. بشرط أن يجعلها رهناً بالثمن فالرهن باطل لأنه رهن ما لا يملك 

  )٤( :بــ وعللوا لذلك  ، )٣(" يسلمها البائع إلى المشتري ثم يرهنها منه أو لم يشرط 
  . للراهن فلا يصح شرط رهنه  وكلأن المبيع غير مم -
  . والرهن يقتضي الوفاء منه ، يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع بيع أن ال -
ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض ، أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولاً  -

  . الثمن 

                                 
   ٢١٩ص ١٣، مرجع سابق ، ج اموع: النووي )  ١(
   ٥٠٣ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة )  ٢(
   ٢١٩ص ١٣، ج) ت .دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د( ،  اموعتكملة : المطيعي ، محمد نجيب )  ٣(
   ٥٠٤ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة )  ٤(
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ح ، وهذا قول ذا تم بعد القبض أما قبله فلا يصيصح الشرط إ: القول الثاني 
حبس المبيع عند البائع لاستيفاء ثمنه  في معنىلأنه قبل القبض يكون : قالوا ، )١(الحنفية

  . وهذا لا يجوز 
هب عند الحنابلة ونص عليه والمذ )٢(المالكية يصح الشرط وهو قول : القول الثالث 
إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب ، ولا يكون رهناً إلا أن " : الإمام أحمد فقال 

  . ح رهنه نه يصح بيعه فيص، لأ )٣(" يكون شرطاً عليه في نفس البيع 
أجاب ابن قدامة على الوجوه التي ذكرها أصحاب القول الأول ، فقد نقلها ثم قد و 

إنما شرط رهنه بعد : " ، فأما الوجه الأول فقال في رده  )٤( أجاب عنها واحداً بعد الآخر
غير صحيح ، إنما يقتضي وفاء الثمن مطلقاً ولو تعذر " ، وقال في الوجه الثاني " ملكه 

ممنوع وإن سُلّم فلا : " ، وقال في الثالث " وفاء الثمن من غير المبيع لاستوفى من ثمنه  
تضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال يمتنع أن يثبت بالشرط خلافه كما أن مق

ولو شرط التأجيل جاز ، وكذلك مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع والتمكين من 
  " . التصرف فيه وينتفي بشرط الخيار 

: بن القيم اقال ، هو الأقرب والأرجح  - واالله أعلم -فيما يظهر  الثالث وهذا القول
المشتري رهنه على ثمنه حتى يسلمه إليه ، ولا محذور في  وهكذا في المبيع يشترط على"

ولا مأخذاً قوياً يمنع صحة هذا الشرط والرهن ، وقد اتفقوا أنه لو  ذلك أصلاً ولا معنى
الثمن جاز فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه ؟ لا  لىع ىشرط عليه رهن عين أخر 

وقد نص الإمام أحمد على جواز ، ين فرق بين أن يقبض أو لا يقبضه على أصح القول
فإنه إن تم ، قواعد الشرع وأصوله  ىاشتراط رهن المبيع على ثمنه وهو الصواب ومقتض

                                 
  ٤٩٧ص ٦ج المحتار ، مرجع سابق ،رد : ابن عابدين )  ١(
 ٢٤٥ص ٣جحاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، : الدسوقي )  ٢(
   ٥٠٣ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة )  ٣(
   ٥٠٣ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة )  ٤(
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  .  )١(.. " ا أنه لا ثمن يحبس عليه الرهن فلا غرر ينن لم يتم تبإالعقد صار المبيع رهناً و 
 ٥٣/٢/٦وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي صحة هذا الشرط ، فقد ورد في قراره رقم 

يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري لا " أنه 
  " . رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة 

  

   :الحالة الثانية 
الحالة إما أن  هثمنه دون اشتراط ذلك في العقد ، ففي هذأن يرهن المشتري العقار ب

لأنه في  فيه خلافلا فهذا  هيكون الرهن بعد قبض العقار فيقبضه المشتري ثم يرهنه بثمن
  . تمام ملكه وله حق التصرف فيه بما شاء 

أو يكون الرهن قبل قبض العقار فالمسألة متوقفة فيما يظهر على حكم التصرف في 
وقد اختلف ، " ا هكل عين جاز بيعها جاز رهن" من القاعدة  قبضه انطلاقاً  المبيع قبل

أقوال متعددة يمكن تحريرها في موضوع العقار فقط أهل العلم في عموم هذه المسألة على 
يصح بيع العقار قبل قبضه وهذا مذهب الجمهور من : القول الأول : إلى قولين هما 

  .   )٤( الحنابلةالأظهر عند و  )٣(والمالكية  )٢(الحنفية
وقول عند  )٥(لا يصح بيع العقار قبل قبضه وهذا مذهب الشافعية: القول الثاني 

   .)٦(الحنابلة
، لكن أثره هنا أن من أجاز بيع  مظانه وتفصيل الخلاف في المسألة يطول وهو في

ح جواز رهن والأرج، ومن منعه منع رهنه  - وهم الجمهور - هالعقار قبل قبضه أجاز رهن
                                 

  ٣٣ص ٤، مرجع سابق ، ج إعلام الموقعين: ابن القيم )  ١(
   ١٨٠ص ٥ج الصنائع ، مرجع سابق ،بدائع : الكاساني  ) ٢(
     ١٥١ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي  ) ٣(
   ٨٦ص ٤جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ٤(
  ٤٦١ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني  ) ٥(
   ٨٦ص ٤ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٦(
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كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه إن كان بعد : "  عثيمينبن االعقار قبل قبضه ، قال 
ن كان قبل القبض نظرت فإن كان يصح بيعه إالقبض فلا بأس به مطلقاً بدون تفصيل ، و 

، لأن الرهن فرع للبيع وهذا هو المذهب ، والصحيح الجواز وإلا فلا  هقبل قبضه جاز رهن
عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه ، والحكمة من ذلك  ىإنما  �ن رسول االله لأ

ويحاول فسخ البيع ، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه ، ولئلا يربح ربحاً يغار منه البائع 
 باعه البائع واستوفى فإذا حل الأجل وكان الدين مؤجلاً ولم يوفِ وهذا رهن على بائعه 

   .)١( " حقه 
فرهن العقار بثمنه يصح سواء كان ذلك باشتراط أو بدونه وسواء كان  وعلى ذلك

  .  قبل قبضه أو بعده لا فرق بينها في الحكم 

                                 
   ١٣١ص ٩جلممتع ، مرجع سابق ، الشرح ا: العثيمين  ) ١(
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  :المطلب الثالث 
  جوانب الحماية المدنية في الرهن العقاري 

  
الرهن العقاري أحد الوسائل الفعالة والمتبعة في حماية التمويل العقاري وأطرافه يعتبر 

  : تمثل هذه الحماية في جوانب متعددة في الرهن العقاري أبرزها ما يلي تحماية مدنية ، و 
 ..اشتراط أن يكون العقار مما يصلح رهنه  .١
 .. في سجل العقارالرهن  تسجيلاشتراط  .٢
 ..الانتفاع بالعقار المرهون  .٣
 ..ون حكم التصرف في العقار المره .٤
  : التالية  فروعذلك في الوتفصيل  ..والتتبع للعقار المرهون حق المرن في التقدم  .٥
  

  : الفرع الأول 
  أن يكون العقار مما يصلح رهنه  اشتراط

يجب أن يكون العقار المراد رهنه مما يصلح لذلك إذ لا أثر لرهن عقار لا يمكن 
والتأمين بإمكانية  الاستيثاقي سبب من الأسباب ، لأن الرهن مقصوده ه لأالتنفيذ علي

يصلح  لا الاستيفاء منه عند تعذر استيفاء الحق من المدين مباشرة ، وإذا كان العقار مما
  . فإن المقصود هنا معدوم  هرهن

كل عين جاز بيعها جاز " قاعدة عامة في المال المرهون فقال  ةوقد ذكر ابن قدام
فما كان محلاً للبيع صح أن يكون  القاعدة هي بالاتفاق بين الفقهاء، وهذه  )١(" ا هرهن

، وعلى ذلك فإن العقار المرهون تنطبق  )٢(محلاً للرهن وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه 
                                 

  ٤٥٥ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ١(
 ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد ؛  ٣٤٦ص ١٣ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  :  انظر ) ٢(

   ٣٠٥ص  ٧ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني ؛  ٢٧٢ص
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عليه كافه الشروط المعتبرة في المبيع وذلك بأن يكون معيناً مقدوراً على تسليمه ومملوكاً 
فهذه أهم الصفات الواجب توافرها في العقار المراد رهنه وبياا  ، له برهنه  اً للراهن أو مأذون

  : كما يلي 
  أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً في عقد الرهن  :أولاً 

ا العقار وتخصه  ينفرد بأن يكون هذا التعيين شاملاً لجميع الجوانب التيوذلك 
يجوز رهنه ، وهذا  فلا وز بيعهلا يج هولهن إلى عقار آخر ، لأن ار دون غيره فلا يتوجه ال

  )١(:من عدة أوجه منها  هيستلزم تعيين
رهن جميع ما يملك من عقارات دون تحديد  للراهن تعيين العقار بذاته فلا يصح -

 . لها 
 .  تعيين العقار بذكر طبيعته التي تميزه ، وما أعد له من أغراض وخدمات -
 . تعيين العقار بتحديد موقعه ومساحته  -
  أن يكون مقدوراً على تسليمه  :ثانياً 

على تسليمه سواء   اً في إمكانية الراهن وقادر  وذلك بأن يكون العقار المراد رهنه داخلاً 
بطاً دقيقاً تحصل به ضكان العقار موجوداً أثناء العقد أو كان معدوماً لكن يمكن ضبطه 

 : رفع به الخلاف كما هو الحال في العقار المستصنع ، لما يلي القدرة على التسليم ويُ 
فيجوز رهنه إذا كان مقدوراً على  - على خلاف في المسألة -أن المعدوم يجوز بيعه  -

تسليمه ، لأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم ، وقد سبق الحديث في هذه المسألة 
كتاب االله ولا في سنة رسول ليس في  : "  بن القيمافي عقد الاستصناع حيث قال 

ولا  ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام �االله 
السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما  جاء في وإنما بمعنى عام ، 

العدم ولا  في النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة ، فليس العلة في المنع لا

                                 
  ٣٣٤ ص الرهن ، مرجع سابق ،: العلايلي  ) ١(
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ما لا يقدر على  ت به السنة النهي عن بيع الغرر وهول الذي وردالوجود، ب
إذ موجب البيع تسليم المبيع فإذا كان تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً ، 

  . )١(... "البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار 
تمام لا  أنه سبق القول أن الرهن ينعقد بمجرد العقد ويصبح لازماً وأن القبض شرط -

ير القبض عن العقد دون أن يترتب على ذلك رفع حكم اللزوم ، خلزوم ، فيجوز تأ
وفي ذلك مصلحة للمتعاقدين فيجوز العقد على استصناع عقار معين على دفعات 

ويحدد ذلك في العقد ، ثم  فيرهنهالعقار المستصنع  ةجال محددة بضمانآمعينة في 
  .    يه الرهن وفق الإجراءات المتبعة يد علاستصناع العقار قُ  إذا انتهى

  له برهنه  اً أن يكون مملوكاً للراهن أو مأذون :ثالثاً 
 إذا أما،  )٢(فلا يصح رهن عقار مملوك للغير بغير إذنه لأنه لا يصح بيعه بالاتفاق 

بن ااستعار الراهن عقاراً أو استأجره ليرهنه بإذن مالكه فإن ذلك يجوز بالاتفاق ، قال 
تعار من الرجل أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اس: " المنذر 

، )٣("ل ، أن ذلك جائز فعاه إلى وقت معلوم فنير معلومة عند رجل سمّ شيئاً يرهنه على دنا
 معين جدت ولا يجوز له تجاوزها ، فإذا قيده بقدرويتقيد المستعير الراهن بقيود المعير إذا وُ 

ن قيده إس آخر ، و نس من الدين لم يجز له أن يرهنه بجنن قيده بجإبأكثر منه ، و لم يرهن 
بدائن أو بلد لم يجز له أن يخالف القيد ، فإن خالف ذلك لم يصح الرهن لأنه لم يؤذن له 

  .)٤(" هذا الرهن فأشبه من لم يأذن في أصل الرهن في 
الرهن واسترداد العقار المرهون ، فلا يجاب إلى  فكاكَ  هإذنَ  السابقُ  وإن طلب المعير

                                 
   ٣٨١ص ١ج إعلام الموقعين ، مرجع سابق ،: ابن القيم  ) ١(
؛  ٧١ص ٦، مرجع سابق ، ج التاج والإكليل :؛ المواق  ١٤٧ص ٥ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني : نظر ا ) ٢(

  :البهوتي  ؛ ٤٥٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة ؛  ٣٠٨ص ١، مرجع سابق ، ج المهذب :الشيرازي 
 ٣٠٥ص ٣، مرجع سابق ، ج كشاف القناع

 ٤٦٢ص  ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة نقله  ) ٣(
 ١٣٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  ؛ ٤٦٢ص  ٦ج ، المرجع السابق ) ٤(
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ذلك بالاتفاق عند أهل العلم سواء عند من يقول بأن عقد العارية عقد لازم إذا كان 
 )٢(أو عند الجمهور من الحنفية،  )١(مقيداً بوقت أو شرط أو عرف وهم المالكية 

م يجعلوا لازمة إذا أذن المعير الذين يرون عدم لزوم العارية لكنه )٤(والحنابلة  )٣(والشافعية
  .بشغلها بشيء يتضرر بالرجوع فيه 
   )٥(.كالقول في استعارته ليرهن والقول في استئجار عقار ليرُهن  

  
   ..شروط العقار المرهون في النظام 

الشروط أوجب توافرها في العقار  ام الرهن العقاري المسجل جملة مناشترط مشروع نظ
  : المراد رهنه ، وهذه الشروط هي 

ياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في فأن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نا -
 (٦). عقد لاحق 

تاماً يؤهله للتصرف فيه ، أو يكون مملوكاً  اً أن يكون العقار مملوكاً للراهن ملك -
أما إذا كان العقار ،  دمه رهناً لمصلحة المدين ولو بغير إذنهلكفيل المدين إذا ق

المرهون غير مملوك للراهن فإن المشروع أجاز رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة 
حق الرهن  لم تصدر هذه الإجازة فإن فإذا، على أن يبدأ الرهن من تاريخ الإجازة 

 (٧). لعقار مملوكاً للراهن فيه هذا الا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح 
(٧) 

                                 
   ٣١٣ص ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد  ) ١(
  ٢١٤ص ٦ج الصنائع ، مرجع سابق ،بدائع : الكاساني  ) ٢(
  ٧٧ص ٩ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني  ) ٣(
   ٣٥٠ص ٧ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٤(
  ٤٢٦٥ص ٦جالفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، : الزحيلي  ) ٥(
 ب / ٤مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، المادة  ) ٦(
    ٣-٢ ، المادة لسابقالمرجع ا ) ٧(
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 (١). العقار المراد رهنه موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه  أن يكون -
 (٢). بالمزاد العلني استقلالاً  أن يصح بيع العقار المراد رهنه -

وكل هذه الشروط يلاحظ أا تنطلق من القاعدة التي ذكرت سابقاً وهي أن كل 
  . هنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لعدم إمكانية الاستيفاء منه عقار يصح بيعه يصح ر 

  
  : الفرع الثاني 

  اط تسجيل الرهن في سجل العقار اشتر 
في يقوم تسجيل الرهن في الرهن العقاري مقام القبض في الرهن الحيازي ، فالخلاف 

صفة اشتراطه كالخلاف في صفة اشتراط القبض ، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك وأن 
فالرهن ينعقد بمجرد العقد ويلزم به دون ، الراجح أن القبض شرط تمام وليس شرط لزوم 

  . وكذلك التسجيل هنا ، التوقف على مسألة القبض 
لعقد بالنسبة لأطرافه يعتبر شرط تمام فالرهن لازم با اشتراط التسجيلأن  ىالمنظم رأو 

، أما بالنسبة للغير فإنه لا يسري عليه أثر الرهن إلا بعد  على ما سبق ترجيحه في المسألة
من المادة الأولى من ) ج(فنص في الفقرة  تسجيله وفق قواعد وأحكام التسجيل المحددة ،

إلا  غيرعلى ال الرهن العقاري يسري أثرلا " مشروع نظام الرهن العقاري المسجل أنه 
  .  "بتسجيله 

وتسجيل الرهن بناء على ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار داخل في القيود 
يجب أن تقيد في " بأنه  ٣٦التالية للقيد الأول على العقار ، كما نصت على ذلك المادة 

السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأا إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية 
الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من 

، "  ..لوصية والوقف والميراث والرهن ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية وا
                                 

 أ /  ٤، المادة  المرجع السابق  )١(
 ب /  ٤ ، المادة  المرجع السابق  )٢(
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قيد حق الرهن في صحيفة : وفي ضوء ذلك يتحدد المقصود بعملية التسجيل للرهن بأا 
  . ة به عند الجهة المختصة وفق إجراءات محددة بقصد ترتيب أثره عليه العقار الخاص

عند  تهولذلك جاءت تسمي، الرسمية في عقد الرهن بوهذا التسجيل يعرف في القوانين 
ع القوانين المدنية تجعل من عقد الرهن العقاري عقداً شكلياً يجملرسمي ، فالبعض بالرهن ا
من توافر الرسمية ذا العقد ، وتعرف الرسمية  لابد فين بلبين الطر  التراضي لا ينعقد بمجرد

إفراغ العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص هو الموثق يقوم بتحرير العقد وفقاً " : بأا 
  . )١(" لقانون لإجراءات خاصة نص عليها ا

  
   النظام السعودي في أحكام تسجيل الرهن العقاري 

هناك عدة أحكام لتسجيل الرهن العقاري في النظام السعودي سواء تلك التي نص 
عليها في نظام التسجيل العيني للعقار أو في مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، ومن 

  : أهم هذه الأحكام ما يلي 
أن تسجيل الرهن يكون في الأصل وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار إلا في / ١

العيني ، لأن هذا  أن يكون العقار لم يصل إليه تطبيق نظام التسجيل: حالة واحدة وهي 
وفي هذه الحالة يكون ، منه  ١٥النظام أقُر ليطبق تدريجياً كما نصت على ذلك المادة 

وذلك بالتأشير على سجله  اتسجيل العقار المعمول  لآليةتسجيل الرهن العقاري وفقاً 
  )٢(. ين تأو كتابة العدل المختصوصكه لدى المحكمة 

بالإفصاح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو  التسجيل خلاليلتزم الراهن / ٢
تعويضه عما  هعلى العقار المرهون ، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرن فعلي عيتب

   )٣(.لحقه من ضرر 

                                 
  ٣٥٦صالرهن ، مرجع سابق ، : العلايلي  ) ١(
 ب / ا  مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، المادة   )٢(
 ب /  ٢٠ ، المادة  المرجع السابق ) ٣(
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العقاري والتوثيق في وزارة التسجيل إدارة الجهة المختصة بقيد الرهن وتسجيله هي / ٣
ة بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة نيالعدل ، فهي المع

اختصاصها ، ويتحدد هذا الاختصاص لكل دائرة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق 
وهذا في العقارات التي شملها نظام التسجيل العيني أما  ، )١(بموجب قرار من وزير العدل 

  . غيرها فالعمل يستمر بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم وكتابات العدل 
 (٢): كما يلي ، وهي   التسجيل العيني للعقار بحسب نظام تكون إجراءات القيد / ٤

إلى إدارة التسجيل العقاري  تقدم المرن بطلب قيد الرهن على العقار المراد رهنهي -
 . والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها 

 . ة له يدرفق بالطلب صك ملكية العقار والمستندات المؤ يُ  -
كل طرف الرباعي ل سمالا: رفق معه النموذج المعد لذلك والذي يتضمن كما يُ  -

اسم من يمثلهم ، ن كان سعودياً أو إثبات الهوية لغير السعودي إالمدني  هسجل ورقم
موضوع طلب ، رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها ، شرعاً ومستند ذلك 

 . محل الإقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد ، القيد 
تقوم الإدارة بإعداد دفتر لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن ويتكون من      -

: ات مرقمة ترقيماً متسلسلاً تختم كل صفحة منه بختم الإدارة ، ويشمل علىصفح
الاسم الرباعي لصاحب  ،ساعة وتاريخ تقديم الطلب ، أرقام متسلسلة للطلبات 

المكتب الذي  ،موضوع طلب القيد  ،رقم الوحدة العقارية  ،الطلب ورقم هويته 
 . ملحوظات  ،يه الطلب إلل حيأ

ن ساعة وتاريخ ضمّ يد وهو المرن إيصال بما تم استلامه منه ويُ يسلم إلى طالب الق -
  . تقديم طلبه طبقاً لقيده في دفتر اليومية 

في حالة تقدم طالب قيد الرهن بقيده لكن دون أن يقدم البيانات والوثائق المؤيدة / ٥
                                 

  ١/  ٩ التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، المادة اللائحة ؛ ٩العيني للعقار ، المادة  نظام التسجيل  )١(
  ٤٣ ، المادة اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ) ٢(
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 )١(واللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه فإن هذا الطلب كما عبر عنه النظام  هلطلب
ن لم يكن ، فيشطب الطلب من دفتر اليومية إلا في حالة ما إذا تقدم قبل انتهاء أيعد ك

مديد المدة ديد الأجل فلرئيس الإدارة إصدار قرار بتمالسنة بخمسة عشر يوماً وقدم طلباً بت
  .  لسنة أخرىواحدة  له مرة

ر من شخص قبل تسجيل أي منها وفق       لأكثالعقار إذا قام الراهن برهن / ٦
الإجراءات السابقة ، فإن الرهن الأول هو الرهن الذي يقدم بطلب قيده إلى إدارة 

لأسبقية إدراجها ر من طلب وجب بحثها وفقاً ثم أكفإن قدّ  ،التسجيل العقاري والتوثيق 
بنقص في البيانات أو الوثائق فإن إدارة  اً فإن كان الطلب الأسبق معيب،  يوميةفي دفتر ال
عطي صاحب الطلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار تالتسجيل 

لتلافي النقص ، فإن انتهت المدة ولم يفعل ذلك فلها أن تصدر قراراً برفض الطلب أو 
   )٢(.بسقوط أسبقيته 

ق من تحصيل    ة المعد لذلك إلا بعد التحقطلب الرهن في دفتر اليوميلا يتم قيد / ٧
وهذا المقابل يتم تحصيله في ،  ريـالالمقابل المالي من طالب القيد  والمحدد بمبلغ خمسمائة 

  )٣(.  رة العدلإدارة التسجيل العقاري والتوثيق كإيراد لصالح وزا
ما لم يكن هذا الغير  ،ره على الغير إلا من تاريخ قيده وتسجيله ثأن الرهن لا يسري أ/ ٨

ما نص عليه مشروع وهذا  قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن ،
  . )٤(نظام الرهن العقاري في مادتين منه 

ديد وتدخل هذه النفقات في دين جيلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والت/ ٩
  )٥(. فق الطرفان على خلاف ذلك تالرهن ومرتبته ما لم ي

                                 
  ٤٤، المادة  نظام التسجيل العيني للعقار ) ١(
  ٤٦ -٤٥ ، المادة المرجع السابق ) ٢(
  ٤٩، المادة  ة لنظام التسجيل العيني للعقاراللائحة التنفيذي ) ٣(
 ج /١المادة ، مشروع نظام الرهن العقاري المسجل  ) ٤(
 ج  / ١ ، المادة المرجع السابق ) ٥(
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لا يجوز إلغاء القيد أو تغييره إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحق / ١٠
ه ، أو بناء على حكم قضائي بالمقيد وهو المرن كأن يتنازل عن الرهن أو الحق المقيد 
ن يضمن طلب الإلغاء الوثائق ائي يوجب فك الرهن عن العقار ، على أنه يجب أ

  )١(. المؤيدة لهذا الطلب والمستندات 
ت لة متكاملة عن حالة العقار للتثببناء صورة كام في وتظهر أهمية تسجيل الرهن

من أهلية الراهن وملكيته والحقوق المقررة على العقار ، كما أنه يعطي المرن سنداً رسمياً 
به إذا لم يقم المدين بالوفاء في أجل الاستحقاق ضد المدين يمكن من خلاله المطالبة 

كما أن أهمية التسجيل تتضح أكثر في حالة تعدد الدائنين للمدين الراهن ، فإن ،  المحدد
الدائن المرن الأسبق في تسجيل الرهن له حق التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء 

الذي يحل محل العقار المرهون ، وهذه حقه من ثمن العقار المرهون بعد بيعه أو من المال 
   . الأسبقية تتحدد بتاريخ التسجيل ورقم القيد

  
  : الفرع الثالث 

  الانتفاع بالعقار المرهون 
الحاصلة منه بوجه من الوجوه المباحة  تهفعنالانتفاع بالعقار المرهون هو استغلال م

المرن ، فالعقار المرهون له منافع لا  وشرعاً ، سواء كان هذا الانتفاع من قبل الراهن أ
يجوز تعطيلها لأن ذلك من تضييع المال وإهداره وإنما تجب الاستفادة منه على نحو لا 

  . )٢( )لا ضرر ولا ضرار  ( � قولهيضر بالراهن ولا المرن انطلاقاً من عموم 
  

                                 
  ٥٠ نظام التسجيل العيني للعقار ، المادة ) ١(
؛ وأحمد  ٧٨٤ص ٢، ج ٢٣٤٠رواه ابن ماجه في السنن ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، رقم  ) ٢(

؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل ،  ٢٥٨ص ٨؛ وحسنه النووي في اموع ، ج ٥٥ص ٥، ج ٢٨٦٥في المسند ، رقم 
  ٤٠٨ص ٣، ج ٨٩٥رقم 
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   انتفاع الراهن بالعقار المرهون : أولاً 
ما أن يكون هذا الانتفاع بإذن إ:  بالعقار المرهون من حالينلا يخلو انتفاع الراهن 

  : المرن أو بغير إذنه ، وفي كل حال هناك اختلاف بين الفقهاء بيانه كالتالي 
  إذا كان هذا الانتفاع بإذن المرن  :الحالة الأولى 

  :هما على قولين  فيه فالخلاف
جواز انتفاع الراهن بالمرهون إذا أذن المرن له في ذلك وكان انتفاعاً : القول الأول 

 )١(قول جمهور الفقهاء من الحنفيةلا يضر بالمرن ولا يخرج الرهن عن غرضه ، وهذا 
بالدين واستيفاؤه  الاستيثاق، وذلك لأن المقصود من الرهن هو  )٣(والحنابلة  )٢(والشافعية

ولأن تعطيل " ، افي الانتفاع به ين لاء من ذمة الراهن وهذا ر الاستيفامن ثمنه عند تعذ
ولأن ملكية الرهن لم  ، )٤( عن إضاعة المال �منفعته تضييع للمال وقد ى رسول االله 

   . )٥( " زل عن الراهن والمنفعة تابعة للملك وفرع عنهتُ 
قول  ذاوهعدم جواز انتفاع الراهن بالمرهون إذا أذن له المرن بذلك : القول الثاني 

إذن المرن للراهن في أن يسكن الدار المرهونة أو يؤجر العين يكون لأن ،  )٦(المالكية 
أو إجارة أو إعارة  انتفع الراهن بالرهن بنفسه بسكنىمبطلاً لحقه في حبس الرهن ، فإن 

حتى لا تتعطل منافع الرهن فللراهن أن ينيب المرن في أن و : كذلك وقالوا   ، بطل الرهن
ينتفع بالرهن نيابة عنه ولحساب الراهن ، فإن عطل المرن استغلال المرهون ضمن عند 

                                 
 ٦ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي ؛  ١٤٨ص ٤في شرح البداية ، مرجع سابق ، ج الهداية: المرغيناني : انظر  ) ١(

  ٨٧ص
  ٧٩ص ٤، مرجع سابق ، ج الطالبين روضة :؛ النووي  ١٣١ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني : انظر  ) ٢(
   ٢٧٧ص ٣، مرجع سابق ، ج كشاف القناع: ؛ البهوتي  ٥١٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة : انظر  ) ٣(
 ٣، ج ٢٤٠٨رواه البخاري في الصحيح ، كتاب في الاستقراض وأداء الديون ، باب ما ينهى عن إضاعة المال ، رقم  ) ٤(

   ١٣٤١ص ٣، ج ٥٩٣؛ ومسلم في الصحيح ، كتاب الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل ، رقم  ١٢٠ص
   ٥١٦ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٥(
   ٢٤١ص ٣ج ية الدسوقي ، مرجع سابق ،حاش: الدسوقي  ) ٦(
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  )١(. بعضهم أجرة المثل في مدة التعطيل لأنه ضيعها عليه 
   إذا كان الانتفاع بغير إذن المرن :الحالة الثانية 

لة هناك حقان تزاحما في العين المرهونة حق الانتفاع بالنسبة للراهن فإنه في هذه الحا
  : الانتفاع على قولين  هذا ختلف الفقهاء في حكمالذا ، وحق الحبس بالنسبة للمرن 

هذه  ليس للراهن حق في الانتفاع بدون إذن المرن ، وتكون منافعه في: القول الأول 
ليس : " قال الكاساني ،  )٤(والحنابلة  )٣(والمالكية )٢(الحالة معطلة ، وهذا قول الحنفية 

وغير ذلك لأن حق الحبس  داماً أو ركوباً أو لبساً أو سكنىللراهن أن ينتفع بالمرهون استخ
ثابت للمرن على سبيل الدوام وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع بغير إذنه لما فيه من إبطال 

وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا : " قدامةوقال ابن ،  )٥(" حقه من غير رضاه 
ولا غير ذلك ولا يملك التصرف فيه بإجارة ولا إعادة ولا غيرها بغير  طء ولا سكنىو ولا 

  .  )٦( "رضا المرن 
يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون بدون إذن المرن على وجه لا ضرر فيه : القول الثاني 

في  فللراهن كل انتفاع بالرهن لا يترتب عليه نقص،  )٧(فعية على المرن ، وهذا قول الشا
للراهن استيفاء المنافع التي : " ن منافع الرهن ونماءه ملك للراهن ، يقول النووي المرهون لأ
  . )٨(" الدار وركوب الدابة واستكساب العبد ولبس الثوب  المرن كسكنىبلا تضر 

أن الراهن له حق الانتفاع بالعقار المرهون بأي وسيلة  - واالله أعلم -والذي يظهر 

                                 
   ٤٢٨٨ص ٦ج الفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ،: الزحيلي  ) ١(
  ٤٨٢ص ٦جرد المحتار ، مرجع سابق ، : ابن عابدين  ) ٢(
   ٢٤١ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي  ) ٣(
   ٢٧٧ص ٣ج كشاف القناع ، مرجع سابق ،: البهوتي ؛  ٥١٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة : انظر  ) ٤(
   ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  ) ٥(
   ٥١٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٦(
  ٧٩ص ٤ج الطالبين ، مرجع سابق ، روضة: النووي  ؛ ١٣١ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني : انظر   )٧(
  ٧٩ص ٤جالطالبين ، مرجع سابق ،  روضة: النووي  ) ٨(
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مشروعة سواء كان ذلك بإذن المرن أو بغير إذنه كما هو مذهب الشافعية ، لكن بشرط 
لا  (أن لا يترتب على هذا الانتفاع إضرار بالرهن أو المرن مراعاة لحقه وتحقيقاً لحديث 

الانتفاع نقص في قيمة الرهن أو ضرر على  أما إذا ترتب على هذا،  )١( )ضرر ولا ضرار 
  : وذلك لما يلي ، المرن فلا يجوز ذلك إلا بإذن المرن لتعلق حقه بالعقار المرهون 

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه  ( �عموم حديث رسول االله  -
فدلالة : "  يقول الشافعيأن  والحديث وإن كان فيه مقال إلا،  )٢( )غرمه 

الحديث عامة وتشمل إثبات المنفعة للراهن دون قيد من المرن ، إذ لا يحق له منع 
  .  )٣(" الراهن من الانتفاع ما دام ممكناً 

أثر له على حق المرن وهو التوثقة ، فتبقى  أن الانتفاع أمر زائد على الرهن ولا -
وهو  تعطيل لمنافع العين المرهونةالمنافع للراهن وتحت تصرفه ، لأن عدم انتفاعه ا 

ولا منافاة بين اجتماع حق الاستيثاق للمرن وحق الانتفاع   ، )٤( منهي عنه
  . للراهن في عين واحدة

أن الرهن العقاري كما سبق بيانه لا يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون ولا من  -
المرهون في حيازة الراهن يستعمله كيف يشاء في حدود الملكية دون  حيازته فيبقى

  . الملكية  ينافيرار بحقوق المرن ، وتقييده بالإذن ضالإ

                                 
 ٢٤٥ص سبق تخريجه)  ١(
 ٢، ج ٢٤٤١، كتاب الرهون ، باب لا يغلق الرهن ، رقم ) لا يغلق الرهن ( رواه ابن ماجه في السنن مقتصراً على أوله   )٢(

واه بكامله البيهقي في السنن الكبرى ، رقم ؛ ور  ٢٤٢ص ٥، ج ١٤٠٧، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ، رقم  ٨١٦ص
،  ٢٣١٥؛ والحاكم في المستدرك ، رقم  ٤٣٧ص ٣، ج ٢٩٢٠؛ والدارقطني في السنن ، رقم  ٦٦ص ٦، ج ١١٢١٩

، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ وقال الألباني بعد تتبعه لطرق الحديث  ٥٨ص ٢ج
ه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة ، ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه وجملة القول أن: وشواهده 

  ٢٤٣ص ٥إرواء الغليل ، ج. ثبات أأكثر لاسيما وهم ثقات 
  ١٤٧ص ٣، مرجع سابق ، ج الأم: الشافعي )  ٣(
،  ٨زارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد مجلة العدل ، و ( انتفاع الراهن بالرهن وأثره ، : الحمود ، إبراهيم بن ناصر  ) ٤(

  ١٩ص  ،) ه ١٤٢١
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   نتفاع المرتهن بالعقار المرهون ا: ثانياً 
قال ، اتفق الفقهاء على عدم جواز انتفاع المرن بالرهن بدون إذن الراهن 

ن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا لأ... أن ينتفع بالمرهون ليس للمرن : " الكاساني 
لأنه صار  تهملك الانتفاع ، فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيم

  .  )١(" غاصباً 
وهو ممنوع من جميع  الاستيثاقحق  ليس للمرن في المرهون إلا: " ي وقال النوو 

لا يجوز للمرن :"  قدامةوقال ابن ،  )٢(" التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال ، لا نعلم في هذا خلافاً لأن الرهن ملك الراهن فكذلك 

  .  )٣(" نماؤه ومنافعه فليس لغيره أخذها بغير إذنه
جواز في أما إذا أذن الراهن للمرن في الانتفاع من العقار المرهون فإن الفقهاء اختلفوا 

  : ذلك وضوابطه على التفصيل التالي 
بعضهم انتفاع المرن بالمرهون مطلقاً إذا كان  هنا فأجاز )٤( اختلف فقهاء الحنفية /١

والإذن والرضا لا يحل ، ربا  ةأو فيه شبه ربا ذلك بإذن الراهن ، ومنعه بعضهم مطلقاً لأنه
إن شرط الانتفاع على الراهن في العقد : القول فقال  منهم الربا ، بينما هناك من فصل

   .للمرن  ز لأنه تبرع من الراهنيشرط في العقد فجائ لم نإفلا يجوز لأنه ربا ، و 
يجوز للمرن الانتفاع بالعين المرهونة مجاناً أو لتحسب من : فقالوا  )٥( أما المالكية /٢

 : ثلاثة شروط هي إذا توافرت  الدين
 .هذه المنفعة مشروطة أن تكون  .١

                                 
  ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  ) ١(
  ٣٣٨ص ٣ج الطالبين ، مرجع سابق ، روضة: النووي  ) ٢(
  ٥٠٩ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ٣(
  ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني  ؛ ٤٨٢ص ٦جرد المحتار ، مرجع سابق ، : ابن عابدين : انظر  ) ٤(
 ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد ؛  ٢٤٦ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي : انظر  ) ٥(

   ٢٧٣ص
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 . أن تكون مدا معينة  .٢
  .. أن يقع الرهن في عقد بيع لا في عقد قرض  .٣

إما  ما أن تكون مدا معينة أو غير معينة وفي كلٍ إأن منفعة الرهن  عندهم وحاصلها
اً في عقد قعهن واإما أن يكون الر  أن يشترطها المرن أو يتطوع ا الراهن عليه ، وفي كلٍ 

وفي رهن البيع  ، ..الأربعة  في رهن القرض ممنوع في صوره قرض ، فأخذ المرن لها بيع أو
تطوعاً ا كانت مدا معينة أم لا وكذا إذا كانت المنع في ثلاثة وهي ما إذا كانت مُ 

      )١( . شترطت وكانت مدا معينةشترطة ولم تعين مدا ، والجواز في واحدة وهي ما إذا اُ مُ 
في  فيرون أنه ليس للمرن أن ينتفع بالعين المرهونة )٢( من المالكية الشافعية وقريب /٣

إلا  ،إن اشترط المرن من منافع الرهن شيئاً فالشرط باطل  :الأصل ولو بإذنه ، فقالوا 
  . أم استثنوا من هذا الحكم ما إذا قيد المنفعة بمدة معينة وكان الرهن مشروطاً في بيع 

بإذن الراهن إذا كان من غير اشتراط في  بالمرهون بلة فإم أجازوا انتفاع المرنأما الحنا /٤
ن قرض إذا كان المرهون به دي، و إذا كان المرهون به ثمن مبيع أو دين غير قرض : حالتين 

ن أذن الراهن للمرن في فإ: "  قدامةغير ذلك لا يجوز ، يقول ابن وفي ، والانتفاع بعوض 
 عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك الانتفاع بغير

وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في ، ... حرام 
فأما إن كان الانتفاع بعوض من غير محاباة جاز في القرض ، ... الانتفاع جاز ذلك 

 ىالرهن أن ينتفع به المرن فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضفإن شرط في " ثم قال ، " وغيره
  . )٣(" الرهن ، وعن أحمد أنه يجوز في المبيع 

  

                                 
  ٢٤٦ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي  ) ١(
؛  ٢٣٥ص ٤، مرجع سابق ، ج اية المحتاج: الرملي  ؛ ٢٤٣ص ٦الكبير ، مرجع سابق ، ج الحاوي: الماوردي : انظر  ) ٢(

 ٣٣٨ص ٣ج الطالبين ، مرجع سابق ، ةروض: النووي 
  ٥١٠ - ٥٠٩ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٣(
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  : الفرع الرابع 
   حكم التصرف في العقار المرهون 
أن الراهن لا يملك التصرف في العين المرهونة سواء   )١(من المتفق عليه عند الفقهاء

كان تصرفاً يخرج العين عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف نحو ذلك ، أو تصرفاً يخرج المنفعة 
ة أو رهن أو نحو ذلك ، لما فيه من ضرر على المرن بفوات ر جابإإلى غيره دون الملك 

  . حقه في الرهن 
 )٣(والمالكية )٢(فالتصرف عند الحنفية ورضاه رنوفي حال تصرف الراهن دون إذن الم

بالبيع فإن أجازه المرن أو تم قضاء الدين جاز التصرف لتعلق حق غيره به موقوفاً يكون 
فيرون بطلان التصرف لأنه يؤدي إلى  )٥(والحنابلة )٤(أما الشافعية ، و وإلا فلا ونفذ ونحوه 

  . بطلان حق المرن بوثيقة الرهن 
ذن المرن للراهن بالتصرف في العين تصرفاً يخرجه عن الملكية فلا يخلو الحال من أفإن 

  )٦(: ثلاث حالات ذكرها الفقهاء هي 
العين المرهونة  فالبيع صحيح ويبطل الرهن في، أن يأذن له في البيع بعد حلول الدين  .١

 .  المرن دينه لأنه بدل عنها والبدل يأخذ حكم المبدل حتى يتم استيفاءويتعلق بثمنها 

                                 
؛  ١٢٧ص ٤، مرجع سابق ، ج الهداية: ؛ المرغيناني  ١٤٥ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني : انظر  ) ١(

؛  ٨١٩ص ٢، مرجع سابق ، ج الكافي: ؛ ابن عبد البر  ٢٣٥ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي 
  ٥١٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ؛ ٧٤ص ٤ج الطالبين ، مرجع سابق ، روضة: النووي 

   ٣٦١ص ٥ج رد المحتار ، مرجع سابق ،: ابن عابدين ؛  ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: ني الكاسا: انظر  ) ٢(
 ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد ؛  ٢٤١ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي : انظر   )٣(

 ٢٧٤ص

  ٧٤ص ٤ج الطالبين ، مرجع سابق ، روضة: النووي ؛  ١٣٠ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني : انظر  ) ٤(
  ٣٢١ص ٣ج كشاف القناع ، مرجع سابق ،: البهوتي ؛  ٥١٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة : انظر  ) ٥(
 ١٣، مرجع سابق ، ج تكمله اموع: المطيعي  ؛ ٢٣٦ص ٣جحاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، : الدسوقي : انظر  ) ٦(

  ٢٣ص انتفاع الراهن بالرهن ، مرجع سابق ،: ؛ الحمود  ٤٨٤ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة ؛  ٢٣٦ص
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فإذا باعه الراهن بطل الرهن بالبيع لخروجه عن  ، أن يأذن له في البيع قبل حلول الدين .٢
ن المرن أذن له فيما ينافي حقه وللمالك أخذ ثمنه، ملك الراهن وليس عليه عوضه ، لأ

وخالف في ذلك أبو ، )١(فلا يكون رهناً مكانه لعدم اشتراطه وهذا مذهب الجمهور 
لأن الراهن باع الرهن بإذن المرن فوجب أن مكانه ة فقال يكون الثمن رهناً حنيف

يثبت حقه في ثمنه كما لو حل الدين ، ولأن المبيع مرهون والثمن بدل والبدل يأخذ 
 )٢(.حكم المبدل فجاز أن يكون رهناً مكانه 

من ثمنه قبل  هنل له ديعجأن يأذن له في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهناً مكانه أو ي .٣
 . حلوله فيصح البيع والشرط ويلزم الوفاء به كما لو شرطه بعد حلول الدين 

في حق الراهن ، أما المرن فلا يجوز له بحال أن يتصرف في  هذا التفصيل السابق
الرهن بغير إذن الراهن لأنه تصرف فيما لا يملك ولا حق له إلا في حبس المرهون واستيفاء 

فتصرفه باطل  عند تعذره من ذمة المدين الراهن ، فإن أقدم على التصرف من ثمنه الدين
وموقوف على إذن الراهن كتصرف الفضولي عند الحنفية ،  )٣(عند الشافعية والحنابلة 

  )٤(.  والمالكية
  
   فاع والتصرف في النظام السعودي الانت

وضع مشروع نظام الرهن العقاري المسجل السعودي أربعة قواعد مهمة في توضيح 
مسألة الانتفاع والتصرف في العقار المرهون سواء من قبل الراهن أو المرن ، وهذه القواعد 

  : هي 

                                 
 المراجع السابقة  ) ١(
  ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني   )٢(
  ٣٣١ص ٤ج مرجع سابق ، المغني ،: ابن قدامة ؛  ١٣١ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني : انظر  ) ٣(
 ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي ؛  ١٤٦ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني : انظر )  ٤(

  ٢٤٢ص
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يجوز للراهن التصرف في العقار المرهون في حالة إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام / ١
، وهذا فيه موافقة لما سبق ترجيحه في مسألة انتفاع الراهن  )١(نظام التسجيل العيني للعقار 

وهو قول الشافعية سواء أذن له المرن أو لم يأذن مادام أن هذا الانتفاع لا يلُحق ضرراً 
  .  اً بالمرن محقق
لا يجوز للراهن التصرف في العقار المرهون بدون إذن المرن في حالة ما إذا كان العقار / ٢

، وذلك لأن النظام اعتبر  )٢(غير مسجل وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار 
ل التسجيل بمثابة الضمانة التي يضمن ا المرن سلامة حقه ، فإن لم يكن هناك تسجي

فإن هذه الضمانة غير موجودة ومن ثم يرُجع الأمر إلى إذن المرن لتعلق حقه بالعقار 
 .المرهون 

يجوز للراهن إدارة عقاره المرهون بالانتفاع به وعدم تعطيله وباستغلاله وعدم تجميده ، / ٣
 هونإدارة المر و غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه ، "  على أن من المشروع أ/١٢فنصت المادة 
 ."  بما لا يخل بحق المرن حق لمالكه

قد فلا يجوز للمرن أن يشترط في عقد الرهن أن تكون منافع العقار المرهون له ، / ٤
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن تكون " من المشروع على أنه  أ/١٩نصت المادة 

.. هون على ألا ينتفع ا منافع المرهون للمرن ، وللمرن بموافقة الراهن تحصيل غلة المر 
المالكية والشافعية من مهور الجلرأي  افقوهذا مو ، "  باطلوالرهن صحيح والشرط 

 .  باطلاً  حينها يعُد والحنابلة وبعض الحنفية في أن اشتراط المنافع للمرن لا يجوز والشرط
وهذا الضمان يتجه يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين ، / ٥

إلى كل ما يطرأ على المرهون من نقص قيمته أو وجود مانع يمنع المرن من استيفاء حقه 
فالراهن له الحق في الانتفاع  ،)٣(الاستحقاق  ومنه أو يعرض المرهون للهلاك أو العيب أ

                                 
  أ/١١المواد ، مشروع نظام الرهن العقاري المسجل  ) ١(
  ب/١١المواد ،  المرجع السابق ) ٢(
  ١٤،  ١٣المواد ،  المرجع السابق ) ٣(
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أو  تهن قيمينقص م بالعقار المرهون لكن دون إخلال بحق المرن فيه ، فلا ينتفع به انتفاعاً 
 . وإن حصل فيلزمه الضمان ، يلحقه عيب أو استحقاق 

وللمرن في حال انتفاع الراهن أو تصرفه بالعقار المرهون حقوق أبرزها النظام 
  )١(: وأعطاها له ، منها 

له الحق في الاعتراض على كل عمل من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك  -
  . ومنعه من الاستمرار  هبوقفأو العيب ، والمطالبة 

تحفظي نظامي يضمن سلامة حقه ويمنع من وقوع  إجراء يوله الحق كذلك في اتخاذ أ -
 . الضرر عليه 

أو تقديم ضمان الرهن الفائت بمثله  الراهن بسداد دينه حالاً  وله الحق في المطالبة بإلزام -
  . الراهن أو تفريطهدي بتععلى المرهون حاصل رأ المانع الذي ط وإذا كان العيب أ

 . وله الحق في أن يستوفي حقه من المال الذي حل محل العقار المرهون بلا إذن الراهن  -
  

  :  مساخالفرع ال
  التقدم والتتبع للعقار المرهون حق المرتهن في 

إذا اسُتحق الدين فإن المرن له الحق في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون وهذا 
لكن قد يزاحم المرن في هذا الحق غيره فيكون العقار المرهون أو ذمة مقتضى الرهن ، 

حقاً في التقدم على غيره من  ذا الرهن الراهن مشغولة بحقوق أخرى ، ولذا أعُطي المرن
  : الدائنين وفي التتبع للعقار المرهون في أي يد كان ، وتفصيل هذين الحقين كما يلي 

  دم قحق المرتهن في الت: أولاً 
ومقصوده أن يكون المرن أولى وأحق بثمن المرهون من سائر الغرماء حتى يستوفي 

  )٢(. حقه ، ويطلق عليه حق الامتياز أو الأفضلية 
                                 

  ١٦ - ١٣ ، المواد المرجع السابق ) ١(
  ٤٣١٢ص ٦جالفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، : الزحيلي  ) ٢(
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فيباع " م عليهم في ثمن العقار المرهون ،فإذا تعدد غرماء المدين فللمرن الحق في التقد
الرهن فإن كان ثمنه وفق حقه أخذه وإن كان فيه فضل عن دينه رُد الباقي على الغرماء ، 

  .)١(" وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه وضرب مع الغرماء ببقية دينه 
لأنه بعقد الرهن يثبت له : " قال الكاساني  ، )٢(وهذا الحق ثابت باتفاق الفقهاء  

: ، وقال ابن قدامة  )٣(" لاختصاص ببدله وهو الثمن الاختصاص بالمرهون فيثبت له ا
لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معاً ، وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين "

فكان حقه أقوى ، وهذا من أكثر فوائد الرهن وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء ، 
  .  )٤(" ولا نعلم في هذا خلافاً 

إذا " بأنه  ١٨وقد نص على هذا الحق مشروع نظام الرهن العقاري المسجل في مادته 
حل أجل الدين وجب أداؤه ، فإن أداه المدين أخذ رهنه ، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب 
المرن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً ، فإذا 

  " . دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين بقي للمرن 
هذا في حالة مزاحمة المرن لدائنين عاديين ، أما إذا تعدد الدائنون المرنون فإن 
الأفضلية تكون لمن سبق منهم  في قيد الرهن وتسجيله ، فالعبرة بتاريخ القيد وعليه تحدد 

 ٢٤لاً كان أسبق في المرتبة على غيره ، وقد نصت المادة مرتبة الدائن فمن كان قيد رهنه أو 
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من " من مشروع نظام الرهن العقاري المسجل على أنه 

المرنين بالتتابع ، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله ، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد 
  " . اماً بالتسجيل ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظ

  
                                 

  ٥٣٢ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ١(
، مرجع سابق ،  القوانين الفقهية :؛ ابن جزي  ١٥٣ص ٦جبدائع الصنائع ، مرجع سابق ، : الكاساني : انظر  ) ٢(

  ٥٣١ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ؛ ١٣٤ص ٢جمغني المحتاج ، مرجع سابق ، : الشربيني  ؛ ٣٢٤ص
  ١٥٣ص ٦جبدائع الصنائع ، مرجع سابق ، : الكاساني  ) ٣(
  ٥٣٢ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ) ٤(
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  حق المرتهن في التتبع : ثانياً 
الدائن المرن ليس في حاجة إلى استعمال حق التتبع إذا ظل المرهون في ملكية 
الراهن، حيث يكون للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته ، لكن لو انتقلت ملكية 
العقار بأي طريقة كانت إلى آخر غير الراهن ، فإن الحكم هنا أن الملكية تنتقل مثقلة 

فإن النظام أعطى للمرن الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ في بالرهن ، وفي هذه الحالة 
ويطلق " الحائز " مواجهة من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون والذي يطلق عليه لفظ 

  . على الحق حق التتبع 
  

فحق التتبع هو حق للمرن بمقتضاه يكون له أن ينفذ على العقار المرهون في يد 
ملكية العقار من الراهن ، أو تقرر له حق عيني أصلي عليه ، وله  الحائز إذا انتقلت إليه

الحق في استيفاء دينه من ثمنه في أي يد يكون ما دام أن الرهن يعتبر نافذاً في حق الغير ، 
ولكي يستطيع الدائن المرن ممارسة حقه في تتبع العقار المرهون فإنه يشترط توافر ثلاثة 

  )١(: شروط مهمة هي 
ن حق الدائن المرن مستحق الأداء ، إذ لا يستطيع التنفيذ على العقار أن يكو  .١

يد يكون إلا إذا كان الدين المضمون  أي المرهون في مواجهه الراهن أو الحائز أو في
 .مستحق الأداء 

أن يكون الرهن نافذاً في مواجهة الغير ، وذلك بقيده وتسجيله وفق الإجراءات  .٢
 .القانونية المحددة 

 يكون العقار المرهون الذي انتقل إلى ذمة الحائز قد تطهر من الرهن بقوة أن لا .٣
النظام كما هو الحال في نزع الملكية للمنفعة العامة أو انتقالها للراسي عليه المزاد في 

 . إجراءات التنفيذ الجبري 

                                 
  ٤٠١صالرهن ، مرجع سابق ، : العلايلي  ) ١(
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رهون فإذا تخلف أحد هذه الشروط السابقة فإنه لا يحق للمرن أن يتتبع هذا العقار الم
  . وإنما يبقى له الحق في التعويض أو الثمن 

فنصت على أنه  ٢٦وقد أقر مشروع نظام الرهن العقاري المسجل هذا الحق في مادته 
للمرن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء " 

  " . به طبقاً لمرتبته 
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  المبحث الثاني

  الشرط الجزائي في عقد التمويل
  

  
يسعى أطراف عقد التمويل العقاري إلى حمايته حماية نابعة من ذات العقد تجنباً 

  . لأي اختلال أو ضرر متوقع بعد تنفيذه ، وبعداً عن اللجوء إلى أطراف خارجية 
ويأتي الشرط الجزائي في مرتبة ثانية بعد الرهن من حيث تفضيل أطراف العقد له 

  . ي ووضوح أثره وحكمه في السبب والمقدار وخاصة الممول وذلك لقوة الشرط الجزائ
ولذا فالحديث هنا سيكون محوره الشرط الجزائي في عقد التمويل العقاري في 

  :المطلبين التاليين 
  .مفهوم الشرط الجزائي وخصائصه : المطلب الأول  -
  .حكم الشرط الجزائي وضوابط العمل به في عقد التمويل : المطلب الثاني  -
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  :الأول  المطلب
  مفهوم الشرط الجزائي

  
  : الفرع الأول 

  عريف الشرط في اللغة والاصطلاح ت
،  )١(إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه والجمع شروط وشرائط : الشرط في اللغة 

الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة وما قارب ذلك من : " قال ابن فارس 
 . )٢(" علَم 

يطلق الشرط على ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان : وفي الاصطلاح 
 ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم " خارجاً عن حقيقته فهو 

  .)٣( "لذاته 
شرط شرعي وشرط جعلي :  قسمينوينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى 

فالشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع ، أي أن الشارع هو الذي اشترطه 
لتحقيق الشيء كشرط البلوغ في التصرف ونحوه ، وأما الشرط الجعلي فهو ما كان مصدر 
اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم 

   )٤( . أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف وتصرفام ،
  : والشروط الجعلية على نوعين هما 

الشروط التي يتوقف عليها وجود العقد وتسمى بالشروط المعلقة لأن  :النوع الأول 

                                 
  ٣٢٩ص ٧ج مادة شرط ، لسان العرب ، مرجع سابق ،: ابن منظور  ) ١(
  ٢٠١ص ٣جمقاييس اللغة ، مرجع سابق ، : ابن فارس  ) ٢(
 ٩٥، ص) هـ ١٤٢٥،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  الفقهالوجيز في أصول : زيدان ، عبدالكريم  ) ٣(
مجلة امع الفقهي ( الشرط الجزائي وتطبيقاته الفقهية ، : السالوس ، علي بن أحمد  ؛ ٦١ص المرجع السابق ،: انظر  ) ٤(

  ٦٩ص، ) ه ١٤٢٢،  ١٤الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 
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   )١(. المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على الشرط الذي اشترطه 
هل كل العقود : مترتب على القول في المسألة التي مفادها وحكم هذه الشروط 

لتي ا-أن هناك بعض العقود وتحديداً عقود التمليكات  التصرفات تقبل التعليق بالشرط أمو 
لا تقبل التعليق بالشرط ؟ وهذه المسألة فيها خلاف ليس  -تفيد ملك العين أو المنفعة

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات  : "لكن يقول ابن القيم ، اال مجال ذكره 
وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة ، فلا يستغني عنه 
المكلف ، وقد صح تعليق النظر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب ، وتعليق الضمان 

وعلق ... سلام بالشرط بنص القرآن ، وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى عليه ال
أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه عقد المزارعة بالشرط فكان يدفع أرضه إلى من يعمل 
عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذا ولم يخالفه 

والمقصود أن   -ثم ساق أمثلة على جواز تعليق التصرف بالشرط ثم قال  -صاحب 
لشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء ، فإم يلغون شروطاً لم يلغها للشروط عند ا

الشارع ، ويفسدون ا العقد من غير مفسدة تقتضي فساده ، وهم متناقضون فيما يقبل 
التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل ، 

وكتابه فهو  يه النص أن كل شرط خالف حكم االلهفالصواب الضابط الشرعي الذي دل عل
  .)٢(.. "حكمه فهو لازم  باطل ، وما لم يخالف

 ،الشروط التي تقترن بالعقد وهي الشروط التي يضعها المتعاقدان بإرادما: النوع الثاني 
وتتضمن التزاماً يتُفق عليه في ذات العقد ، وهذه الشروط هي المقصودة هنا ، وقد اختلف 
فيها الفقهاء فمنهم المضيق الذي جعل الأصل فيها الحظر والمنع ، ومنهم الموسع الذي 

  .جعل الأصل فيها الإباحة والصحة 
  

                                 
  ٦١ص في أصول الفقه ، مرجع سابق ،الوجيز : زيدان  ) ١(
  ٣٤٣ص ٢جإعلام الموقعين ، مرجع سابق ، : ابن القيم  ) ٢(



- ٢٦١  - 
 

  : الشرط في القانون 
لأحكام التي اتفق عليها المتعاقدان  يطلق الشرط في القانون بشكل عام على جميع ا

كأن يتفقا أن يكون تسليم السلعة المباعة في مكان كذا أو أن يدفع المشتري الثمن على 
  . أقساط ، فهو يتناول كل بند في العقد 

التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو " أما تحديده بشكل خاص فالشرط هو 
أمر : " يف قيداً في التعريف فيقول بأن الشرط هو ، وبعضهم يض )١(" زواله عند تحققه 

  .  )٢(" مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله 
  : وعليه فالشرط في القانون ينقسم إلى قسمين 

  .الشرط الواقف وهو الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام / ١
  )٣(. عليه انتهاء أمد الالتزام الشرط الفاسخ وهو الشرط الذي يتوقف / ٢

 افالقانون يعترف بسلطان الإرادة كمبدأ عام وأن هناك إرادة للطرفين في العقد لهم
، غير أن ذلك  اوحاجام اإملاء ما يرونه من الشروط محققاً لمصالحهمفي الحق من خلالها 

في دائرة معقولة تتوازن فيها الإرادة مع العدالة والصالح " محصور بما ذكره السنهوري 
بالإضافة إلى قيد النظام -، وذكر أيضاً أن هذه الإرادة في الشروط وغيرها مقيدة  )٤("العام

  : بقيود أخرى من أهمها  -العام والآداب
قيود ترجع لاختلال التوازن بين القوى الاقتصادية وانتصار القانون للجانب  -

  . الضعيف كما في عقود الإذعان 
قيود ترجع إلى قواعد الشكلية التي تتطلبها بعض العقود حماية للمتعاقد كما في  -

  . الرهن الرسمي 

                                 
  ٤٩ص ،) ه ١٤١٥،  ١المدني ، دار الشعب ، عمّان ، الأردن ، طالشرط الجزائي في القانون : درادكه ، فؤاد صالح )  ١(
  ٥ص ٣جالوسيط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، : السنهوري )  ٢(
  ٢٣ص ٣ج،  المرجع السابق)  ٣(
  ١١١ص ١، مرجع سابق ، ج نظرية العقد: السنهوري  ) ٤(
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  )١(. قيود ترجع إلى قواعد الشهر والإثبات  -
في القانون أن الشرط يجب الوفاء به مهما كان وأنه يعد ومما يلحظ في موضوع الشرط 

صحيحاً لازماً متى ما التزم بالقيود السابقة ولم يخالفها فالأصل فيه الجواز والصحة ،  
بعض القانونيين لا يبحثون الشرط ضمن نظرية العقد بل يبحثونه في فصل فإن كذلك 

الالتزام لا ارتباط فيها مع العقد،  مستقل وكأم يريدون بذلك أن الشرط حالة مستقلة من
بينما الشرط عنصر عقدي ولا يتصور له وجود إلا تبعاً للعقد فمحله الخاص المناسب 

  .بالبحث هو نظرية العقد 
  

  : الفرع الثاني 
   تعريف الشرط الجزائي 

ة من التدابير التي أفرزا الحياة المعاصرة في سبيل مواجه اً الشرط الجزائي يعتبر تدبير 
حالة التقصير والتأخير في الإنجاز والوفاء عندما تتسبب بأضرار لأحد طرفي العقد ، 
فالذمم ليست على درجة واحدة من الالتزام والانضباط ولذلك تجرأ كثير من الناس على 
حقوق غيرهم إما بالجحود أو التأخير والمماطلة أو الإنقاص ، وكل ذلك دعا إلى ضرورة 

ه حماية أطراف العقد ومن ذلك الشرط الجزائي الذي ساعد كثيراً الأخذ بكل ما من شأن
  . في حفظ أداء الحقوق في أوقاا بالصورة المطلوبة 

وهو مفهوم قانوني معاصر لم يكن متداولاً لدى الفقهاء المتقدمين في أحاديثهم  
ما يجري وكتبهم ولذلك هو في الفقه يعتبر كالشروط الأخرى المقترنة بالعقد فيجري عليه 

عليها من حكم الأصل والقيود الواردة ونحو ذلك ، وسأبدأ ببيان مفهومه في القانون 
  . باعتبار ظهوره الأول ثم مفهومه عند الفقهاء المعاصرين 

  

                                 
  ١٢٥ص ١جالوسيط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، : السنهوري  ) ١(
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  الشرط الجزائي عند القانونيين  :أولاً 
اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو : " من تعريفات القانونيين للشرط الجزائي أنه 

على مقدار التعويض  -بشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام  –في اتفاق لاحق 
،  )١(" فيه  ين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنهالذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المد

ويلاحظ اقتصار التعريف على جزاء التعويض دون غيره ، وقصره على المدين دون الدائن 
كذلك الشرط الجزائي و ن أحدهما وليس من المدين فقط ، مع أن الإخلال قد يصدر م

  .ليس في الديون فقط وإنما هو شرط دل الواقع على إعماله واشتراطه في سائر العقود 
بمقتضاه يلتزم شخص القيام بأمر معين في  اتفاقٌ : " وأعم منه التعريف القائل بأنه 

حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمته ، أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي جزاء 
   . )٢(" له على هذا الإخلال أو التأخير 

يحدث كثيراً أن الدائن والمدين : " يقول السنهوري مصوراً حقيقة الشرط الجزائي و 
لتعويض إلى القاضي كما هو الأصل ، بل يعمدان إلى الاتفاق مقدماً لا يتركان تقدير ا

على تقدير هذا التعويض فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم 
المدين بالتزامه ، وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ ، أو على مقدار التعويض الذي 

التزامه ، وهذا هو التعويض عن التأخير ، هذا يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ 
       الاتفاق مقدماً على التعويض يسمى بالشرط الجزائي ويسمونه أيضاً بالتعويض 

  .  )٣(" الاتفاقي 
زاء التعاقدي وغيرها من ويسمى كذلك بالبند الجزائي والجزاء الاتفاقي والج

                                 
 ؛٤٣٣ص ،)  ٢، مطبعة مصر ، القاهرة ، مصر ، ط نيلتزام في القانون المدنظرية الا : أحمد حشمتأبو ستيت ، : انظر  ) ١(

  ٥٦ص ٢ج، ) م  ١٩٧٦، مصر ،  القاهرة ، دار النهضة العربية (،  النظرية العامة للالتزامات : جميل ، الشرقاوي
،  ٢، بيروت ، لبنان ، طدار الكتب القانونية ، دار صادر ( ني ، الوافي في شرح القانون المد : سليمان ، مرقس ) ٢(

   ١٧٧ص ٤، ج)م١٩٩٢
  ٨٥١ص ٢جالوسيط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، : السنهوري  ) ٣(
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لى الصحة في الدلالة على المضمون ، ولعل التسمية بالشرط الجزائي أقرب إ )١(التسميات
لاشتمالها على لفظ الشرط مما يبين حقيقته الأصلية وطبيعته وأنه شرط ككل الشروط 
المذكورة في العقد لكنه يتميز عنها بأنه يتضمن جزاء يترتب على الإخلال بأي التزام في 

  .  العقد ، ثم إا تسمية متعارف عليها بين المتعاملين والباحثين وغيرهم
  : ها ن الشرط الجزائي إلى تقسيمات مختلفة باعتبارات متنوعة من أهمو ويقسم القانوني

  )٢(: تقسيمهم للشرط الجزائي باعتبار محله في العقد إلى ثلاثة أقسام هي / أ
وهو فيدرج الشرط الجزائي في العقد كبند من بنوده  ، أن يكون مقترناً بالعقد .١

  . الغالب
أن يتُفق عليه بعد العقد ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي اللاحق ، وهذا لابد أن  .٢

  . يكون قبل وقوع الضرر 
  . أن يتُفق عليه قبل العقد ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي السابق  .٣
   )٣( :تقسيمهم للشرط الجزائي باعتبار نوع الجزاء إلى قسمين هما / ب

  . ويض النقدي وهذا هو الغالب في الشروط الجزائية الجزاء المالي أو ما يسمى بالتع .١
الجزاء غير المالي وهو ما يكون فيه الجزاء ليس تعويضاً نقدياً وإنما ثبوت استحقاق  .٢

  . حق أو عمل أو نحو ذلك نتيجة الإخلال بالالتزام 
  
  

                                 
الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة ، رسالة دكتوراه غير : اليمني ، محمد بن عبدالعزيز : انظر  ) ١(

الشرط  :؛ الرويشد ، عبدالمحسن بن سعد  ١٧ص، ) ه ١٤٢٦، الرياض ، السعودية ، جامعة الملك سعود ( منشورة ، 
: ؛ درادكه  ١٥، ص) ه ١٤٠٤جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، ( الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، الجزائي في 

  ٦٤في القانون ، مرجع سابق ، صالشرط الجزائي 
في شرح القانون ،  الوافي : مرقس ؛ ٨٠٣ص ٢القانون المدني ، مرجع سابق ، ج في شرح الوسيط: السنهوري : انظر  ) ٢(

  ١٨٢ص ٢مرجع سابق ، ج
  ٣٢ص الشرط الجزائي ، مرجع سابق ،:  اليمني ؛ ١٣٧مرجع سابق ، صالشرط الجزائي ، : الرويشد  ) ٣(
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  الجزائي عند الفقهاء المعاصرين الشرط : ثانياً 
الفقهاء الذين تناولوا الشرط الجزائي في بحوثهم يركزون كثيراً على بيان حقيقته وصورته 

لأنه شرط ضمن دائرة الشروط المقترنة بالعقد ، ومن ؛ دون الاهتمام بإعطاء تعريف له 
  : ضمن التعريفات الواردة عليه ما يلي 

 ينفذ المدين التزامه هو تقدير اتفاقي للتعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن إذا لم"  -
  . )١("الضرر  ترط عند العقد أو بعده وقبل حدوثيش، أو تأخر في تنفيذه 

  . )٢( "ء المترتب على الإخلال بالشرط هو الجزا"  -
هو اتفاق تابع يحدد بموجبه الطرفان مسبقاً التعويض أو العقوبة عند عدم التنفيذ أو "  -

  . )٣(" التأخر فيه 
الأخرى التي ليس الموضع هنا موضع سردها ومناقشتها ، لكن وغيرها من التعريفات 

بتأمل حقيقة وصورة الشرط الجزائي عند القانونيين والفقهاء المعاصرين ونظراً إلى أن الشرط 
الجزائي إنما هو شرط وبالتالي فحكمه ككل الشروط المقترنة بالعقد ، وأننا هنا لا نعرّف 

لشرط الجزائي كمفهوم عام ولذلك من الإطالة في الشرط الجزائي الصحيح وإنما نعرف ا
موضوعه عدم  اً إلى أن الشرط الجزائي ليس شرط التعريف ذكر ضوابطه الشرعية ، ونظراً 

التنفيذ أو التأخير للالتزام فقط بل كل صورة من صور الإخلال بالالتزام داخلة فيه سواء  
يره عن وقته المتفق عليه أو بتنفيذه كان هذا الإخلال متمثلاً بعدم التنفيذ مطلقاً أو بتأخ

تنفيذاً جزئياً ناقصاً أو بتنفيذه تنفيذاً معيباً وفق صورة مخالفة للاتفاق ، كما أن الشرط 
الجزائي يتناول ما كان الجزاء فيه تعويضاً كما هو الغالب وما كان فيه غير ذلك كأن يكون 

نظراً إلى أن الشرط الجزائي ليس الجزاء ثبوت حق معلق على الإخلال أو عقوبة معينة ، و 

                                 
،  جدةسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، الإ مجلة مجمع الفقه (الشرط الجزائي ، : الصديق محمد الأمين  الضرير ، ) ١(

  ٥١٤، ص) ه ١٤٢١،  ١٢السعودية ، عدد 
 ٧٠ص مرجع سابق ،الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة ،  : السالوس ) ٢(
  ٥٢ص، مرجع سابق ، الشرط الجزائي : الرويشد  ) ٣(
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شرطاً على أحد الطرفين دون الآخر وإنما هو شرط يمتد أثره وحكمه إلى كافة الأطراف ؛ 
كل شرط يتم الاتفاق عليه : فإنه يمكن بناء على ذلك إعطاء تعريف للشرط الجزائي بأنه 

  . بين المتعاقدين يتضمن جزاء يترتب على إخلال أحدهما بالتزامه 
  
  : رع الثالث الف

  ..خصائص الشرط الجزائي 
في ضوء ما سبق فإن الشرط الجزائي له خصائص تبين ماهيته وتجسد صورته ، ومن 

  : أبرز هذه الخصائص ما يلي 
باعتبار الغالب في  -الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض  .١

الذي يستحقه أحد الطرفين عند الإخلال بالالتزام ، وهو ذا  -الشروط الجزائية 
 . يختلف عن الغرامة التعويضية التي يحكم ا القاضي على الإخلال 

ترنة بالعقد ، فحكمه من الشرط الجزائي هو شرط يدخل في نطاق الشروط المق .٢
  .حكمها 

الشرط الجزائي تقدير اتفاقي جزافي للتعويض عن الضرر الذي سيلحق أحد أطراف  .٣
العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه ، ولذلك قد يكون هذا المقدار المتفق عليه  

 . كثيراً لا يتناسب مع الضرر ، وقد يكون قليلاً 
وقوع الإخلال في الالتزام وهو إما أن يدرج في العقد  الشرط الجزائي اتفاق سابق على .٤

ويدخل ضمن بنوده وإما أن يوضع في ملحق من ملحقات العقد ، وهو ذا يختلف 
 . عن الصلح الذي يحصل بعد الإخلال بالالتزام 

الشرط الجزائي عقوبة تترتب على الإخلال بالالتزام ، وهي إما أن تكون مبلغاً من  .٥
: ومن ذلك ، كون بتعجيل ثبوت حق مستقبل تالاتفاقي ، وإما أن  النقود كالتعويض

اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها ، واشتراط التنفيذ بالتملك أو 
  .البيع على العقار محل الرهن عند عدم السداد دون حكم أو تحكيم 
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إلى التصرف  الشرط الجزائي يشير بصفة عامة إلى كل شرط مضاف إلى العقد أو .٦
القانوني ويشمل في الوقت ذاته توقع الحادث الذي يستتبع توقع العقوبة وتحديدها أو 

 . التعويض وتقديره 
الشرط الجزائي يترتب على كل صورة من صور الإخلال بالالتزام الذي يفرضه العقد  .٧

خيره على أحد الأطراف ، سواء كان هذا الإخلال متمثلاً بعدم التنفيذ مطلقاً أو بتأ
عن وقته المتفق عليه أو بتنفيذه تنفيذاً جزئياً ناقصاً أو بتنفيذه تنفيذاً معيباً وفق صورة 

  )١( . مخالفة للاتفاق
  

  :المطلب الثاني 
  حكم الشرط الجزائي 

  
الشرط الجزائي كما سبق هو من ضمن الشروط المقترنة بالعقد ، وقبل بيان حكمه   

الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الجواز أو هل : يجدر التنبيه إلى بيان مسألة مهمة وهي 
المنع ؟ ، وعليه فمن جعل الأصل الجواز أجاز الشرط الجزائي دون دليل مستقل خاص به 

فيه ، ومن جعل الأصل المنع منع الشرط الجزائي إلا بدليل وإنما اعتبر حكم الأصل 
  .مستقل يجيزه 
  : الفرع الأول 

  صل في الشروط المقترنة بالعقد الأ
هل الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الجواز أو المنع ؟ هذه المسألة من المسائل التي 
جرى الخلاف فيها بين أهل العلم ، يظهر ذلك إما من تصريحهم بوجود الخلاف أو من 

                                 
بحوث فقهية في قضايا  ، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي :  محمد عثمان ، شبيرذكر بعضها   )١(

  ٨٥٦ص ٢، ج) ه ١٤١٨،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط( ،  اقتصادية معاصرة
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خلال النظر إلى الفروع والمسائل الفقهية والتفصيلات الواردة في كتبهم والتي تعكس 
ل مع هذه الشروط ، فتشعبت أقوالهم واختلفت وربما اضطربت مذهبهم في كيفية التعام

أصل " والذي يمكن ضبطه من هذه الأقوال وتحريره قولان في المسألة ، يقول ابن حزم 
الاختلاف فيها على قولين ، لا يخرج الحق عن أحدهما وما عداهما فتخليط ومناقضات لا 

  . )١(" ذكورين حقيقة أحد القولين الم غير يستقر لقائلها قول على
في العقود والشروط فيما يحل ويحرم منها وما : القاعدة الثالثة : " ويقول ابن تيمية 

ثم  -يصح منها ويفسد ، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً والذي يمكن ضبطه فيها قولان 
  : ، وهذان القولان هما  )٢("  -ساق القولين 

  
  : القول الأول 

الأصل في العقود والشروط الحظر والمنع ولا يباح منها ولا يلزم شيء إلا ما نص 
  .الشارع على حله وإباحته أو كان ملائماً لمقتضى العقد 

فهذا قول أهل الظاهر وكثير : " وهذا القول منسوب إلى الجمهور ، قال ابن تيمية 
ي وأصول طائفة من من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا ، وكثير من أصول الشافع

، لكنهم ليسوا على درجة واحدة في الحظر والمنع بل بعضهم  )٣( "أصحاب مالك وأحمد 
يتوسع أكثر من بعض في الاستثناء الوارد على الأصل ، وأوضح المذاهب الأربعة في هذا 
القول المذهب الحنفي ، فإن فقهاء الحنفية يرون أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد هو 

من الشروط ما يخالف مقتضى العقد لأن مخالفته تغيير  المنع ، فليس للعاقدين أن يشترطا

                                 
 ٢، ج) ه ١٤١٣،  ٢دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، ط( في أصول الأحكام ،  الإحكام: ابن حزم ، علي بن أحمد  ) ١(

  ٥٩٣ص
دار ابن الجوزي ، الدمام ، ( الفقهية ، تحقيق أحمد بن محمد الخليل ،  القواعد النورانية: ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم  ) ٢(

  ٢٥٦، ص) ه ١٤٢٢،  ١السعودية ، ط
  ٢٥٦، ص المرجع السابق ) ٣(
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لما أوجبه الشارع ، ويعتبرون كل شرط يتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة على أصل 
العقد مخالفاً ومفسداً للمعاوضة المالية كما لو اشترط في عقد البيع حمل المبيع إلى بيت 

  )١(: البائع ، فالأصل عندهم المنع إلا في شروط معينة هي  المشتري على حساب
الشرط الذي ورد الشرع بجوازه كاشتراط تأجيل ثمن المبيع واشتراط الخيار لأحد  -

  . المتبايعين 
ن العرف يصحح الشروط التي إالشرط الذي يجري به العرف المعتبر شرعاً ، حيث  -

  . تعتبر في الأصل مفسدة للعقد 
  . قتضيه العقد كاشتراط تسليم المبيع أو الثمن الشرط الذي ي -
الشرط الذي يلائم مقتضى العقد كاشتراط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن  -

  . بالثمن المؤجل لأنه توثيق له 
ومنها شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة : " يقول الكاساني عن الشروط الفاسدة 

ن من بني آدم كالرقيق ، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كا
ثم  - ا البائع شهراً ثم يسلمها إليهبه التعامل بين الناس نحو ما إذا باع داراً على أن يسكنه

ونحو ذلك فالبيع في هذا كله فاسد لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع  –ساق أمثلة أخرى 
الربا  وض في عقد البيع وهو تفسير الربا ، والبيع الذي فيهتكون ربا لأا زيادة لا يقابلها ع

 لضابط على ما في الهداية وشروحهاوا: " ، وقال اللكنوي  )٢("  فاسد أو فيه شبهة الربا
أن كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه يفُسد البيع إذا 

متضمناً  كشرط الأجل في الثمن وشرط الخيار ، ولم يكنلم يكن متعارفاً ولم يرد به الشرع  
  . )٣("  للتوثيق كشرط الكفيل

                                 
 ١الفقهي ، مرجع سابق ، ج المدخل: الزرقا  ؛ ٣٤٦٧ص ٥جالفقه الإسلامي وأدلته ، مرجع سابق ، : الزحيلي  ) ١(

  ٥٥٢ص
  ١٦٩ص ٥جبدائع الصنائع ، مرجع سابق ، : الكاساني  ) ٢(
شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن ، تحقيق تقي  –محمد طأ و مجد على مالتعليق الم: اللكنوي ، محمد عبدالحي  ) ٣(

  ٢٥٠ص ٢، ج) ه ١٤٢٦،  ٤دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط( الدين الندوي ، 
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والاجتهاد الحنفي يلاحظ عليه أنه يبني موقفه من حرية الشروط المقترنة بالعقد على 
شيء من المبالغة والتوسع في التمسك بمبدأ التوازن بين حقوق العاقدين الناشئة بالعقد ، 

منفعة لجانب أحد العاقدين يخل بالتوازن الواجب ويؤدي إلى النزاع ، لأا فيرى أن اشتراط 
منفعة زائدة على أصل مقتضى العقد بلا عوض يقابلها ، فتشبه ربا الفضل الممنوع شرعاً، 

 اً ، فيحسب لها حساب ا يصبح العاقد على بصيرة من أمرهفإذا جرى العرف على اشتراطه
  )١(. زن مضموناً ويكون التعارف نافياً للنزاع في العوض المقابل فيعود التوا

وأما المذاهب الأخرى القائلة ذا القول ، فإا تشارك المذهب الحنفي في لزوم 
التمسك بمقتضى العقد إجمالاً ، وعدم جواز اشتراط ما يخالفه ، ويختلفون فيما بينهم في 

ت أنظارهم واجتهادام بعض الفروع والتفصيلات ومدى صحة التوسع فيها نظراً لتفاو 
فيما هو مقتضى كل عقد ، وفيما هو مخالف له من الشروط ودرجة المخالفة ومدى 

وجملة ذلك أن كل شرط هو من : " ، قال البغوي  )٢( لها بما يلزم مراعاته في العقودإخلا
، فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من .. مقتضى البيع أو من مصلحة البيع فهو جائز  

إذا شرط في : " ، وفي اموع  )٣("  مصلحة البيع فإنه يفسد البيع وط ولا هو منالشر 
البيع شرطاً نظرت فإن كان شرطاً يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم 
يبطل العقد لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد فلم يبطله ، فإن شرط ما لا يقتضيه 

كالخيار والأجل والرهن والضمين لم يبطل العقد لأن الشرع ورد العقد ولكن فيه مصلحة  
  . )٤(" بذلك 

يُستدل له بأدلة من  -وهو القول بأن الأصل في الشروط المنع والحظر -وهذا القول 
  :أبرزها وأوضحها ما يلي 

                                 
  ٥٥١ص ١جالمدخل الفقهي ، مرجع سابق ، : الزرقا  ) ١(
  ٣٩٠صقضايا فقهية معاصرة ، مرجع سابق ، : حماد )  ٢(
المكتب الإسلامي ، ( ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش ،  لسنةشرح ا: البغوي ، الحسين بن مسعود )  ٣(

  ١٤٧ص ٨، ج) ه ١٤٠٣، ٢بيروت، لبنان ، ط
  ٣٦٣ص ٩، مرجع سابق ، ج اموع: النووي )  ٤(
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ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله ، ما كان من شرط "  �قوله  .١
ليس في كتاب االله عز وجل فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب االله أحق 

  .  )١(" وشرط االله أوثق 
   )٢( .ى عن بيع وشرط  �ما جاء في الحديث أن رسول االله  .٢

  
  : القول الثاني 

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة فلا يحرم منها إلا ما دل الشارع على 
تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً ، وهذا القول أكثر من صرح به وناصره ابن تيمية وتلميذه ابن 

اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم : " القيم ، ونسبة ابن القيم إلى الجمهور فقال 
لى البطلان حتى يقوم دليل على الصحة ، فإن لم يقم عندهم دليل ومعاملام كلها ع

على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه ، فأفسدوا بذلك كثيراً من 
معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من االله بناء على هذا الأصل ، وجمهور 

         ا أبطله الشارع أو ى الفقهاء على خلافه ، وأن الأصل في العقود الصحة إلا م
  . )٣(" عنه 

هذا القول إلى الحنابلة ، ونص ابن تيمية على أن أكثر )٤(ونسب بعض  الباحثين 
وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها : " أصول أحمد بن حنبل جارية على هذا القول فقال 

يجري على هذا القول ، ومالك قريب منه ، لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط فليس في 

                                 
سلم ؛ وم ٧٣ص ٣، ج ٢١٦٨رواه البخاري في الصحيح ، كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ، رقم  ) ١(

  ١١٤٢ص ٢، ج ١٥٠٤في الصحيح ، كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، رقم 
؛ ونقل الزيلعي تضعيف ابن القطان للحديث في نصب  ٣٣٥ص ٤، ج ٤٣٦١رواه الطبراني في المعجم الأوسط ، رقم  ) ٢(

 ٧٠٣ص ١، ج ٤٩١رقم ؛ وضعفه جداً الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،  ١٨ص ٤الراية ، ج
  ٣٢٣ص ١جإعلام الموقعين ، مرجع سابق ، : ابن القيم   )٣(
  ٤٧٩ص ١جالمدخل الفقهي ، مرجع سابق ، : الزرقا  ) ٤(
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ملاحظة أن المذهب الحنبلي لم ، مع  )١(" الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه  
الذي تمسك به من ضيق الأخذ بالشروط المقترنة بالعقد  )٢(يهمل موضوع مقتضى العقد 

لكنه أوسع نظراً في تفسير مقتضى العقد وحدوده فهو لا يعتبر كغيره أن كل مصلحة 
يعتبر يشترطها أحد العاقدين لنفسه مما لا يوجبها العقد بذاته تكون منافية لمقتضاه بل 

وما كان من " مصلحة العاقد من مصلحة العقد نفسه مادامت مشروعة ، قال البهوتي 
  .  )٣(" مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع 

  : ومن أبرز أدلة هذا القول ما يلي 
IIII�|�{�zعموم أدلة وجوب الوفاء بالعهد والعقد والميثاق كقوله تعالى  .١

_�~�}���H���H���H���H)٤(  ، وقوله تعالىIIII��±�°�¯�®�¬�«�ª���H���H���H���H)٥( .  
IIII�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Yقوله تعالى  .٢

h�g�f�e�d�c� � �H� � �H� � �H� � �H)فلم يشترط في التجارة : " قال ابن تيمية ،  )٦
إلا التراضي وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان كذلك فإذا 

                                 
  ٢٦١، مرجع سابق ، ص القواعد النورانية: ابن تيمية  ) ١(
التزامات يستلزمها العقد فيُعتبر العاقد مكلفاً ا دون حاجة إلى / ١: الالتزامات التي ينشئها العقد بين الطرفين نوعان هما  ) ٢(

اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الآخر ، وذلك كالتزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيب والتزام المشتري بدفع الثمن 
الالتزامات وأمثالها في كل عقد قد نظمها الشرع آثاراً للعقد الذي ينشئها بحسب الحاجة تحقيقاً في عقد البيع ، فهذه 

للتوازن الواجب الرعاية بين العاقدين في الحقوق والواجبات ، وبذلك يستغني العاقدان عن ذكر هذا النوع من الالتزامات 
وع هذه الالتزامات في كل عقد يسمى في الاصطلاح ممجفي كل عقد اعتماداً على ما هو مقرر في النصوص الشرعية ، و 

عليه العاقد الآخر في  اب على أحد العاقدين إلا إذا اشترطهتجتزامات العقدية الأخرى التي لا الال/ ٢. مقتضى العقد 
اقد منها العقد ، فهذه مما لم توجبه نصوص الشريعة ولا اجتهاد الفقهاء فهي ليست من مقتضى العقد ولا يترتب على الع

  ٥١٩ص ١ج المدخل الفقهي ،مرجع سابق ،: الزرقا . شيء إلا بالشرط 
  ٥٥٥ص ١جالمدخل الفقهي ، مرجع سابق ، : الزرقا  ؛  ٥٢ص ٣جكشاف القناع ، مرجع سابق ، : البهوتي : انظر )  ٣(
  ١ ، آية المائدةسورة )  ٤(
  ٣٤ ، آية الإسراءسورة  ) ٥(
  ٢٩ ، آية النساءسورة  ) ٦(
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ت حله بدلالة القرآن إلا أن تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع ثب
  . )١(" يتضمن ما حرمه االله ورسوله 

، )٢( )رطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً المسلمون على شروطهم إلا ش(  �قوله  .٣
فمقتضى هذا الحديث أنه يجب الالتزام والوفاء بجميع الشروط والعهود ما لم يكن 

من حيث أن تحقق الشرط فيها ما يعارض النص الصريح ، وتنبع أهمية هذا الأصل 
المتفق عليه بين العاقدين هو الذي يستجيب لحاجتهما وينسجم مع مصلحة العقد، 

  )٣(.وهذا يتفق مع مبدأ العدل الذي يعتبر من ركائز الشرع 
، )٤( )ا به ما استحللتم به الفروج أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفو (  �قوله  .٤

ط بالوفاء ا وذلك يقتضي وجوب الوفاء جعل شروط النكاح أحق الشرو  �فالنبي 
  )٥(. بالشروط مطلقاً لأن بعضها أهم وأحق من بعض 

  
  :ويمكن مناقشة أدلة القول الأول بما يلي 

: أن دليلهم الأول يقال فيه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده عليه  -
أي كتاب االله أحق من هذا الشرط ) كتاب االله أحق وشرط االله أوثق ( أن قوله "

وشرط االله أوثق منه وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب االله وشرطه بأن 
ما إذا كان المشروط مما لم يحرمه االله فلم يكون المشروط مما حرمه االله تعالى ، وأ

                                 
  ١٥٥ص ٢٩جمجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، : ابن تيمية  ) ١(
،  ٦٢٦ص ٣، ج ١٣٥٢في الصلح ، رقم  �رواه الترمذي في الجامع ، كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول االله   )٢(

  ١٤٥ص ٥، ج ١٣٠٣بمجموع طرقه في إرواء الغليل ، رقم  حديث حسن صحيح ؛ وصححه الألباني: وقال 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الرياض ، ( في المعاملات المالية ، جمهرة القواعد الفقهية :  علي بن أحمد الندوي ) ٣(

  ١١٧٢ص ١، ج )ه ١٤٢١السعودية ، 
؛ رواه مسلم في  ٢٠ص ٧، ج ٥١٥١رواه البخاري في الصحيح ، كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح ، رقم  ) ٤(

 ١٠٣٥ص ٢، ج ١٤١٨النكاح ، باب الوفاء بالشروط في النكاح ، رقم الصحيح ، كتاب 
  ١٦٠ص ٣٢جمجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، : ابن تيمية )  ٥(
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، ويشهد  )١(" يخالف كتاب االله وشرطه حتى يقال كتاب االله أحق وشرط االله أوثق 
لذلك أن الشرط الوارد في قصة الحديث باطل لمخالفته الشرع وليس مقتضى 
العقد، فإن بريرة رضي االله عنها كاتبت أهلها وجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي 
االله عنها وعن أبيها تستعينها في كتابتها ، فرأت أن تشتري بريرة فتعتقها فيكون لها 

) خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق :(�الولاء فقال لها رسول االله 
ما بال : ( وقال  �فأبى أهلها ذلك إلا أن يكون الولاء لهم، فقام رسول االله 

  . الف لشرع االله لا يجوز العمل به ، فالشرط هنا مخ )٢(.. ) أقوام
وأما الدليل الثاني فإنه لا يصح سنداً ولا متناً ، فأما المتن فلمعارضته الأحاديث  -

الصحيحة الثابتة التي جاء فيها شرطٌ صح مع البيع والعقد عموماً ، وأما السند 
ة من قد ذكره جماع: " ، قال ابن تيمية  )٣(فالحديث ضعيف جداً كما سبق بيانه 

المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، وقد أنكره أحمد وغيره 
  . )٤(" من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه 

  
الأصل في الشروط بأن القول  -واالله أعلم  –على ذلك فالذي يظهر رجحانه و 

الجواز والصحة ما لم يقم دليل على تحريمه ومخالفته لما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً 
أو قياساً ، فكل شرط يخالف نصاً أو قياساً صحيحاً فهو فاسد مردود ، وكل شرط لا 
ء يخالف نصاً من الكتاب والسنة ولا يعارض قياساً صحيحاً فهو معتبر يجب العمل والوفا

ولا وجه لتحريمه إذ أنه يحقق مصالح ومقاصد الناس فلولا حاجتهم إليه لما فعلوه ، ، به 
وهذا المعنى هو : " وحيث لم يثبت تحريمه أو النهي عنه فالأصل جوازه ، قال ابن تيمية 

                                 
  ١٦٠ص ٢٩ج،  المرجع السابق ) ١(
 ٢٧١سبق تخريجه ص ) ٢(
 ٢٧١انظر تخريجه ص  ) ٣(
  ١٣٢ص ٢٩جمجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، : ابن تيمية  ) ٤(
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فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه االله ولا يحرم ما .. الذي يشهد له الكتاب والسنة 
 ، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلاً لحكم االله ، وكذلك ليس له أن يسقط ما أباحه االله

أوجبه االله ، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه فمقصود الشروط 
ولا حراماً ، وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتى يكون  وجوب ما لم يكن واجباً 

  .)١("صحيح فلابد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجباً المشترط مناقضاً للشرع ، وكل شرط 
  

  : الفرع الثاني 
  حكم الشرط الجزائي وضوابط العمل به 

الشرط الجزائي في أصله جائز بناء على أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الجواز   
الفقه ، ونص عليه مجمع  )٢( والصحة ، وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة

، لكن ليس كل شرط جزائي يكون شرطاً صحيحاً يجب  )٣(عدة قرارات  الإسلامي في
من أهمها ما ، العمل به والأخذ بمقتضاه ، وإنما هناك ضوابط وشروط لجواز العمل به 

  : يلي
في الاستثناء الوارد على أصل الشروط في الفقه ، فإن  ألا يكون الشرط الجزائي داخلاً / ١

  . شروط الصحة والجواز إلا ما دل الشرع على تحريمه نصاً أو قياساً الأصل في ال
أن لا يكون هناك عذر معتبر في الإخلال بالالتزام ، وهذا قد نص عليه قرار مجلس / ٢

إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في : " والذي جاء فيه  السابقهيئة كبار العلماء 
ه ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ ب

،  ونص عليه كذلك "  الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول

                                 
 ١٤٨ص ٢٩ج،  السابق المرجع ) ١(
، قرار ) ه ١٣٩٥،  ٢الرياض ، السعودية ، عدد ( مجلة البحوث الإسلامية ، : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  ) ٢(

  ١٤٠، ص ٢٥
 ٧/٣/٦٧، وقرار رقم  ١٢/٣/١٠٩مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، قرار رقم : منظمة المؤتمر الإسلامي  ) ٣(
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يجوز أن يتضمن عقد : " جاء في الأول السابقين ف قرارينالالإسلامي في مجمع الفقه 
، " تكن هناك ظروف قاهرة الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم 

لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد  : " وجاء في الثاني 
  .. " . كان بسبب خارج عن إرادته 

لا يكون كثيراً عن المعتاد فيتضرر الطرف المخل         فأن يكون الجزاء فيه عادلاً / ٣
الضرر المتوقع من الإخلال ، وهذا أيضاً أضافه قرار  بالالتزام ولا يكون قليلاً لا ينجبر به
وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً فيجب الرجوع في : " هيئة كبار العلماء السابق فجاء فيه 

ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ، ويرجع 
  " . لخبرة والنظرة تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل ا

أن لا يكون الشرط الجزائي تعويضاً يجب على المدين في عقود المداينة ، لأن هذا يعُد / ٤
يجوز أن يشترط الشرط : "  ، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق اً ربا صريح

ا ديناً فإن هذا الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيه
  " . من الربا الصريح 

أن لا يثبت الطرف المخل أنه ليس هناك ضرر من الإخلال بالالتزام ، فإن أثبت ذلك / ٥
كما عبر   -فلا يعمل بالشرط الجزائي ، وذلك لأن الإخلال مظنة الضرر وتفويت المنافع 

ذا الخطأ ، لكن إن فالأصل ثبوت الضرر نتيجة ه -عنه قرار هيئة كبار العلماء السابق 
تمكن الطرف المخل من إثبات عكس ذلك وأنه ليس هناك ضرر ألبته من الإخلال فلا 

لا يعمل بالشرط : " جزاء حينئذٍ ، وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه السابق بقوله 
الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته أو أثبت 

  " . له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد أن من شرط 
واشتراط هذا الشرط في عقد التمويل العقاري والأخذ به وفق الضوابط السابقة فيه 

  : تحقيق لأغراض متعددة تعود بالمصلحة للعقد ولأطرافه ، ومن أهم هذه الأغراض ما يلي 
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يمة عظيم حماية العقد خاصة أنه عقد يوصف بأنه عقد طويل الأجل كبير الق .١
  . ولذلك فإن أي تأخير بأي التزام سيسبب خسائر فادحة ، الضرر 

ضمان تنفيذ العقد وعدم الإخلال بموجبه ، وحمل أطرافه على عدم التهاون بالعقد  .٢
  . وآثاره 

تجنيب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء وما فيه من إجراءات قضائية طويلة ، فهو  .٣
يساعد على تقليل الخصومات والمنازعات خاصة حول مقدار التعويض ، ويوفر 

  . المال والجهد والوقت المترتب على المطالبة القضائية 
  .  تجنيب المتعاقدين تدخل القضاء في تقدير التعويض المترتب على الضرر .٤
من عبء إثبات الضرر لأن وجود الخطأ  -وهو من شُرط له الشرط-إعفاء الدائن  .٥

  .وهو الإخلال بالالتزام هو مظنة الضرر وتفويت المنافع 
إعطاء ثقة أكبر في العقد للمستفيد وللممول ، وإيجاد حالة اطمئنان على أن العقد  .٦

طراف بموجب العقد ، محترم في التنفيذ والوفاء وأنه لا خوف من إخلال أحد الأ
  . ولو حدث ذلك فهو مضمون بالاتفاق المسبق 
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  المبحث الثالث
  الحماية التنظيمية للتمويل العقاري 

  
كل عملية مهما كان نوعها إن لم تكن منظمة بصورة دقيقة في شكلها وإجراءاا 

يترتب  وحقوق أطرافها واختصاصات كل ذي صفة فيها فإا تكون عملية عشوائية لا
عليها الآثار الصحيحة العادلة المطلوبة ، وتصبح أضرارها أعظم بكثير من مصالحها ، وربما 
امتد أثرها إلى أبعد من دائرا سواء على اتمع أو على الفرد في تعاملاته خارج هذه 

  .العملية 
ولذلك سعى المنظم السعودي إلى تنظيم عملية التمويل العقاري إحساساً بأهمية 

لتنظيم أولاً ، وثانياً انطلاقاً من أن عمليات التمويل العقاري تعد عمليات كبيرة في القيمة ا
والهدف ، والاختلال فيها قد يترتب عليه اختلال يصيب البناء الاقتصادي في الدولة كما 
حدث في الأزمة العالمية الماضية ، ومن هنا مازال العمل على تنظيم هذه العمليات في 

  :الأنظمة أهمها على الإطلاق جملة من 
   نظام التمويل العقاري / ١

مادة ، يبدأ بذكر المقصود من الألفاظ والعبارات الواردة ،  ١٥وهو مشروع يأتي في 
الإشراف والترخيص ، الدعم الحكومي ، السوق : ثم يتناول المضمون في أربعة فصول هي 

  .الثانوية ، الاختصاصات 
  :متعلقاً بالحماية التنظيمية  ما يلي ومن أبرز ما جاء فيه 

إعطاء مؤسسة النقد العربي السعودي حق الإشراف على تنظيم قطاع التمويل  -
إصدار التراخيص لشركات التمويل ، إصدار المعايير : العقاري وعلى وجه الخصوص 
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د والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ، مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري والتأك
  .من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات تحقيقاً للحماية الواجبة للمستفيد 

نشر البيانات المتعلقة بنشاط التمويل العقاري في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات  -
السوق ، وذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والهيئة العامة للإسكان  

  .كل فيما يخصه 
الممولين العقارين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات تمكين  -

  .العقار لدى الجهات المنوط ا تسجيل الملكية العقارية 
  .لشركات التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل بالتأمين التعاوني  -
تنظيم وتفعيل سجلات ائتمانية خاصة بالمستفيدين ، يدُرج فيها بيانات سلوكه  -

  .الائتماني خلال مدة التمويل 
  .دعم التمويل العقاري دعماً حكومياً عن طريق صندوق التنمية العقارية  -
  
  نظام مراقبة شركات التمويل / ٢

مادة ، يبدأ بذكر المقصود من الألفاظ والعبارات الواردة ،  ٤٠وهو مشروع يأتي في 
حكام الترخيص ، نشاط أحكام عامة ، أ: ثم يتناول المضمون في ثمانية فصول هي 

شركات التمويل ، إدارة شركات التمويل ، الإشراف على شركات التمويل ، الفصل في 
  .المنازعات ، العقوبات ، أحكام ختامية 

  :ومن أبرز ما جاء فيه متعلقاً بالحماية التنظيمية  ما يلي 
لعملية من ضرورة وجود رقابة شرعية داخلية في كل شركة تمويل تكون معنية بسلامة ا -

  .الناحية الشرعية وعدالتها كذلك 
والنظام هنا في نظري أغفل ضرورة أن تكون هناك رقابة شرعية موحدة تنطلق من 
مؤسسة النقد أو غيرها من الجهات الحكومية العامة توصف قرارات هيئاا بالإلزامية حتى 

  .الشرعي لا تكون التعاملات التمويلية فيها ازدواجية في الفتوى والقرار 
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  .تنظيم إصدار التراخيص لشركات التمويل بتحديد شروطها وإجراءاا ونوع نشاطها  -
 بشكل عام بيان ما يحُظر على شركات التمويل المرخص لها سواء من حيث النشاط -

  .أو من حيث العمليات الداخلية 
  .المحتملة  إلزام شركات التمويل بتخصيص مخصصات مالية لمواجهة خسائر التشغيل -
  .تنظيم إدارة شركة التمويل ببيان شروط العضوية في مجلس الإدارة ومسؤوليام  -
  

وهنا في هذا المبحث سيكون الحديث عن أهم الوسائل التنظيمية التي تحتاج إلى شيء 
  :من التفصيل والتوسع في العرض ، وذلك في المطالب التالية 

  .في السجلات العقارية قيد وتسجيل عقد التمويل العقاري : المطلب الأول  -
  .التنفيذ على العقار المرهون : المطلب الثاني  -
  .الرقابة النظامية والشرعية على عقود وشركات التمويل العقاري : المطلب الثالث  -
  .تنظيم وتفعيل السجلات الائتمانية الخاصة بالمستفيدين : المطلب الرابع  -
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  :المطلب الأول 
  السجلات العقارية قيد وتسجيل عقد التمويل في 

  
  : الفرع الأول 

   مفهوم السجل والتسجيل العقاري 
يقصد بالسجل العقاري كما نص على ذلك نظام التسجيل العيني للعقار في مادته 

له من  مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما: " الأولى 
  . "حقوق وما عليه من التزامات ، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً 

وأوجب النظام أن ينشأ سجل عقاري يخصص لكل منطقة تثبت فيه الحقوق العقارية 
ا الحقوق  تقيد لكل وحدة عقارية صحيفةفيه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتفُرد 

  )١(. والالتزامات 
الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق : " ويقصد بعملية التسجيل العقاري 

بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحده ، أساساً لقيد الحقوق العقارية 
وتبين ، عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها 

  .  )٢(" ردة عليها فيها الحقوق والالتزامات الوا
فالتسجيل هو مجموع الإجراءات والقواعد القانونية التي دف إلى إعلام الكافة 
بجميع التصرفات القانونية المنصبة على العقار سواء كانت كاشفة أو ناقلة أو منشئة أو 

سواء كان معدلة أو منهية لحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف 
: من نظام التسجيل  ٣٦أو حكماً أو قراراً إدارياً ، وذا المفهوم جاء نص المادة  عقداً 

يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأا إنشاء حق من الحقوق "

                                 
  ٦،  ٢المادة ، نظام التسجيل العيني للعقار  ) ١(
  ١/  ١ ، المادةاللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار  ) ٢(
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العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذا الأحكام النهائية المثبتة 
كما أن التسجيل يشمل عقود الإيجار والسندات التي تكون واردة ،  .. " من ذلك لشيء 

  )١(. على منفعة العقار إذا كانت مدا تزيد على خمس سنوات 
وزارة : الأولى ،  )٢( وعملية التسجيل العقاري هي من اختصاص جهتين في الدولة

بحصر  -المختصة بالأراضي والمساحةعن طريق الإدارة  -الشؤون البلدية والقروية ، وتقوم 
الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم 

  .معلومات الأراضي 
عن طريق الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري  -وزارة العدل ، وتقوم : والثانية 

 ،  ة اختصاصهاالعقارية الواقعة في دائر  بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات -والتوثيق
  )٣(: عن طريق جملة من الإجراءات النظامية والتي من أبرزها 

يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة  .١
  . اختصاصها من قبل ذوى الشأن أو من يمثلهم شرعاً 

  .ؤيدة له يرفق بالطلب صك الملكية والمستندات الم .٢
أن وفقاً لساعة وتاريخ لليومية تدون فيه طلبات ذوى الش ة بإعداد دفترتقوم الإدار  .٣

  .تقديمها 
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية وتاريخ  .٤

  . إدراجها في هذا الدفتر 
يخُطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح ،  .٥

وكذلك إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري  
  . كافة 

                                 
  ٣٧المادة ، نظام التسجيل العيني للعقار )  ١(
  ٩المادة ،  المرجع السابق ) ٢(
 ٥٧- ٤٨ – ٤٣د واالم،  المرجع السابق ) ٣(
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  : الفرع الثاني 
   أهمية التسجيل لعقد التمويل 

IIII�B�Aين تتجلى أهمية التوثيق في العقود بشكل عام في قوله تعالى في آية الد

P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�� �H��H��H��H)١( ،
قال الجمهور الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة : " قال القرطبي في تفسير الآية 

في  )٢(الريب وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب ، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف 
  .  )٣(" دينه وحاجة صاحب الحق 

إن التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين " : وقال ابن عاشور 
  .)٤( "المتعاملين وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التمويل 

ومن صور التوثيق التسجيل العقاري في السجلات العقارية المخصصة لذلك والمعنية 
ي عقار ، وعقد التمويل بتنظيم عمليات تداول الحقوق العينية الأصلية والتبعية على أ

العقاري يتضمن تصرفاً يتجه إلى إنشاء حق على عقار معين ، وهذا التصرف داخل في 
جملة التصرفات التي نص عليها النظام بضرورة قيدها وتسجليها في السجلات العقارية 

  : المخصصة للعقار ، وتظهر أهمية هذا القيد والتسجيل فيما يلي 
بل إجرائه ، وذلك لأن بيانات السجل تكشف عن كل الحقوق حماية عقد التمويل ق/ ١

التي تثقل كاهل العقار المراد ، سواء في تدرج تملكه ، أو النزاعات التي حدثت حوله ، أو 
من أطراف  في دين أو عقد آخر ، فيكون كلٌ  اً نو رهكونه مأن يكون هذا العقار ضماناً ب

                                 
  ٢٨٢آية ، سورة البقرة  ) ١(
لسان العرب ، مرجع : ابن منظور . فطنة وذكاء من ثقَِف الشيء ثقْفاً وثقافاً إذا حذقه وفطنه ، ورجل ثقَِف أي ذو  ) ٢(

 ١٩ص ٩سابق، مادة ثقف ، ج
  ٣٨٣ص ٣الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج:  القرطبي ) ٣(
عنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد، تحرير الم – التحرير التنوير: ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد  ) ٤(

  ٩٨ص ٣، ج) م ١٩٨٤الدار التونسية ، تونس ، ( 
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يقدم أحدهما على إمضاء العقد إلا بعد التأكد العقد على دراية تامة بتاريخ العقار فلا 
والاطمئنان ، وقد نص مشروع نظام التمويل العقاري على ضرورة كشف هذه البيانات لمن 
يريدها ممن يملك ترخيصاً في عمليات التمويل العقاري كالبنوك وشركات التمويل ، فجاء 

ط ا تسجيل الملكية العقارية يجب على الجهات المنو " في نص المادة الخامسة منه على أنه 
 الممولين العقاريين المرخص لهم من الإطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في ينتمك

  " . سجلات العقار لديهم وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل 
على إجراء  حماية العقد أثناء العمل به وتنفيذه ، فإذا تراضا الطرفان الممول والمستفيد/ ٢

يضمن استمرار العمل بالعقد  ةالعقد وتوقيعه وتنفيذه فإن تسجيله في السجلات العقاري
وفق الصورة العادلة التي لا تلحق ضرراً بأحدهما ، فلا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات 
الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة 

  )١(. أو بموجب أحكام قضائية ائية  ا
وكذلك بيانات السجل العقاري لها قوة إثبات مطلقة فلا يجوز الطعن فيها بعد 

فهي قرينة قاطعة على صحة ،  )٢(انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في النظام 
امة ما لم التصرف ومشروعيته ، وعلى الملكية ، ويبقى كل تصرف مقيد يتمتع بحصانة ت

  . يرُفع 
تعزيز الثقة بين المتعاملين ، فالتوثيق والتسجيل كما أنه يعمل على الحفاظ على الحقوق / ٣

وحماية الأموال فإنه كذلك يساعد على إبعاد المتعاملين عن النزاعات والخصومات وقطع 
قتصادية لأي أسباا ، كما يدعو إلى بعث الثقة بين الناس وتعزيزها ، ومعلوم أن القوة الا

  . نشاط تعتمد كثيراً على الثقة والائتمان في النظام وتداول الأموال 
  

                                 
  ٥٠المادة ، نظام التسجيل العيني للعقار  ) ١(
  ٣المادة ،  المرجع السابق: انظر  ) ٢(
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  :  المطلب الثاني
   التنفيذ على العقار المرهون 

 
إذا حل أجل الدين فللمرن الحق في أن يستوفيه من العقار المرهون إذا لم يتمكن 

لأن الرهن وثيقة بالدين والهدف المقصود منه هو  ؛من استيفائه من ذمة المدين الراهن 
الحصول على الدين من ثمنه إذا لم يوف الراهن بما التزم به ، وذلك بالتنفيذ الجبري على 
المرهون ببيعه وفق ضوابط وإجراءات محددة تمنع وقوع الضرر على أحد المتعاقدين سواء 

لمرهون إلا بعد حلول الأجل المتفق عليه الراهن أو المرن ، فلا يصح التنفيذ على العقار ا
  .ومطالبه الدائن للمدين بالوفاء ثم الامتناع عن ذلك 

وهذا المطلب وإن كان داخلاً في مبحث الرهن العقاري باعتباره أحد أهم جوانب 
إلا أن ارتباطه بالناحية التنظيمية وأنه قائم على إجراءات محددة تتم  ، الحماية المدنية
  . جهات مختلفة جعل إدراجه هنا أولى وأقرب بالتنسيق بين

  
  : الفرع الأول 

  بط التنفيذ على العقار المرهون ضوا
هناك عدة ضوابط وقيود يجب أن تسبق عملية التنفيذ على العقار المرهون كي   

  :يكون التنفيذ وفق أصول العدالة ، ومن أهمها ما يلي 
  حلول الدين -
  استيفاء إجراءات المطالبة -
  أن لا يكون التنفيذ على العقار المرهون بتمليكه للمرن  -
  لا يجوز التنفيذ على العقار المرهون إلا بسند تنفيذي -
  : وبياا كالتالي .. أن يكون التنفيذ وفقاً للإجراءات النظامية المحددة  -
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   حلول الدين : أولاً 
لأن الرهن كما  ؛ كلهيشترط في جواز التنفيذ على العقار المرهون أن يحل أجل الدين  

هو مقرر حق لا يتجزأ فهو ضامن لكل جزء من الدين ، والدين مضمون بكل جزء من 
الرهن ،  فإن كان الدين مقسطاً على أقساط لمدة معينة وحل بعضها ولم يحل البعض 
الآخر فإنه لا يجوز التنفيذ على العقار المرهون إلا بعد حلول الدين كله ، وبناء على ذلك 

ن قد يشترط للخروج من هذه المسألة حلول باقي الأقساط إذا تأخر المدين عن فإن الدائ
  فما حكم هذا الاشتراط ؟، دفع بعضها 

لأنه مضروب  ؛ المقرر أن التأجيل حق للمدين وله أن يتنازل عنه متى شاءمن 
 ، )١(" فلو قال أبطلت الأجل أو تركته صار الدين حالاً " لمصلحته كما قال ابن عابدين 

وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بعجزه عن الوفاء أو تأخيره لقسط من الأقساط لكي 
  . يكون حافزاً له على الوفاء بالدين في محله ، وفي هذا مصلحة له أي للمدين 

فهذا الشرط يحقق مصلحة للمدين كما سبق ويحقق كذلك مصلحة للدائن في توفير 
 يوجد نص يمنع من جوازه ، ولا يوجد مانع حالة يطمئن فيها على ماله ، كما أنه لا

شرعي كخشية الوقوع في الربا يمنع منه ، فالشرط جائز وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه 
يجوز اتفاق المتداينين على " والذي نص على أنه  )٢( ٦٦/٢/٧الإسلامي الدولي رقم 

اط المستحقة عليه ما حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقس
  " . لم يكن معسراً 

والمنظم السعودي لم يمنع الاشتراط بل أجازه بصورة منضبطة حماية للمدين من 
استغلال الدائن أو من الظروف المحيطة به فنص في المادة الثامنة من نظام البيع 

لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً إلا إذا تخلف " على أنه  )٣(بالتقسيط

                                 
  ١٥٧ص ٥ج رد المحتار ، مرجع سابق ،: ابن عابدين  ) ١(
 ه١٤١٢،  ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عدد : الإسلامي منظمة المؤتمر   )٢(
 ه٤/٣/١٤٢٦وتاريخ  ١٣/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  )٣(
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، وعلى ذلك فلا يحق التنفيذ على العقار " المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل 
المرهون إلا بعد أن يحل الدين كاملاً إما بحلول الأجل حقيقةً كأن يكون الدين مطلوباً 

بحلول الأجل حكماً في حالة الاشتراط وتخلف المدين عن  دفعة واحدة في أجل محدد ، أو
سداد قسطين متتاليين على الأقل الأمر الذي يترتب عليه الحكم بحلول الدين كله في ذمة 

  . المدين 
  

   استيفاء إجراءات المطالبة : اً ثاني
 إذا حل الدين فإن المرن يطالب الراهن المدين بوفاء الدين فإن استجاب وإلا رفع
الأمر إلى القاضي بدعوى يقيمها عليه ، والقاضي بدوره يطلب من المدين الوفاء بالدين 
الذي عليه للدائن المرن فإن لم يستجب طلب منه بيع المرهون لاستيفاء الحق من ثمنه ، 

  .فإن امتثل كان المقصود وإلا أصدر حكماً قضائياً بالتنفيذ الجبري على العقار المرهون 
،  )١() مطل الغني ظلم (  �على ما جاء في عموم حديث رسول االله وهذا بناء 

، وقد نص المشروع على  )٢(الطلب  وقفه علىيشعر بت ولفظ المطل كما قال ابن حجر
إذا حل أجل " منه على أنه ) ١٨(اشتراط مطالبة المرن بالدين وبالبيع فنصت المادة 

  " . ن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرن الدين وجب أداؤه فإن أداه المدين أخذ رهنه وأ
فلابد إذن من مطالبة الدائن للمدين الراهن بالوفاء بالدين أولاً ثم يطالب في حال 
الامتناع بإصدار حكم قضائي يوجب التنفيذ على العقار المرهون ، فإذا صدر الحكم 

أو تمييز أو فوات مدة  القضائي بالتنفيذ فإنه لا ينفذ إلا بعد أن يكون الحكم قطعياً بقناعة
  . )٤(ومذيلاً بالصيغة التنفيذية  )٣(تمييز أو لعدم قبوله للتمييز 

                                 
 سبق تخريجه)  ١(
  ٥٤٤ص ٤شرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج فتح الباري: ابن حجر  ) ٢(
  ١٩٨ الشرعية ، المادة رافعاتنظام الم ) ٣(
  ٢/  ٢١٧، المادة  المرجع السابق  )٤(
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لكن هناك حالة واحدة يجوز بيع العقار المرهون دون الحاجة إلى حكم قضائي ، 
وذلك فيما لو اشترط المرن على الراهن أن يبيع الرهن عند حلول الأجل ويستوفي الدين 

عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية  اً صحيحيعتبر من ثمنه ، فإن هذا الشرط 
  : ذلك بما يلي على  ن، ويستدلو  )١(والحنابلة

أن الراهن مالك للرهن فله أن يوكل من شاء ببيع ماله معلقاً ومنجزاً ، والوكالة يجوز  -
  )٢(. تعليقها بالشرط لكوا من الإسقاطات 

أن إذا جاز أن يشترط له الإمساك فيجوز أن يشترط له البيع قياساً على الشخص  -
  )٣(. العدل 

ه غير الرهن جاز ، فيجوز في الرهن لعدم أن الراهن لو أذن للمرن ببيع مال ل -
  )٤(. الفرق 

فيرون بطلان الشرط وعدم جوازه ، لأن المرن متهم بالاستعجال في  )٥(أما الشافعية 
ووجه التنافي أن ، البيع لاستيفاء دينه ، ولأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان فلم يصح 

الراهن يريد الصبر على المبيع والاحتياط في توفير الثمن ، والمرن يريد تعجيل الحق وإنجاز 
  )٦(. البيع 
جاءت معظم القوانين المدنية بمنعه وفاقاً لقول الشافعية ، سواء ورد هذا الشرط قد و 

                                 
؛  ٨٢٢ص ٢، مرجع سابق ، ج الكافي :؛ ابن عبدالبر  ١١٩ص ١٠ج رد المحتار ، مرجع سابق ،: ابن عابدين : انظر   )١(

 ؛  ١٧٤ص ٧المنتقى شرح الموطأ ، مرجع سابق ، ج: ؛ الباجي  ١٧٤ص ٧ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي 
   ٣٢٥ص ٣ج كشاف القناع ، مرجع سابق ،: البهوتي   ؛ ٥٠٥ص ٦ج ،المغني ، مرجع سابق : ابن قدامة 

  ١٧٤ص ٧ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي  ) ٢(
  ٥٠٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٣(
  ٢٧١ص ٧ى شرح الموطأ ، مرجع سابق ، جالمنتق: الباجي  ) ٤(
دار ( شرح الوجيز ،  فتح العزيز : ؛ الرافعي ، عبدالكريم بن محمد  ١٩٧ص ١، مرجع سابق ، ج الأم: الشافعي : انظر  ) ٥(

   ١٢٧ص ١٠، ج) ت .الفكر ، بيروت ، لبنان ، د
   ٨٨ص ٤ج الطالبين ، مرجع سابق ، روضة: النووي  ) ٦(
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،   )١(ه إلى عقد الرهنفي عقد الرهن أو في عقد لاحق ، وتجعله شرطاً باطلاً لا يمتد أثر 
وذلك لما فيه من مخالفة للقواعد الآمرة التي تقرر أن حق المرن في استيفاء حقه من العقار 
المرهون يكون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك ، ولما فيه من استغلال لضعف مركز الراهن 

اءات القانونية وحاجته ومحاولة إبعاده عن نطاق الحماية التي كفلها له القانون بالإجر 
  . المتعلقة بالتنفيذ على العقار المرهون 

وهذا المنع للشرط ما دام أنه قد تم قبل حلول أجل الدين ، أما إذا تم الاتفاق عليه 
بعد حلول أجل الدين كله أو حلول قسط منه ، فإن الاتفاق يكون صحيحاً لأن مظنة 

  . استغلال الراهن في هذه الحالة تكون قد ارتفعت 
الذي يظهر صحة الشرط لأنه لا ينافي مقتضى الرهن ، ولأن الرهن مازال في ملك و 

الراهن فيجوز له أن يوكل من يشاء في بيع ملكه ، وإذنه للمرن دليل على تنازله عن 
ولا يضر اختلاف الغرضين ، إذا كان غرض المرن "  قدامةحقه في ذلك ، يقول ابن 

وعلى أن الراهن إذا وكّله ، ند حلول الحق وإنجاز البيع مستحقاً له وهو استيفاء الثمن ع
مع العلم بغرضه فقد سمح له بذلك والحق له كما لو وكّل فاسقاً في بيع ماله وقبض 

  . )٢("ثمنه
وعلى ذلك فإن هذا الشرط فيما يظهر ليس فيه ما يمنع صحته لو تم الاتفاق عليه 

  : لكن بشروط معينة أهمها 
ع حصول ضرر على أحد الطرفين وتحديداً الراهن لعموم أن لا يحصل أو يتوق -

 . )٣() لا ضرر ولا ضرار (  �حديث رسول االله 
حصول المطالبة واستيفاء إجراءاا من المرن في حق الراهن ، والمطالبة هنا يقصد  -

 . مه الدائن للمدين بالوفاء بما التز  ا مطالبة

                                 
  ٣٩١الرهن ، مرجع سابق ، ص:  العلايلي  )١(
   ٥٠٥ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٢(
 ٢٤٥ص سبق تخريجه)  ٣(
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شرط ، والواقع أن مشروع نظام الأن لا يوجد نص نظامي يمنع من اشتراط هذا  -
 ، هن العقاري المسجل سكت عن الحديث عن هذا الشرط فلم يمنعه ولم يقررهالر 

  . وبالتالي نبقى على حكمه الأصلي وهو الجواز 
 

  لعقار المرهون بتمليكه للمرتهن أن لا يكون التنفيذ على ا: ثالثاً 
على أن المرن إذا شرط في العقد أنه متى حل الدين ولم  )١(اتفق جمهور الفقهاء

شرط  أنهله بالدين الذي على الراهن ،  عٌ ا يوف المدين فالمرهون له بالدين أو فهو مب
   .فاسد

روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري : "  قدامةقال ابن 
تعليقاً على حديث  قال مالكو ،  )٢(" والشافعي وأصحاب الرأي لا نعلم أحداً خالفهم 

وتفسير ذلك فيما نرى واالله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند : "  )٣() لا يغلق الرهن ( 
الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن ، فيقول الراهن للمرن إن جئتك بحقك إلى 

اً إلى رجل أي لا يدفع رهن: " وقال أحمد ،  )٤(" فيه  جل يسميه وإلا فالرهن لك بما رهنأ
  .  )٥(" ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك 

ولأنه علق البيع على شرط فجعله مبيعاً بشرط أن لا يوفيه الحق في محله والبيع المعلق 
  )٦( . بشرط لا يصح

                                 
 ٥شرح الموطأ ، مرجع سابق ، ج المنتقى :؛ الباجي  ١٦١ص ٦ج بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،: الكاساني : انظر   )١(

  ٥٠٧ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة ؛  ٨٢ص ٣ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني ؛ ٢٣٩ص
  ٥٠٧ص ٦ج ،المغني ، مرجع سابق : ابن قدامة )  ٢(
 ٢٤٨ص تخريجهسبق )  ٣(
دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ( ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، الموطأ : الأصبحي ، مالك بن أنس  ) ٤(

   ٧٢٨ص ٢، ج) ه ١٤٠٦
   ٥٠٧ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة   )٥(
  ٥٠٧ص ٦جالمغني ، مرجع سابق ، : ابن قدامة  ؛ ٨٢ص ٣ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني )  ٦(
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وذا الحكم أخذ المنظم السعودي فنص في نظام مشروع الرهن العقاري المسجل في 
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن يتملك المرن المرهون : " أنه ب على /١٩المادة 

، وذلك لما "  باطلمقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين ، والرهن صحيح والشرط 
فيه من حماية للمدين الراهن من استغلال المرن لحاجته ، فإن المرن قد يقوم بفرض 

ائرة على الراهن ، والراهن بدوره يقبل مثل هذه الشروط بعض الشروط التعسفية الج
لضعف مركزه ولتقدير حاجته ولو لم يكن في مثل هذه الحالة لامتنع عن قبولها ، ثم إن 
العقار المرهون إذا لم يكن مرهوناً بثمنه فإنه قد يكون أعلى قيمة من الدين الذي على 

بأكثر مما يستحق ، والمدين الراهن لا يريد  المدين فيأخذ المرن هذا العقار مقابل الدين
بيع العقار المرهون فلو أراد ذلك لباعه واستفاد من ثمنه في الحال ولم يلجأ إلى رهنه إلا لأنه 

  . يريد الاحتفاظ بملكية العقار والحصول على دين بضمانته 
ين أما إذا كان هذا التمليك للمرن من غير اشتراط وحدث بعد حلول الأجل للد

فلا يظهر مانع من صحته لانعدام أي شبهة قد تفسده ، ولأن المدين مالك للعقار 
المرهون فله بيعه على المرن بالدين الذي عليه بثمن أكبر أو أقل ، وله أن يجعل التنفيذ 
يأخذ أحكامه الإجرائية المنصوص عليها فهو بالخيار ، وقد يكون له بذلك منفعة في تجنبه 

  . يذ الجبري على العقار المرهون والبعد عن الدعاوى والمحاكم مصروفات التنف
وإذا كان له أن ينيب المرن في بيع العقار المرهون كما سبق فله كذلك أن يبيعه على 

  . المرن مباشرة بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه لكن من غير اشتراط ذلك في العقد 
  

  مرهون إلا بسند تنفيذي لعقار اللا يجوز التنفيذ على ا: رابعاً 
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند " نصت المادة التاسعة من مشروع نظام التنفيذ بأنه 

الورقة التي تقبل وضع " : ، ويقصد بالسند التنفيذي .. " تنفيذي لحق محدد المقدار 
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  )١(.  " الصيغة التنفيذية عليها
إلى قاضي التنفيذ لوضع الصيغة فكل سند يحمله الدائن يستطيع من خلاله تقديمه 

التنفيذية المحددة للتنفيذ الجبري له فهو سند تنفيذي ، وقد حدد مشروع نظام التنفيذ في 
  :المادة التاسعة هذه السندات التنفيذية وهي 

وهي ، التي لا يجوز الاعتراض عليها والأوامر الصادرة عن المحاكم  الأحكام والقرارات/ ١
ت صفة القطعية وأصبحت ائية فلا يملك أي طرف منها حق الأحكام التي اكتسب

الاعتراض أو الامتناع ، وقد جاء تحديد هذه الأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات 
  : بأا الأحكام التالية  ١٩٢الشرعية للمادة 

 الأحكام التي تصدر في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز ، والمرجع هنا في -
  .من نظام المرافعات  ١٧٩تحديدها إلى الس الأعلى للقضاء بنص المادة 

الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها ، ومدة الاعتراض بطلب التمييز  -
هي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في 

  . لم يحضر  دفتر الضبط أو التاريخ المحدد لتسليمه إذا
  . الأحكام التي قنع ا المحكوم عليه  -
  . الأحكام المصدقة من محكمة التمييز  -
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز وفق إجراءات التمييز في المصادقة والنقض  -

  .المحددة في نظام المرافعات ولائحته التنفيذية 
  .التحكيم أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام / ٢
  .محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم / ٣
  .الأوراق التجارية / ٤
  . العقود والمحررات الموثقة / ٥

                                 
، )م٢٠٠٦دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( طبقاً لقانون التمويل العقاري ،  التنفيذ على العقارات: بركات ، علي  ) ١(

  ٩٧ص
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الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ، / ٦
  )١(: طبقاً لشروط معينة حددها مشروع النظام من أهمها 

  .ى أساس المعاملة بالمثل أن يكون ذلك عل -
  .أن يكون الحكم الصادر قد أصبح ائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته -
أن لا يكون هذا الحكم متعارضاً مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من  -

  . جهة قضائية مختصة في المملكة 
 . أن لا يتضمن الحكم أمراً يخالف أحكام النظام العام في المملكة  -

  . الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً / ٧
  . العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقاً للنظام / ٨
  

  نفيذ وفقاً للإجراءات المحددة أن يكون الت: خامساً 
من  لا يكون التنفيذ على العقار المرهون إلا بعد استيفاء الضوابط السابقة والتحقق

ذلك ، بأن يحل الدين كله وتحصل المطالبة من الدائن المرن للمدين بالوفاء بما لزمه من 
الحق مع إبطال بعض الشروط التعسفية التي يمكن أن توجد في عقد التمويل كشرط تملك 
العقار المرهون للمرن بالدين الذي له ، وأيضاً وجود أو صدور سند تنفيذي يقبل وضع 

فيذية عليه ، فإذا تمت هذه الضوابط تبدأ مراحل التنفيذ الجبري على العقار الصيغة التن
  . المرهون وفقاً لإجراءات نظامية محددة 

  
  
  
  

                                 
  ١٢،  ١١مشروع نظام التنفيذ ، المادة )  ١(
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  : الفرع الثاني 
  ات التنفيذ على العقار المرهون إجراء
تتم " منه على أنه  ٣١قد نص مشروع نظام الرهن العقاري المسجل في المادة ل

إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام 
، فالاعتبار هنا بما جاء في مشروع نظام التنفيذ والذي في غالبه أُخذ من مواد " التنفيذ 

ية وأضيف عليها بما يحقق المصلحة والكمال له ، بدليل نص المادة نظام المرافعات الشرع
 ٢٣٢إلى المادة  ١٩٦يلغي هذا النظام المواد من : " من المشروع والذي جاء فيها  ٩٦

   من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان ) ز(، والفقرة .. من نظام المرافعات الشرعية 
نفيذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهون عبر مراحل وقد حدد مشروع نظام الت، " المظالم 
  : تتمثل فيما يلي  أساسيةأربعة 
  .مرحلة الحجز التنفيذي على العقار : المرحلة الأولى  -
  .مرحلة التمهيد لبيع العقار : المرحلة الثانية  -
  .مرحلة بيع العقار : المرحلة الثالثة  -
  :وبياا كالتالي  .التنفيذ مرحلة توزيع حصيلة : المرحلة الرابعة  -

  رحلة الحجز على العقار المرهون م: المرحلة الأولى 
هذه المرحلة تعد أولى المراحل في التنفيذ الجبري وهي تلي مباشرة إصدار السند 
التنفيذي أو وجوده ، وتتكون من عدة إجراءات تتابعية يتوقف بعضها على إنجاز سابقها 

  : من أهمها 
يقدم الدائن المرن طلباً بالتنفيذ الجبري على العقار المرهون بناء على السند التنفيذي / ١

الذي يحمله أو بحسب النموذج الذي تحدده اللائحة ، وهذا الطلب يكون موجهاً إلى 
  )١(. قاضي التنفيذ مباشرة والذي أوكل له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه 

                                 
  ٢ مشروع نظام التنفيذ ، المادة ) ١(
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ذ بالتحقق من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي وذلك في يقوم قاضي التنفي/ ٢
حالة ما إذا كان السند حكماً صادراً من المحكمة أو صلحاً صادقت عليه أو كان حكم 

، وله سلطة وضع الصيغة التنفيذية على السندات الأخرى  )١(محكمين مذيل بأمر التنفيذ 
  .ويضع خاتم التنفيذ متضمناً عبارة سند للتنفيذ ، اإذا تحقق من توافر الشروط النظامية فيه

بالتنفيذ  هيقوم قاضي التنفيذ بعد التحقق من الصيغة التنفيذية أو وضعها بإصدار أمر / ٣
الجبري على العقار المرهون ، وينبغي أن يسبق هذا الإجراء إعذار المدين بمطالبته بالوفاء 

مع فيها أقواله واعتراضه كما في الأوراق التجارية وتحديداً في السندات التنفيذية التي لم يس
والعقود والمحررات الموثقة والأوراق العادية التي تحمل إقراراً بمحتواها ونحوها ، لما سبق وأن 

  . ذكرنا من اشتراط استيفاء إجراءات المطالبة أياً كان نوع السند الذي يحمله الدائن 
يد للدفاع عن نفسه وتبرير موقفه والغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة للمستف

ومحاولة الاتفاق معه على سداد ديونه ، قبل أن يوضع على عقد التمويل الصيغة 
التنفيذية، وهذا فيه ضمانة هامة وموازنة عادلة بين الطرفين فإنه وإن أعفى الممول من 

فيد المدين في يجب أن لا يغفل حق المست هاللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ بحقه إلا أن
  . إبداء دفاعه ، ويكون تبليغ المدين بالصورة والإجراءات النظامية المحددة لذلك 

يبُلغ المدين بأمر التنفيذ الصادر مرفقاً معه السند التنفيذي المختوم بالصيغة التنفيذية / ٤
  )٢(. خلال مدة حددها المشروع بعشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر 

  حجز على العقار وفقاً لما تحدده اللائحة على أن يتضمن البيانات يحرر محضر لل/ ٥
   )٣(: التالية 

 .تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه  -
 .تحديد سند التنفيذ ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره  -

                                 
 ب /  ٣٤ ، المادة المرجع السابق  )١(
 ج /  ٣٤، المادة  المرجع السابق ) ٢(
  ٤٠، المادة  المرجع السابق ) ٣(
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تعيين المال المحجوز ووصفه ومقداره ووزنه ونوعه وعدده وصفاته التي تختلف ا  -
 .قيمته ، ومستند تملكه ، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال 

صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله  -
 .ومساحته 

 .قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم  -
 . مكان الحجز  -
 . اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه  -
 . اسم وكيل البيع وموعد البيع وتاريخه ومكانه  -
نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده من توقيع مأمور التنفيذ والمدين وكل  -

 . اللائحة 
بعد اكتمال الإجراءات السابقة يتم الحجز التنفيذي على العقار المرهون بموجب / ٦

عقار بنسخة من المحضر للتأشير المحضر السابق وتبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك ال
  )١(. على سجل الوثيقة 

  
  ة التمهيد لبيع العقار المرهون مرحل: المرحلة الثانية 

تبدأ هذه المرحلة بعد اكتمال إجراءات الحجز على العقار المرهون وقبل البدء الفعلي 
  )٢(: في بيعه بالمزاد العلني ، ومن أهم إجراءات هذه المرحلة ما يلي 

يتم الإعلان عن محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من / ١
  . تاريخ الحجز 

يبلغ جميع من له حق عيني على العقار بأمر الحجز ، ويكون هذا التبليغ إما بواسطة / ٢
إعلامهم مباشرة عن طريق عناوينهم المعروفة والمقيدة لدى قاضي التنفيذ ، أو بواسطة نشر 

                                 
  ٤٥ ، المادة المرجع السابق ) ١(
 ٥٠،  ٤١، المادة  المرجع السابق ) ٢(
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  . ات التنفيذ إن لم تكن العناوين معروفة بيان
يحدد وكيل البيع الذي يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني تحت إشراف / ٣

  .قاضي التنفيذ 
يعلن عن يوم المزاد قبل موعده بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر / ٤

أو بإلصاقه على باب ، موقع بيانات التنفيذ  إما بنشره فييوماً ، ويكون هذا الإعلان 
  .أو بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية ، العقار المحجوز 

يجب أن يتضمن الإعلان السابق تحديد يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال / ٥
  .المحجوزة ووصفها بالإجمال 

ة من المقيمين العقارين المعتمدين يتم تحديد قيمه العقار التقديرية عن طريق أهل الخبر / ٦
وفقاً لشروط وضوابط التقييم المعتبرة ، وهذا الإجراء لم ينُص صريحاً في مشروع نظام 

:  ٤٠نص المادة : التنفيذ وإن كان قد يفُهم بوضوح من جملة من النصوص الواردة أهمها 
المال المحجوز وفقاً  من البيانات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها محضر الحجز قيمة" 

  " . لا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة : " ب / ٥٠نص المادة ، و " لتقدير المقيم 
  

   يع العقار المرهون مرحلة ب: المرحلة الثالثة 
تبدأ هذه المرحلة فوراً من انتهاء إجراءات التمهيد السابقة ، وحتى إتمام عملية البيع ، 
وفي هذه المرحلة يُشترط أن يتم البيع عن طريق المزاد العلني الذي حدد المشروع إجراءاته 

  : وطريقته بعدة أمور أهمها 
 .ر الحجز على العقار المرهونن في محضيالزمان المحدديتم البيع بالمزاد العلني في المكان و / ١
يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد ، ولا / ٢

 . يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة 
عدم حالة لمأمور التنفيذ أن يحدد موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين في / ٣

إذا ، أو  عدم وصول الثمن للقيمة المقدرة للعقار، أو في حالة وجود مشترٍ في المزاد الأول 
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  . لم يسدد من رسا عليه المزاد الأول الثمن في الموعد المحدد 
كافة الإجراءات التي اتبعت                  : يتم تحرير محضر بما حصل في المزاد يتضمن / ٤

  . واسم من رسا عليه المزاد ، ومقدار الثمن 
يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ  لحساب / ٥

، وتسليم المشتري المال المبيع ،  محكمة التنفيذ متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع
  )١(. ويعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً 

  
  مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ :  المرحلة الرابعة

تعد هذه المرحلة آخر مراحل التنفيذ الجبري على العقار المرهون وهي الثمرة من كل 
ائه من ثمن المرهون في ذلك لأن الرهن إنما هو وثيقة بالدين لاستيف ؛الإجراءات السابقة 

  . حالة تعذر الاستيفاء من المدين مباشرة 
ويتم توزيع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ ، فإذا زاد ثمن العقار المرهون عن 

، وإذا كان الدين مقسطاً وحل بعضه دون  )٢( قيمة الدين المسجل كانت الزيادة للمالك
الآخر فإن قاضي التنفيذ له أن يأمر بسداد الأقساط الحالة للدائن ويودع باقي المبلغ في 
حساب بنكي ، وللمدين الحق في طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي 

الأولى كما سبق خاصة إذا  ، وكان )٣(مديونيته أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين 
بثمنه أن لا يتم بيعه إلا بعد التصفية والاتفاق على حلول الدين كله  اً كان العقار مرهون
  .لما تم ذكره سابقاً 

                                 
  ٢/  ٥٣ ، المادة المرجع السابق ) ١(
  ٣٤ ، المادة مشروع نظام الرهن العقاري المسجل)  ٢(
 ب /  ٣٨ ، المادة المرجع السابق ) ٣(
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  : لثالمطلب الثا
  ى عقود وشركات التمويل العقاري الرقابة عل

  
  : الفرع الأول 
  تعريف الرقابة 

  :الرقابة في اللغة 
الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة : " يقول ابن فارس 

  : منها  ستعمل للدلالة على أكثر من معنى، وت )١(" شيء 
¿�IIII�À: الانتظار ، يقال تَرقبّه وارْتقبه أي انتظره ، ومنه قوله تعالى  -

Á���H���H���H���H)٢( .  
الحفظ والحراسة ، من رقَب الشيء يرَقبُه وراقبه مراقبة ورقِاباً أي حرسه ، والرقيب هو  -

ارقبوا ( :أبي بكر الصديق رضي االله عنه  الذي لا يغيب عنه شيء ، ومنه قولالحافظ 
  )٤(. فلا تؤذوهم  هأي احفظوا أهل بيت )٣() في أهل بيته  �محمداً 

الإشراف والعلو ، من ارتقب المكان أي أشرف عليه وعلا ، والمرْقَب هو الموضع  -
  . المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب 

  )٥(. الأمانة فالرقيب هو الأمين  -

                                 
  ٣٥٣ص ٢ج مقاييس اللغة ، مرجع سابق ،: ابن فارس  ) ١(
  ٥٩ ، آية الدخانسورة  ) ٢(
   ٢٠ص ٥، ج ٣٧١٣ ، رقم  �في الصحيح ، كتاب المناقب ، باب مناقب قرابة رسول االله  البخاريرواه  ) ٣(
  ٩٧ص ٧ي شرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، جفتح البار : ابن حجر  ) ٤(
، مرجع  القاموس المحيط :؛ الفيروزآبادي  ٤٢٥ - ٤٢٤ص ١مادة رقب ، ج لسان العرب ، مرجع سابق ،: ابن منظور  ) ٥(

دار صادر ، بيروت ، ( من جواهر القاموس ، تاج العروس  :؛ الزبيدي ، محمد مرتضى  ٩٠سابق ، مادة رقب ، ص
  ٢٧٤ص ١، ج) ت .لبنان، د
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  :لاح الرقابة في الاصط
لا تختلف الرقابة في معناها الاصطلاحي عن معناها في اللغة ، فالرقابة على الشيء 
: هو الإشراف عليه وحفظه من الضياع أو الانتهاك أو الانتقاص ، فهي بشكل عام 

مجموعة من العمليات والخطوات والوسائل والإجراءات والمعايير التي دف إلى التأكد من 
اعد والأهداف المقررة ، وتصحيح ومعالجة الأوضاع والنتائج غير سير العمل وفق القو 

  . المرغوبة 
وهي تختلف بحسب أساسها وهدفها ومضموا وإجراءاا فهناك رقابة أساسها الشرع 
وهدفها عدم مخالفة العمل لشرع االله تعالى ، وهناك رقابة أساسها النظام والقواعد الإدارية 
  . والإجرائية وهدفها حفظ العمل من أن يكون مخالفاً لنص أو قرار أو قاعدة نظامية عامة 

ا لحماية العقود من ذا الباب على نوعين مهمين لابد من توافرهمفالرقابة في ه
الاختلال أو الانتقاص وحماية أطرافها من الضرر والتعدي ، وهذان النوعان من الرقابة 

  : معتبران ومنصوص عليهما وهما 
  . الرقابة النظامية  .١
  . الرقابة الشرعية  .٢

  
  : الفرع الثاني 

  وشركات التمويل العقاري الرقابة النظامية على عقود 
   مفهوم الرقابة النظامية : ولاً أ

عملية مستمرة تستهدف التأكد من قانونية : " يعرّف علماء الإدارة الرقابة بأا 
نشاط الإدارة ومدى مطابقته للغاية المرسومة في حدود الوقت المعين والتكاليف المقررة 

  .  )١(" دارة ألا وهي الصالح العاموالنتيجة المرجوة ، وذلك ضمن مبررات وجود الإ

                                 
  ٦٩ص ،)  ه١٤١١،  مصر،  القاهرة، دار النهضة العربية ( مبادئ الإدارة العامة ، : حبيش ، فوزي  ) ١(
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فهي عملية نظامية تستطيع الإدارة من خلالها متابعة عمليات التنفيذ لأي نشاط أو 
عقد أو تصرف ، والتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المراد إدراكها في وقتها المحدد ، 
بالإضافة إلى اكتشاف أية انحرافات أو عيوب تمهيداً لتحديد المسؤولية فيها واتخاذ 

تكفل إعادة الوضع إلى مكانه الصحيح ، مع الحرص على الإجراءات الضرورية التي 
  . تفاديها وتجنبها وعدم تكرارها مستقبلاً 

وحتى تحقق الرقابة فعاليتها المرجوة والتي تضمن حسن سير العمل وفق الأنظمة 
والأهداف المقررة ، وتعمل على إضفاء حماية أخرى للعقد أو التصرف وأطرافه ، فإنه 

  )١(:يها عدة عناصر وخصائص من أهمها ينبغي أن يتوافر ف
استقلالية أجهزة الرقابة المالية عن السلطة التنفيذية وقدرة وكفاءة هذه الأجهزة من  .١

  . النواحي الفنية والإدارية والسلوكية 
الاعتماد على مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية في الأجهزة  .٢

الصلاحيات الإدارية المتمثلة بالتوصية بالصرف  العامة ، ويتضمن ذلك الفصل بين
وبين الصلاحيات المالية المتمثلة بالعمليات الحسابية ، والأمر والإقرار من جهة 

التنفيذية ومجموعة الإجراءات المحاسبية من تقدير وقيود وغيرها من الجوانب الفنية 
  . من جهة أخرى 

مي وطبيعة المنظمة وأوضاعها المالية ضرورة انسجام نظام الرقابة مع المناخ التنظي .٣
  . والإدارية والتنافسية والبيئية 

استمرارية الرقابة في خط موازٍ لكافة مراحل الموازنة وعلى شكل متابعة مستمرة  .٤
لكافة التصرفات المالية وتقييمها باستمرار وتصحيح الانحرافات حال ظهورها وقبل 

  . استفحالها ومعالجتها في الوقت المناسب 

                                 
جامعة الملك  الاقتصاد الإسلامي ،أبحاث مجلة  (الرقابة المالية العامة مدخل نظامي مقارن ،  : ظنائل عبد الحاف ، العواملة ) ١(

  ٧٣ - ٧٢، ص) هـ ١٤١٠،  ٢م  جدة ، السعودية ،عبد العزيز ، 
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الاستفادة من الخبرة والتغذية العكسية ونظام المعلومات وسجلات النتائج التاريخية  .٥
  . تكرارها  داء وتجنب الوقوع في المشكلات أودف تطوير وتحسين الأ

تعزيز الثقة المتبادلة والتكامل والتنسيق والتعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة  .٦
  . ت التنفيذية والإدارية العامة من جهة أخرى الإدارة المالية من جهة ، والجها

توافر وتنظيم وتحليل المعلومات والبيانات المالية والإحصائية من خلال نظام  .٧
  . متكامل للمعلومات وفقاً لأحدث الأساليب الإدارية والفنية 

تنوع أساليب الرقابة واستعمالها بشكل تكاملي ومستمر بحيث تعزز الأساليب  .٨
ابة بعضها لبعض وتكشف الثغرات الموجودة في نظام الرقابة نفسه أو المختلفة للرق

  . في العمليات الإدارية الأخرى كالتخطيط أو التنظيم أو غيرها 
الدقة والوضوح والمرونة في أساليب ومعايير الرقابة وسرعة اكتشاف الانحرافات في  .٩

وملاءمتها لقياس أوقاا ووجود معالجات فورية لها ، ويتضمن ذلك صحة المعايير 
الأهداف والنتائج المرغوبة ، بالإضافة إلى عدالة المعايير وموضوعيتها في الحكم على 

  . الأداء الفردي والتنظيمي 
تأسيس نظام الرقابة على النظرة الوقائية والتطلع للأمام أو التغذية الأمامية  .١٠

للمعلومات وتوقع المشكلات قبل حدوثها وتصور الإجراءات التصحيحية والحلول 
 الفورية لأية عقبات تظهر أثناء تنفيذ الأعمال ، وعدم السماح لها بالتفاقم 

  . والتعقيد 
  

   أنواع الرقابة : ثانياً 
كن تقسيم الرقابة إلى أشكال متعددة بناء على اعتبارات مختلفة ، فمن حيث سلطة يم

أو جهة الرقابة هناك رقابة تشريعية ورقابة تنفيذية ورقابة قضائية ، ومن حيث الأثر هناك 
رقابة وقائية ورقابة علاجية ، ومن حيث المعيار الزمني هناك رقابة سابقة ورقابة لاحقة 

رة ، ومن حيث الموقع التنظيمي هناك رقابة خارجية ورقابة داخلية ، ورقابة آنية مستم
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  . وغيرها من التقسيمات المختلفة 
وهنا سأتطرق إلى التقسيم الأخير فقط لمناسبته وللنص عليه في حماية عقود التمويل 
و وأطرافها ، فالرقابة إما أن تكون رقابة خارجية يتولى أمرها جهات خارج المؤسسة المالية أ

الشركة ، أو رقابة داخلية نابعة من تشكيل المؤسسة المالية والشركة ، وتفصيل ذلك على 
  : النحو التالي 

   الرقابة الخارجية ) ١(
تتمثل هذه الرقابة في مجموعة من الأنظمة والقرارات والإجراءات التي تتبعها الأجهزة 

الشركة والمؤسسة المالية  الرقابية المتخصصة في الدولة التي تكون خارج تشكيل وإطار
المرخص لها بالتمويل ، وهي مناطة بمؤسسة النقد العربي السعودي التي جعل المنظم من 
مهامها الرئيسية الرقابة والإشراف على كافة الممولين في العقود والشركات ، وذلك بنص 

  : ومشروع نظام مراقبة شركات التمويل  )١( نظام مؤسسة النقد
أغراض المؤسسة هي كما "  :على أن مؤسسة النقد فنصت المادة الأولى من نظام  -

، والمصارف تعتبر أحد .. " مراقبة المصارف التجارية  -وذكر منها  -يلي 
  .الأشخاص الذي رخص لهم النظام بممارسة أعمال التمويل العقاري 

 ماعدا المصارف أما مشروع نظام مراقبة شركات التمويل والمعني بكافة الممولين -
تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام ) : " ب(والبنوك بنص المادة الثانية فقرة 

، فإنه قد نص أيضاً في " وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك 
وهي مؤسسة النقد العربي السعودي  -تشرف المؤسسة : " على أنه ) ٢١(المادة 

على أعمال شركات التمويل وتمارس  -لى من المشروع كما وضحتها المادة الأو 
  " .  صلاحياا بموجب أحكام هذا النظام ولائحته 

وتقوم المؤسسة بأعمال الرقابة على كافة شركات التمويل والبنوك وفق إجراءات نظمها 

                                 
 ه٢٣/٥/١٣٧٧وتاريخ  ٢٣/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ١(
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  :المنظم حتى تؤدي هذه الرقابة فعاليتها المطلوبة ، ومن أهم هذه الإجراءات 
مة لتنظيم بعض المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالتمويل والتي من وضع قواعد عا .١

  )١(: شأا توحيد العمل للوصول إلى أهداف مشتركة ، ومن ذلك 
تحديد الحد الأعلى موع التمويل والقروض التي يجوز للشركة أو البنك  -

  . تقديمها
  .  منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى -
تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك أو الشركة مراعاا في أعمالها  -

  . الائتمانية مع عملائها 
  . شروط إصدار التراخيص لقيام شركات التمويل  -
  . شروط العضوية في مجالس شركات التمويل  -
للمؤسسة الحق في أي وقت وبأي شكل أن يطلب من أي بنك أن يقدم إليها أية  .٢

ها في لي، وهذه البيانات جاء تفص )٢(بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض الرقابة 
في البند الثالث منه على النحو  )٣( قرار قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

  : التالي 
بيان المركز المالي للبنك ، بيان لكل فرع أو :  بيانات تقدم شهرياً ومن ذلك -

  . وحدة خارجية إذا كان للبنك فروع أو وحدات في الخارج 
بيان حساب الأرباح والخسائر ، وبيان : بيانات تقدم كل ثلاثة أشهر ومنها  -

  . الودائع الحكومية 
بيان تصنيف الائتمان المصرفي ، وبيان : بيانات تقدم كل نصف سنة ومنها  -

  . ليل الاستحقاقات الآجلة ، وبيان القروض المشكوك في تحصيلها تح

                                 
  ٢٢ مراقبة شركات التمويل ، المادةمشروع نظام  ؛ ١٦المادة نظام مراقبة البنوك ، )  ١(
  ١٧نظام مراقبة البنوك ، المادة  ) ٢(
 هـ  ١٤٠٦/  ١٠/  ١٤وتاريخ  ٢١٤٩/  ٣وزاري رقم القرار الصادر بال ) ٣(
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بيان الميزانية والحسابات الختامية ، وبيان التقرير : بيانات تقدم كل سنة ومنها  -
  . التفصيلي لمراقبي الحسابات ، والتقرير السنوي لس الإدارة 

ان ذلك إجراء تفتيش وفحص على سجلات وحسابات الشركة والبنك ، سواء ك .٣
بصفة معلومة مسبقاً أو لا ، وعلى كافة الممولين الالتزام التام بالتعاون الكامل مع 
فريق التفتيش ، ويعُد أي امتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم تمكين الفريق 

  )١(. النظام  الصورة النظامية ؛ مخالفة لأحكاممن أداء مهامه في 
ية بصفة دورية والمتضمنة للبيانات الموحدة التي تقدمها القيام بنشر المعلومات الرئيس .٤

البنوك للمؤسسة عن مركزها المالي في اية كل شهر ، وهذه البيانات يجب أن 
  )٢(. تكون حقيقية وصحيحة وبالشكل الذي تحدده المؤسسة 

اتخاذ التدابير المناسبة في حق أي شركة تمويل مخالفة ، والتي ترتكب تجاوزات مهنية  .٥
  )٣(: و تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر ، وهذه التدابير الواردة هي أ
 . إنذار الشركة  -
تكليف الشركة بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة  -

 . المخالفة وتصحيح الوضع 
  . إلزام الشركة بوقف بعض عملياا أو منعها من توزيع الأرباح  -
  . فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في النظام  -
إلزام الشركة بإيقاف الشخص المخالف إذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة  -

  . عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة 
إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء الس عن العمل إيقافاً  -

  . مؤقتاً 

                                 
  ٢٨ مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة؛  ١٨نظام مراقبة البنوك ، المادة  ) ١(
  ٢٠ - ١٥نظام مراقبة البنوك ، المادة  ) ٢(
 ٢٩ مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، المادة ) ٣(
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  . ر أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها تعيين مستشا -
تعليق سلطة مجلس إدارة الشركة وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها  -

  . إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك وفق تقدير المؤسسة 
إذا رأت المؤسسة ذلك بناء على عظم  لغاء ترخيص الشركة أو تصفيتهاإ -

  . لمخالفة وبعد إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة ا
  
   الرقابة الداخلية ) ٢(

تنطلق الرقابة الداخلية من داخل الشركة أو المؤسسة المالية ، وتعنى بالرقابة على كافة 
الأنشطة والعقود ومدى التزامها بالأنظمة والقرارات والتعليمات الداخلية والخارجية 

  . سومة والمحددة مسبقاً ومناسبتها للأهداف المر 
وقد أكد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل على ضرورة وضع لجان مختصة بالرقابة 

تكون في كل شركة تمويل لجنة " منه على أنه  ١٩والمراجعة في الشركة ، فنصت المادة 
مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، يصدر في شأن مهماا وقواعد اختيار 
أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح 

  " . مجلس الإدارة 
كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوجبت على البنوك إنشاء إدارة مستقلة معنية 

تعُرف بالمراقبة والإشراف وإعداد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك ، وهذه الإدارة 
دليل الالتزام " بإدارة الالتزام ، وقد أعدت المؤسسة دليلاً ينظم عمل هذه الإدارات عنوانه 

استناداً على ما تضمنته مبادئ لجنة " بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية 
   )١(. م  ٢٠٠٥بازل للإشراف على البنوك عام 

هي وظيفة : " وقد بينّ الدليل مفهوم وظيفة إدارة الالتزام في أول نقطة منه فقال 
                                 

إدارة التفتيش ( ، دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية :  مؤسسة النقد العربي السعودي)  ١(
  ) هـ ١٤٢٩الإصدار الأول ،  السعودية ، الرياض ، البنكي،
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مستقلة تحدد وتقيم وتقدم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام 
في البنك ، والمتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية أو خسائر مالية ، أو بما يؤدي 

البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير للإضرار بسمعة 
، )١( "السلوك والممارسة المهنية السليمة ، ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام 

ل في عدة محاور مهمة تتعلق بتكوين إدارة الالتزام وعملها ومبادئها وسياستها ، ثم فصّ 
     ا تحديد مسؤولياا ونطاق عملها والتي تتجلى في عدة نقاط ومن أهم ما جاء فيه

  )٢(: أهمها 
الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام ، عن طريق اعتماد سياسة الالتزام الخاصة  .١

بالبنك واعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة ، وتقييم برنامج الالتزام 
تقدير للتعرف على مدى فاعلية البنك في القيام  مرة واحدة في العام على أقل

  . بالالتزام 
التعرف على المخاطر الرئيسة لعدم الالتزام والتي تواجه البنك ، وتقييمها ووضع  .٢

  . الخطط التصحيحية في حال وجود أي قصور في تطبيق الالتزام 
إخفاقات أو  الالتزام بصورة فورية بأية إدارةإحاطة الس أو اللجنة التابعة لها  .٣

قصور في الالتزام كالحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية ، أو 
  .إجراءات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد للسمعة 

مراجعة جميع النماذج والعقود المستخدمة من قبل جميع الإدارات والأقسام في  .٤
ضمان توافقها من لإعلان والتسويق ، للتأكد البنك ، وجميع نماذج ومواد الدعاية وا

مع كافة الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك ، علماً أن تحديد التزامات البنك 
المنبثقة عن تلك النماذج والعقود وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المستقبلية هي 

  . مسؤولية الإدارة القانونية 
                                 

  ٥ص،  المرجع السابق ) ١(
 ١١ص، من  انظر المرجع السابق ) ٢(
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تحديث السياسات والإجراءات دورياً بما يضمن التزام البنك بكافة مستجدات  .٥
  . الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة عمليات البنك ونشاطاته 

مراجعة واعتماد جميع المنتجات البنكية الحالية والجديدة للتأكد من استيفائها  .٦
  . للمتطلبات النظامية 

ات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليم .٧
المطبقة في البنك للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات جميع الأنظمة 

  .والتعليمات وأنه يتم الالتزام بتطبيقها 
  

  : الفرع الثالث 
  ى عقود وشركات التمويل العقاري الرقابة الشرعية عل

  مفهوم الرقابة الشرعية : أولاً 
متابعة وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات : " الرقابة الشرعية بأا تعُرف 

من أا تتم وفقاً  التي يقوم ا الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها ، للتأكد
   . )١( "ة الإسلامية يعلأحكام الشر 

و هيئة الرقابة ويقوم بأعمال الرقابة الشرعية إدارة أو هيئة مستقلة تعرف بإدارة أ
الشرعية في الشركة أو المصرف ، وقد عرفها معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، ويعهد : " بقوله ) ٤(رقم 
إليه توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام 

وعرفتها اموعة الشرعية في مصرف ،  )٢(" دئ الشريعة الإسلامية ، وقراراا ملزمة ومبا

                                 
 ،والتوصيف الوظيفي واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية  التنظيم الإداري : حسين، شحاتة  ) ١(

  ٤٢، ص)  م١٩٩١،  ١١٦عدد  ، بنك دبي ، الإمارات ، مجلة الاقتصاد الإسلامي (
دار البشائر ، بيروت ، لبنان ، ( الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية ،  وث في فقه البنوكبح :علي محيي الدين  القره داغي ،  )٢(

  ٥٢٧، ص) ه ١٤٣٠،  ٢ط
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جهاز يعُنى بالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية : " الراجحي بأا 
لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من الهيئة الشرعية 

  . )١(" للمصرف 
وقد تطورات هيئات وإدارات الرقابة الشرعية في المضمون والاستقلال والقوة والتأثير 

إلى يومنا هذا فكان لها دور واضح في ترسيخ مبدأ  )٢(منذ نشأا مع أول بنك إسلامي 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وحماية العقود والعمليات من أكبر مؤثر عليها وهو 
المخالفة لأحكام الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، بالإضافة إلى إسهامها في إيجاد 

  . لعمليات المصرفية والتجارية مزيد من الصيغ والبدائل الشرعية لكافة الأنشطة وا
كل ذلك في ظل الحاجة الماسة إليها خاصة إذا كان القائمون على إدارة العمليات 
التجارية والاستثمارية في المؤسسات المالية لا يحسنون في الغالب معرفة الأحكام الشرعية 

تي تحتاج إلى بيان حكم المتعقلة بالعقود والتصرفات المالية الحالية وتحديداً المستجدة منها ال
شرعي واضح فيها ، وهنا يأتي دور هيئات وإدارات الرقابة الشرعية التي تحمل هم التعريف 
بما يحل وما يحرم ، وهم الإرشاد إلى كيفية التطبيق الشرعي الأمثل ، وهم المراجعة للبعد 

ة بغية التأكد عن كل ما هو محظور وفاسد شرعاً عن طريق الفتاوى والقرارات ، وهم الرقاب
والتثبت من أن جميع العمليات والأنشطة والممارسات خالية عما يشوا من مخالفة 

  . لأحكام الشريعة الإسلامية 
  

   ساس عمل إدارة الرقابة الشرعية أ: ثانياً 
  : يرُجع في عمل الرقابة الشرعية إلى عدة أسس أهمها ما يلي 

                                 
، )ه١٤٣١، ١دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط( الشرعية بمصرف الراجحي ،  قرارات الهيئة: اموعة الشرعية )  ١(

  ١٤ص ١ج
أنشئ جهاز إدارة الالتزام بأحكام الشريعة في مصرف الراجحي في عام بينما م  ١٩٧٥م بنك دبي الإسلامي عاوهو  ) ٢(

 هـ ١٤١٤
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الإمام الشافعي في الرسالة والغزالي في الأصل الشرعي امع عليه والذي حكاه / ١
، فقرارات )١(الإحياء وهو أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم االله فيه 

ة لكل المسلمين يعالهيئة المعنية بالرقابة الشرعية تكتسب إلزاميتها من إلزامية أحكام الشر 
وينفذ ما فرضه االله تعالى التي لا خلاف  فيها ، حيث يجب على كل مسلم أن يلتزم 

IIII�H�G�F�E�D�C�B�A: وأوجبه عليه وينتهي عما ى االله عنه ، قال تعالى 

Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I����H���H���H���H)٢( .  
: النص النظامي الذي ورد في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل في مادته الثالثة / ٢
تزاول الشركات المرخص لها بموجب هذا النظام أعمال التمويل بناء على ما تقرره لجان "

شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات ، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة 
وإن كان نصاً عاماً لم يذكر ضرورة وجود إدارة للرقابة الشرعية ، وهذا النص " التعاملات

إلا أن تعليق أعمال التمويل بما تقرره اللجان الشرعية في الشركة هو من قبيل الرقابة في 
جانبها الوقائي ، وعلى ذلك فالنص يحتاج إلى التأكيد على ضرورة إيجاد الرقابة العلاجية 

  . ة المذكورة الشرعية بجانب الرقابة الوقائي
الالتزام النظامي الصادر من المؤسسة المالية بالعمل بقرارات هيئة الرقابة الشرعية ، وهذا / ٣

على سبيل  -الالتزام مصدره عقد المؤسسة التأسيسي أو نظامها الأساسي ، ومن ذلك 
وتاريخ  ٣١٧ما أوضحه قرار الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي رقم  -التمثيل 

تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على نفسها : " هـ حيث جاء فيه ٩/٧/١٤١٩
منذ إنشائها تطبيق أحكام الشرع المطهر ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاا ، 

                                 
مجلة امع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم ( الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية معالم وضوابط ، : حماد ، نزيه  ) ١(

، مرجع  إحياء علوم الدين: الغزالي : نظر او  ؛ ٢٨٥، ص )ه ١٤٢٥،  ١٩الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 
، ١طمكتبة الحلبي ، مصر ، ( د شاكر ، ، تحقيق أحمالرسالة  :؛ الشافعي ، محمد بن إدريس  ٨٤ص ٥٩ص ٢سابق ، ج
  ، ص) هـ ١٣٥٨

  ٣٦آية  ، سورة الأحزاب ) ٢(
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ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من الجمعية العامة ، وهي 
وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها ،  مستقلة عن جميع إدارات الشركة ،

وهذا الالتزام يعتبر أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاا وخدماا 
المقدمة لعملائها ، فعلى القيادات والعاملين بالشركة الالتزام ذه السياسة وفق ما ورد في 

  : نظام الشركة وقراراا من خلال 
من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الراجحي المصرفية ) ٤٧(المادة  -

  . للاستثمار 
هـ بإنشاء الهيئة  ١٤٠٩/  ٢/  ١٥في ) ٤(قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم  -

الشرعية وبيان مهمتها وتسمية أعضائها والذي تم عرضه على الجمعية التأسيسية 
  . هـ  ١٤٠٩/  ٣/  ٧للشركة في اجتماعها بتاريخ 

)  ٩٠(المذكرة التفسيرية لأغراض شركة الراجحي المصرفية الصادرة بقرار الهيئة رقم  -
  . هـ  ١٤١١/  ١٠/  ٥في 

  
   رعية في حماية التمويل العقاري دور الرقابة الش: ثالثاً 

ينبغي أن لا يقتصر عمل الهيئات الشرعية على النصح والإرشاد أو مجرد إبداء الرأي 
ظري في صورة سؤال وجواب دون أن يكون لها دور في بيان الواقع ، بل لابد والإفتاء الن

أن تكون قراراا ملزمة  -إذا أريد تفعيلها لتحقيق العدل والحماية-للهيئة الشرعية 
للمؤسسة ، وأن تمُكّن من وضع يدها على كافة تفاصيل العملية من خلال المتابعة 
والفحص والمراجعة والمراقبة ، وأن تعُطى الحق في حرية التحقق من مدى تطبيق كافة 
التصرفات والعمليات وفق الصورة الشرعية المطلوبة من أجل تدارك أي خلل أو خطأ لا 

  . مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية  يتفق
من مجالات عمل هيئات الرقابة  لعقاري وعملياته ما هي إلا مجالوعقود التمويل ا

الشرعية خاصة مع أهمية هذه العقود وعظم أثر المخالفة فيها لعظم قيمتها وهدفها ، وأن 
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ايار أو اختلال في الإخلال في بناء هذه المنظومة من العقود والعمليات قد يترتب عليه 
  . الاقتصاد يتعدى أثره على اتمع والفرد 

أهمية الرقابة الشرعية في وقت أعلنت فيه بعض الأنظمة الاقتصادية الكبرى   ىوتتجل
كسادها ، وأصاب البعض الآخر ايار اقتصادي في أسسه وقضى على شركاته ، وفقد 

وكل ذلك لأسباب متعددة أهمها آخرون أموالهم في أزمة عصفت بأسهمهم وعقودهم ، 
على الإطلاق التعاملات المحرمة في شريعتنا السمحاء والتي أثبت الواقع أا ضارة للفرد 
واتمع ومقوضة لأي بناء مالي يعتمد عليها ، ويأتي على رأسها قضية التعامل بالربا الذي 

يئات النظام الرأسمالي يمثل صورة من صور أعظم المعاصي والجرائم المالية ، ويعُد أحد س
الغربي وأحد أهم أسباب تدهوره واختلاله ، وأضراره أكبر من أن تحصى لكن يكفي في 
: إيضاحها أن االله تعالى قد أعلن الحرب على أصحاب الربا والمتعاملين به قال تعالى 

IIII£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�����§�¦�¥�¤

�¶�µ�́ �³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�H�H�H�H)١( .  
يؤكد كافة رجال الاقتصاد الإسلامي بأنه لا يوجد نظام أشر على العالم ولذلك 

من نظام الفائدة الربوية فهو شر ويقود إلى شر ، وقد شهد لذلك رجال الاقتصاد الغربي 
أنفسهم فمنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في 

لهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية إلى الأزمة ا) موريس آلي ( الاقتصاد 
المتوحشة معتبراً أن الوضع على حافة بركان ، ومهددٌ بالايار تحت وطأة الأزمة المضاعفة 

تعديل : المتمثلة في المديونية والبطالة ، واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما 
  )٢(% . ٢دود الصفر ، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب معدل الفائدة الربوية إلى ح

إن الغرب يخطئ حين يستهين بالنظام الاقتصادي : " ويقول الآخر منهم 
                                 

  ٢٧٩ - ٢٧٨آية ، سورة البقرة  ) ١(
،  ١دار السيد ، الرياض ، السعودية ، ط(  ،العالمية وحلول الاقتصاد الإسلامي لها لأزمة المالية ا : سامر مظهرقنطقجي ،  ) ٢(

  ٣٤ص ،) ه ١٤٣٠
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الإسلامي أو يشك في نتائجه ، وقد أخطأ عندما قبل الربا دعامة لسلوكه المالي وتناسى 
  . )١(.. " لدين أنه وراء اختلالات اقتصادية جمة إضافة إلى مجافاته للخلق وا

بالإضافة إلى قضايا أخرى كقضية بيع الديون العقارية من خلال تصكيكها بتجميعها 
ثم تحويلها إلى أوراق مالية في صورة سندات مالية مغطاة بتأمين تجاري عالي المخاطر ، ثم 
لي يتم بعد ذلك تداولها بين المستثمرين في أنحاء العالم ، فينتج عن ذلك بناءٌ مسلسلٌ ما

  . من عدة طوابق يمكن أن ينهار إذا اار أي طابق منه وهذا ما حدث فعلاً 
وكقضية البيوع الوهمية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي كثيراً ويضارب عليها من دون 
تسليم فعلي للسلع والمواد ، فيأتي المشتري ويبتاع السلعة ثم يبيعها لآخر قبل قبضها ثم 
يبيعها الآخر لثالث ورابع وهكذا مما ينشأ عنه هرم من الالتزامات يتكئ بعضها على 

  . شة جداً ، مما يدعو إلى ترقب اياره وسقوطه في أي وقت بعض في صورة ه
ولذلك أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة 
نشاطات البنوك قراراً يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز ا 

  )٢(. بض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد النظام الرأسمالي ، واشتراط التقا
وكل ذلك يحمّل هيئات الرقابة الشرعية في الشركات والمؤسسات المالية مسؤوليات 
أكبر في قيادة العقود والعمليات المالية والتجارية ومراقبتها ومراجعتها قبل التنفيذ وبعد 

مان الشرعي دون ضرر ولا ضرار ، عن طريق التنفيذ وأثناء التنفيذ حتى تصل إلى بر الأ
  : جملة من الأعمال والمهام التي تختص ا ، ومن أهمها 

  : الرقابة الوقائية ) ١( 
لتصرف قبل البدء بالتنفيذ من أن  وهي الرقابة القائمة على السعي نحو وقاية العقد وا

مال النظر وإبداء الرأي بتحريم أو مخالفة لقواعد العدل والحماية ، وذلك بإع اً كون مشوب

                                 
دار النفائس ، عمّان ، ( الأسباب والحلول وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي ،  التضخم والكساد: رجب ، وضاح نجيب   )١(

  ٢٧٢ص، ) ه ١٤٣٢،  ١الأردن ، ط
 ٣٧ص مرجع سابق ،،  العالمية الأزمة المالية: قنطقجي  ) ٢(
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الشرعي فيما يعرض عليها من موضوعات ووسائل وصيغ تتعلق بالتمويل ، بحيث لا يتم 
إقرار أي منتج أو صيغة أو نشاط إلا بعد عرضه على الهيئة وموافقتها عليه ، فالهيئة من 

اعد باب الوقاية تعمل على مراجعة العقود قبل تنفيذها ثم تعتمد ما تراه متفقاً مع قو 
  )١(: الشريعة الإسلامية ، ومن أبرز صور الرقابة الوقائية التي تقوم ا هذه الهيئات 

مراجعة وفحص الجوانب الشرعية في نظام المؤسسة المالية وعقدها التأسيسي وسائر  -
  . الأنظمة والتعليمات واللوائح والإجراءات الداخلية فيها 

الإشراف على إعداد وصياغة نماذج عقود التمويل ومناقشة بنودها ومدى موافقتها  -
  . ومخالفتها للقواعد الشرعية 

دراسة صيغ العقود والاتفاقيات الموجودة لدى الشركة أو المؤسسة وإبداء الرأي  -
  . الشرعي نحوها مع اقتراح التصحيحات والبدائل اللازمة 

الصيغ الشرعية المناسبة للتمويل والمحققة للمصالح  تقديم الدراسات حول المزيد من -
  . العامة والخاصة 

المراجعة الشرعية لكل ما يستجد ويقترح من أساليب ومنتجات وصيغ في عالم  -
  . التمويل 

العمل على تطوير الصيغ والأساليب في التمويل العقاري بما يتفق مع قواعد  -
  . الشريعة الإسلامية وتحقيق مقاصدها 

   
  : الرقابة العلاجية ) ٢(

وهي الرقابة اللاحقة للتنفيذ والقائمة على مراجعة العقود والإجراءات والعمليات 
والتحقق من مدى سلامتها من أية مخالفة شرعية عند التطبيق ، ومن أبرز صور هذه 

                                 
نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية في : حماد ، حمزة عبدالكريم  ؛ ٢٩١ص ، مرجع سابق ، الهيئات الشرعية: حماد : انظر  ) ١(

العمل الخيري ، دبي ، مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ، دائرة الشؤون الإسلامية و ( المصارف الإسلامية ، 
  ٢١ص) م ٢٠٠٩الإمارات ، 
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  )١(: الرقابة 
لتنفيذ المراجعة الدورية لأعمال ونشاطات الشركة بغية التثبت من صحة التطبيق وا -

  .والتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة 
فحص ملفات ومستندات العمليات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالتمويل في أي  -

  . مرحلة من مراحل التنفيذ 
التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو عقد جارٍ العمل به في الشركة أو المؤسسة  -

  . مجاز من الهيئة الشرعية 
الشركة أو المؤسسة وإداراا الداخلية والخارجية ملتزمة بتنفيذ  التأكد من أن فروع -

  . القرارات الشرعية المتعلقة بالتمويل في النماذج والعقود والشروط والإجراءات 
  . التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل اللازم تجاهها  -
  .ات الشركة أو المؤسسة وفروعهاتنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدار  -

وهكذا فإنه عن طريق الرقابة الوقائية تقوم الهيئة باعتماد العقود والصيغ والأساليب 
في التمويل العقاري والتي تكون في مضموا وصيغتها متفقة مع القواعد الشرعية ، وعن 

ع أعمال ونشاطات طريق الرقابة اللاحقة العلاجية تقوم الهيئة بالاطمئنان على سلامة جمي
  . المؤسسة أو الشركة من أي خلل أو خطأ في التنفيذ والتطبيق 

وهذه الرقابة سواء في جانبها الوقائي أو العلاجي إذا أريد تفعليها بالشكل الصحيح 
منها فإن قيامها يستلزم بالضرورة قيام الإدارة التنفيذية في الشركة والمؤسسة المالية بأداء 

     )٢(:تجاه الهيئة والذي يمكن تلخيصه بالآتي  وتوفية ما يلزمها
الالتزام بإطلاع الهيئة على العمليات والمنتجات الجديدة التي ترغب في التعامل ا  .١

قبل اجتماع الهيئة لمناقشتها وإصدار الرأي الشرعي في شأا بوقتٍ كافٍ ، وعرض 

                                 
، نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية : حماد  ؛  ١٥ج ص،مرجع سابق ، لراجحي اقرارات الهيئة الشرعية بمصرف : انظر )  ١(

  ٢٣ص مرجع سابق ،
 ٢٧٩ص ، مرجع سابق ،الهيئات الشرعية : حماد )  ٢(
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سة لإصدارها والتعامل جميع العقود والاتفاقيات والنماذج الجديدة التي تخطط المؤس
ا ؛ من أجل مراجعتها والنظر فيها واعتمادها من قبل الهيئة قبل إصدارها وطرحها 

  .للتعامل 
الالتزام بعدم التعامل بأي عقد أو نموذج أوردت الهيئة عليه ملاحظات شرعية إلا  .٢

  . بعد تعديله وإصلاحه أو تغييره وتبديله وفق توجيهات الهيئة واعتماده من قبلها
الالتزام بتقديم كافة البيانات وجميع المستندات التي تعين الهيئة على أداء مهمتها  .٣

والقيام بدورها المطلوب ، وكذلك تقديم أي توضيح أو بيان تطلبه الهيئة 
وخصوصاً في العمليات أو المعاقدات التي تخشى الهيئة أن تكون قد وقعت مخالفة 

  .لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
تقديم جميع المستندات والعقود والاتفاقيات للعمليات الجديدة المعروضة على  .٤

المؤسسة من قبل جهات أو مؤسسات أخرى على الهيئة الشرعية ، لتقوم بمراجعتها 
  .ومناقشتها وإبداء الرأي الشرعي فيها قبل إبرامها 
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  : الرابعالمطلب 
  ن عيل سجلات ائتمانية للمستفيديتنظيم وتف

  
يشترك الممولون جميعاً في مدى طلبهم وحرصهم على وجود عنصر الائتمان في 
العقود التي يبرموا للحد من مخاطر العملية وخاصة تلك التي تتعلق بمسألة التعثر والتأخر 
في الوفاء ، ويقوم هذا العنصر بشكل عام في التمويل العقاري على ثقة الممول في 

التأكد من إرادة المستفيد وقدرته على الوفاء وكفاءته وجدارته  المستفيد، وهذه الثقة مبعثها
يمكن من خلالها بناء معرفة  )١(الائتمانية وذلك من خلال عدة معايير متفق عليها 

  : متكاملة عن المستفيد الطالب للتمويل ، وهذه المعايير أهمها 
هنية ومدى حرصه في  شخصية المستفيد ، ويقصد ا سلوكه الائتماني وأخلاقياته الم/ ١

  : كل تعاملاته على الوفاء بالتزاماته ، وذلك من خلال 
  . دراسة ملف تعاملاته السابقة مع الممول إن وجدت  -
الإطلاع على سجله القضائي إن وجد للتأكد من أي حكم قد صدر بحقه خاصة  -

  . تلك الأحكام التي تتعلق بذمته وشرفه 
  . الإطلاع على موقفه الائتماني مع كافة الذين تعاملوا معه  -
طلب بيان من الجهات المختصة المعنية بجمع وحفظ السجلات الائتمانية عن  -

  . العملاء 
المقدرة المالية للمستفيد ، وتتمثل في مدى كفاية مدخولاته الشهرية ومناسبتها للتمويل / ٢

أي تعثر ، فلا يعطى المستفيد تمويلاً أكبر من  المطلوب حتى تنتظم عمليات الأقساط دون
أن يتحمله دخله الشهري سواء كان هذا الدخل يعتمد كلياً على الراتب الشهري المتعلق 

                                 
 –المنتدى الاقتصادي السابع ( المصرفية ،  وانب الائتمانية والمحاسبية لأزمة القروضالج : محمد عبد الحليمعمر ، : انظر  ) ١(

زهر ، القاهرة ، مصر ، القروض المصرفية الأزمة والحل ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأ
  ١٣-١٢ص،)ه١٤٢٣
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بالوظيفة أو على مدخولاته الأخرى إن وجدت ، فالمناسبة بين الدخل والقسط أمر لابد 
  . منه لسلامة عملية السداد والوفاء 

من المستفيد ، وهي إما أن تكون ضمانات عينية كما هو الحال  الضمانات المقدمة/ ٣
في الرهن ، أو ضمانات شخصية كما هو الحال في الكفالة ، وسواء كان هذا أو ذاك فإن 
هذه الضمانات ينبغي أن تكون سليمة وفق الضوابط الشرعية والنظامية ، ويمكن من 

  . ق أو موانع خلالها إحالة الحق عليها واستيفاؤه منها دون عوائ
ولأن هذه المعايير السابقة في مجملها يستطيع الممول أن يعملها ويتأكد منها بنفسه 
دون الحاجة إلى الاعتماد على جهات وأنظمة أخرى ، ماعدا معيار السجل الائتماني 
العام الذي لا يستطيع الممول أن يباشره بنفسه إلا بوجود تنظيم أعلى منه ، فهذا المعيار 

له يتم بناء تاريخ ائتماني متكامل مع كافة المتعاملين في صورتيه الإيجابية والسلبية ، من خلا
ولذلك فإن الحديث هنا سيكون عن موضوع السجل وتنظيمه وطريقة بنائه والاستفادة 
منه بصورة تؤكد حماية عقود التمويل من أن أي ضرر غير مستحق قد يلحق ا أو بأحد 

  .أطرافها 
  

  : ل الفرع الأو 
  التعريف بالسجل الائتماني 

تقرير تصدره الشركة المختصة يحتوي على  : يقصد بالسجل الائتماني للمستفيد 
-كافة المعلومات والبيانات الائتمانية عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية 

لتأمينية كالقروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان والخدمات ا
  )١(. ومدى التزامه بالسداد من عدمه  -ذات الصفة الائتمانية 

ويقوم على إعداد هذه السجلات الائتمانية والعمل عليها في الجمع والحفظ والمعالجة 

                                 
 المادة الأولى  ، واللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية ؛نظام المعلومات الائتمانية ، المادة الأولى  ) ١(
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تلك المؤسسات التي : شركات متخصصة تعرف بشركات المعلومات الائتمانية ويقصد ا 
تعمل على تجميع المعلومات من الدائنين والمصادر العامة المتاحة والتاريخ الائتماني 

الائتمان والتمويل ،  مدفوعات أقساطللمقترضين ، عن الأفراد خاصة ما يتعلق بتسجيل 
فلاس ، ومعالجتها الكترونياً وحفظها للاستفادة منها عند الحاجة ، وقرارات المحاكم ، والإ

  . على أن تعمل المؤسسة على تحديث هذه البيانات من فترة لأخرى 
الشركة المرخص لها : " بأا في المادة الأولى  )١( وعرفها نظام المعلومات الائتمانية

اء بتلك المعلومات عند يد الأعضبجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها وتزو 
  . "طلبها 

 - في  المملكة-ويشرف على هذه الشركات المؤسسة المالية المركزية في الدولة وهي 
التي أوكل إليها مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق  )٢(مؤسسة النقد العربي السعودي 

  : أحكام هذا النظام ، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية 
  . عداد  اللائحة التنفيذية لهذا النظام إ -
تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات  -

  . المعلومات الائتمانية وضوابط الترخيص لها وإجراءاته 
  . إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية وتجديدها وتعديلها  -
  . ركات المعلومات الائتمانية وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل ش -
اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية  -

  . لتطبيق السجلات الائتمانية 
  . ضبط المخالفات والتحقيق فيها والإدعاء ضد المخالفين أمام اللجنة  -

                                 
  ه٥/٧/١٤٢٩وتاريخ  ٣٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ١(
وهي مؤسسة النقد العربي السعودي كما جاء في المادة  –من النظام فقد نصت على أنه تتولى المؤسسة ) ١١(بنص المادة  ) ٢(

 . الأولى المختصة بالتعريفات
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في حالة إلغاء تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية  -
  .ترخيص شركة المعلومات الائتمانية أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها  

  :  ايقوم السجل الائتماني على نوعين من المعلومات الائتمانية يجب أن تتوافر فيه وهمو 
معلومات وبيانات إيجابية وتشمل كافة البيانات التاريخية عن التعاملات التي تم  .١

  . الوفاء ا أو مازال العمل على سدادها مستمر بصورة منتظمة 
معلومات وبيانات سلبية وتشمل أية معلومات من شأا أن تؤثر سلباً على تقييم  .٢

التأخر في دفع : صر سبيل المثال لا الح لىالسجل الائتماني للمستهلك ، وع
المستحقات ، والإفلاس والإعسار ، والالتزامات الحكومية والضريبية المتأخرة ، 

  )١(. وفواتير الخدمات العامة متأخرة السداد 
من اللائحة فنصت على مشتملات السجل ) ١٨(وعلى سبيل التفصيل جاءت المادة 

  : الائتماني وهي 
قم هويته ومحل إقامته ومقر عمله وحالته الصفة الطبيعية ور  واسم المستهلك ذ .١

  . الاجتماعية ومؤهلاته العلمية وبياناته الشخصية ، والأشخاص الذين يعولهم 
الصفة الاعتبارية ورقم سجله التجاري وعنوانه وأي معلومات  واسم المستهلك ذ .٢

  . أخرى عنه 
لك كل المعلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق وأي ضمانات ممنوحة للمسته .٣

  . ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة وأي مبالغ متأخرة الأداء أو متنازع عليها 
أي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستهلك في أدائها وقام دائنوه بالمطالبة ا وتم  .٤

  . تسويتها أو شطبها 
أي عمليات شراء بالتقسيط أو بيع آجل أو أي من منتجات التمويل المختلفة  .٥

  . ومدى الالتزام بسدادها 

                                 
  ١المادة  التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية ، اللائحة ) ١(
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  . الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها  .٦
أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك ، والأحكام  .٧

الصادرة فيها ، واسم المصفي أو أمين التفليسة ، وقيمة الموجودات والديون وتواريخ 
  . ة سدادها ونفقات التصفي

وقيم الشيكات وتواريخها ، الشيكات بدون مقابل وفاء الصادرة عن المستهلك  .٨
  . والإجراءات التي اتخذت حيالها 

  . المطالبات الصادرة عن جهات رسمية ولم يتم سدادها  .٩
عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الحصول على السجل الائتماني  .١٠

للمستهلك خلال السنتين السابقتين عن تاريخ إصدار السجل ، وعدد السجلات 
  . الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها 

أي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية  .١١
  . للمستهلك 

  : وهذه المعلومات والبيانات تستقى من مصدرين مهمين هما  
القطاع المالي ويتمثل في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التمويل   .أ 

  . من ثم تبادلها والاستفادة منها سواء كانت معلومات إيجابية أو سلبية يتم تجميعها و 
القطاع غير المالي ويتمثل في الجهات العامة في الدولة كالمحاكم وإدارات السجلات   .ب 

تقوم الشركات " من اللائحة على أنه ) ٣٢(التجارية ونحوها ، وقد نصت المادة 
بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من مختلف المصادر المتاحة كالسجلات 
العامة وأي مؤسسات تمويلية تقتضي طبيعة أعمالها منح الائتمان ، وعلى سبيل 

البنوك وشركات البيع بالتقسيط والبيع الآجل وشركات بطاقات : المثال لا الحصر 
الائتمان وشركات التحصيل وشركات الاتصالات ، ومقار العمل الحالي والسابق 

يرها من الجهات والمصادر ذات للمستهلكين ، والغرف الصناعية والتجارية وغ
  " . العلاقة 
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  : الفرع الثاني 
   حماية المدنية للتمويل العقاري دور السجلات الائتمانية في ال

أحد الوسائل  تنظيم السجلات الائتمانية للمستفيدين ومن ثم تفعيلها والعمل ا يعُد
أو تأخر أو مماطلة ،  تعثر المهمة في حماية عقد التمويل العقاري وأطرافه من أن يلحقه

ويهدف إلى توفير المعلومات الائتمانية المتكاملة والدقيقة عن تاريخ المستفيد وذلك 
  .للاستفادة منها في إعطاء قرار منح التمويل 

فالممول يستطيع من خلال هذه المعلومات تقييم المستفيد الطالب للتمويل بصورة 
وقدرته على الوفاء حتى يبتعد عن مخاطر عدم أفضل للوصول إلى معرفة جدارته الائتمانية 

السداد ، مما يشجع على الدخول في قرارات منح التمويل بصورة مطمئنة ، والمستفيد  
كذلك سيتمكن من خلال هذه المعلومات على الحصول على التمويل بسهولة ويسر ، 

لتزم بالسداد وقد يمُنح بعض الامتيازات في الفائدة أو الأجل لأجل تاريخه الإيجابي الم
  . والوفاء 

ولتفعيل هذا الدور بصورة عادلة للطرفين هناك عدة قواعد وإجراءات جاء النظام 
  : بتحديدها والحرص عليها ، ومن أهمها ما يلي 

  : إجراءات وقواعد تتعلق بتسجيل وتقييد المعلومات الائتمانية ، ومنها / ١
لا يجوز لأي جهة تعُد بمثابة المصدر أن تمتنع عن تزويد شركة المعلومات الائتمانية  -

  )١(. بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن المستهلكين 
التأكيد على سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات المدخلة عن المستهلك وفقاً  -

ونظامية ، ووفقاً لمعايير معتمدة من الشركة تشتمل على متطلبات إدارية وفنية 
  )٢(. لقواعد العمل المعتمدة من المؤسسة 

                                 
   ٣٤اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية ، المادة  ) ١(
  ٢٥، المادة  المرجع السابق ) ٢(
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لا يجوز لأي مصدر أن يزود الشركة بأي معلومات عن المستهلك تتضمن نزاعاً أو  -
  )١(. شكوى إلا بإشعارها بذلك 

  
  : إجراءات وقواعد تتعلق بتصحيح المعلومات وتحديثها ، ومنها / ٢

يجب تحديث المعلومات المدخلة من المصدر بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة  -
  )٢(. شهرياً 

لا يجوز الاحتفاظ بالمعلومات السلبية عن المستهلك في سجله لمدة تزيد عن خمس  -
سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع ، إلا في حالات الإفلاس والإعسار 

   )٣(.بية المتأخرة فهذه تظل في السجل لفترة عشر سنوات والالتزامات الزكوية والضري
  )٤(. يتم الاحتفاظ بالدعاوى القضائية القائمة في السجل حتى يتم تسويتها  -
يجب تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة في السجل ، وفي حالة اكتشاف المستهلك  -

   )٥(.لطلبه  لها فإنه يحق له أن يطالب بإجراء التصحيح وفق المستندات المؤيدة
  
  : إجراءات وقواعد تتعلق باستخراج المعلومات والاستفادة منها ، ومنها / ٣

يحق لأي عضو الحصول على نسخة من سجل المستهلك الائتماني بعد أخذ  -
  )٦(. موافقته الخطية 

                                 
  ١٠/  ٣٩، المادة  المرجع السابق ) ١(
  ٤/  ٣٩ ، المادة المرجع السابق ) ٢(
  ١٩ المادة،  المرجع السابق ) ٣(
  ١٩، المادة  المرجع السابق ) ٤(
  ٦/  ٩ نظام المعلومات الائتمانية ، المادة ) ٥(
  ٥/٢، المادة  المرجع السابق  )٦(
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هوية طالب السجل والغرض من : يتعين التأكد قبل إصدار السجل من الآتي  -
غراض المحددة بالطلب ، استعمال هذه المعلومات إلا للأدم طلبه ، تعهد منه بع

  )١(. ضمان دقة المعلومات المقدمة واكتمالها وحداثتها 
يجوز إصدار السجل بناء على طلب من جهات رسمية مختصة للفصل في  -

  )٢(. المنازعات، أو بطلب من المؤسسة بالإضافة إلى ما سبق 
  )٣(. رة يتم الاستعلام عنه يجب الحصول على موافقة المستهلك في كل م -
  
  : إجراءات وقواعد تتعلق بحقوق المستفيدين والمستهلكين ، ومنها / ٤

يحق للمستهلك معرفة كافة المعلومات التي يحتوي عليها سجله الائتماني ، وذلك  -
     )٤(: بدون مقابل مالي في الحالات التالية 

  . حة في حال اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد في اللائ  .أ 
  . الشخصية  إذا كان المستهلك ضحية عملية احتيال باستخدام معلوماته   .ب 
  . إذا اشتمل سجله على معلومات خاطئة   .ج 

يحق للمستهلك معرفة كل من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين  -
  )٥(. الأخيرتين 

يحق للمستهلك الذي يكتشف وجود خطأ في سجله أن يطلب تصحيح  -
ومات الخاطئة بعد تقديمه للمستندات المؤيدة لطلبه ، وإذا لم يتم ذلك فله لالمع

                                 
  ٢٧ اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية ، المادة ) ١(
  ٢٨ ، المادة المرجع السابق ) ٢(
  ١/  ٣٩ ، المادة المرجع السابق ) ٣(
  ٣٤، المادة  المرجع السابق  )٤(
  ١/  ٤٤ ، المادة المرجع السابق ) ٥(
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  )١(.الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة المكونة بموجب النظام لإصدار القرار المناسب
يحق للمستهلك الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي أو على أي من  -

م تحديثها أو عدم اكتمالها المعلومات الواردة في سجله بسبب عدم صحتها أو عد
أو كوا معلومات قديمة انتهت المدة النظامية لحفظها ، وعلى الشركة المعالجة 
بالتحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم 

  )٢(. الاعتراض 
  
  : إجراءات وقواعد تتعلق بحماية المعلومات وسريتها ، ومنها / ٥

كة المعنية بالمعلومات الائتمانية وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات تلتزم الشر  -
  )٣(: والبيانات التي لديها على النحو التالي 

معالجتها وتصنيفها بشكل فظ المعلومات ومطابقتها وجمعها و تسجيل وح  .أ 
  .صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه 

احتياطية كافية حمايتها ضد الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ   .ب 
ووضع خطط لاسترجاع المعلومات في حالات الطوارئ ، وخطة لاستمرارية 

  .العمل 
حماية المعلومات من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها   .ج 

  .بشكل مخالف لما ورد في النظام ولائحته التنفيذية 
لإطلاع على وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب الأعضاء الدخول وا  .د 

  .السجلات الائتمانية 
  .الشركة  القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط كلمات السر الخاصة بموظفي  .ه 

                                 
  ٧،  ٦/  ٩، المادة  المرجع السابق  )١(
  ٤٧، المادة  المرجع السابق ) ٢(
  ٢٦ ، المادة المرجع السابق  )٣(



- ٣٢٦  - 
 

القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات دف الكشف   .و 
  .المعتاد  والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية أو زائدة عن

والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات حفظ سجلات لكافة حالات الدخول   .ز 
الخاصة بالمعلومات بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات كافة 

  .الوقائع التي تنطوي على مخالفات وخروقات مؤكدة أو مشكوك فيها 
توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين حول أفضل الممارسات الأمنية   .ح 

  .     د العمل والدولية المتعلقة بقواع
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناا الموجودة لديها إلا لشركة  -

خدمات معلومات ائتمانية أخرى مرخصة ، وبعد الحصول على موافقة خطية 
  )١(. مسبقة من المؤسسة 

زم يلتزم الأعضاء والشركات بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي في حو  -
وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام 

   )٢(.ولائحته التنفيذية 
 
  
  
  

                                 
  ٣٠ ، المادة المرجع السابق ) ١(
  ٦نظام المعلومات الائتمانية ، المادة  ؛ ٣٥ ، المادة المرجع السابق ) ٢(
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  المبحث الرابع

  الحماية القضائية للتمويل العقاري
  

إذا لم تفلح الوسائل السابقة في حماية العقد وأطرافه من أي اختلال أو إضرار قد 
الدور يأتي على يقع ترتباً على خطأ صادر من أحد الأطراف أو من خارج العقد ، فإن 

  .  الجنائية أو المدنية المعالجة القضائية لهذا الاختلال والذي يعد الجدار الأخير في الحماية
وأي وسيلة يكون مقصودها إقامة العدل ورفع الظلم فهي وسيلة مشروعة قال ابن 

 قد بينّ سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام: " القيم 
  الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج ا العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة 

  .)١(" له 
ولما كان التدخل القضائي مظنة التعسف والاستغلال السيئ لارتباطه بالشخص 
والواقعة ، ونظراً لخطورته وعظم قدره وأنه كلما عظم قدر الشيء وخطره شدّد فيه وكثرت 

؛ كان لابد من وضع قيود وضوابط عامة له حتى لا يكون تدخلاً مطلقاً يتم  )٢(شروطه 
تدخلاً مبنياً على ضوابط وأسس عامة لا  يكون وفق رأي الناظر وهواه وحسبما يراه ، وإنما

يجوز إغفالها ولا طرحها ، وهذه الضوابط هي بمثابة منارات يهتدي ا القاضي في عمله 
  : لى الحق في التقدير والتدخل ، ومن أهمها ما يلي وتعينه للوصول إ، وتدخله 

  الالتزام بما ورد في الشرع / ١
يجب على القاضي أن يلتزم تماماً بشرع تعالى في أموره القضائية عامة وفي تدخله المبني 

                                 
  ١٣، مرجع سابق ، ص الطرق الحكمية: ابن القيم  ) ١(
إن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدّد " : بقوله ،  ١٥٧الفرق  ١٤٤ص ٣، مرجع سابق ، ج الفروق: القرافي )  ٢(

 . " فيه وكثرت شروطه
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على ما له من سلطة تقديرية ، وقد جاءت النصوص متضافرة ببيان وجوب الالتزام بشرع 
IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o : م قال تعالىاالله تعالى في الحك

�g�f�e�d�c�b� a�`�_�~�}�|�{�z�y�x

h����H���H���H���H)١( .  
وأما ما كان من الأنظمة فالقاعدة فيها إعمالها بما لا يخالف الشرع ، ولذلك جاء في 

ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد : " تعريف السياسة الشرعية أا 
  .  )٢(" ولا نزل به وحي  �عه رسول االله عن الفساد وإن لم يض

فإذا كان النص النظامي لا يخالف نصاً قطعياً ولا إجماعاً وجب على القاضي النظر 
  . إليه والعمل به ، أما إذا تضمن مخالفة فيجب طرحه وعدم الالتفات إليه 

   النظر إلى المصلحة / ٢
الشرع بميزان المصلحة ، لأن على القاضي دوماً وأبداً أن يزن أحكامه بعد ميزان 

  .القضاء أمانة جعلها االله تعالى في عنق القاضي وألزمه بأدائها على الوجه الشرعي المطلوب
المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع : " والمصلحة كما عبر عنها الغزالي هي 

فكل ما  من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،
يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه 

  .)٣(" مصلحة 
   تحقيق العدل والقسط بين الناس  /٣

يلزم القاضي عند النظر أن يسعى إلى إحقاق الحق وإقامة العدل والقسط ورفع الظلم 
  .)٤( IIII�}�|�{�z�y�x�w�H�H�H�Hوالجور قال تعالى 

                                 
  ٤٨آية  ، المائدةسورة )  ١(
  ١١ص ، مرجع سابق ، الطرق الحكمية: ابن القيم )  ٢(
   ٤٨١ص ٢، مرجع سابق ، ج المستصفى: الغزالي  ) ٣(
  ٨٥ ، آية سورة الأعراف ) ٤(
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ورعايته كانت إصابته  هفي عوناالله فالقاضي العادل في عون االله ورعايته ، ومن كان 
االله مع القاضي ما لم يجَُرْ فإن جار تخلى عنه ( للحق سديدة صحيحة ، جاء في الحديث 

  . )١(" ولزمه الشيطان 
  

ومن أهم جوانب الحماية القضائية وصور التدخل التي دف إلى حماية التمويل 
  : اري في عقده وأطرافه ما يلي العق

  .التدخل القضائي في تفسير العقد  .١
  .التدخل القضائي في إلغاء أو تعديل العقد  .٢
  . الحكم بالتعويض  .٣

  ..وبياا في المطالب التالية 
  
  

  :المطلب الأول 
   التدخل القضائي في تفسير العقد 

  
يفترض عند صياغة العقد أن يُصاغ بألفاظ دالة على المعنى ورافعة للخلاف ومعبرة 
عن إرادة الطرفين تعبيراً واضحا بيناً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض ، وقد أوجب أهل 
العلم أن تتوافر في صيغة العقد شروطاً معينة حتى يتحقق المقصود منها ومن أبرز هذه 

  )٢(: الشروط ما يلي 

                                 
، وقال حديث  ٦١٠ص ٣، ج ١٣٣٠رواه الترمذي في الجامع ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في الإمام العادل ، رقم )  ١(

السنن ، كتاب الأحكام ، باب التغليظ في الحيف والرشوة ، غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان ؛ وابن ماجه في 
  . ؛ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه ٧٧٥ص ٢، ج ٢٣١٢رقم 

   ٤٠٥ص ١ج المدخل الفقهي ، مرجع سابق ،: الزرقا )  ٢(
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جلاء المعنى وذلك بأن تكون مادة اللفظ المستعمل في العقد تدل دلالة واضحة  -
  . واقعاً أو عرفاً على نوع العقد والتزامه وأثره وكافة ما يتعلق به 

توافق الإيجاب والقبول من جميع الوجوه ، فلا ينعقد الإيجاب على أمر وينعقد  -
  . القبول على أمر آخر يختلف عما أوجبه الموجب 

م الإرادتين بأن تكون الألفاظ دالة على إرادة الطرفين دلالة لا تردد معها ولا جز  -
تسويف ، فلا يظهر منها حصول نوع من التردد في قبول الالتزام أو إيجابه 

  .لأحدهما
IIII�F�E�D�C�B�A : وأساس ذلك عموم قوله تعالى في آية الدين

�U�T�S�R�Q� P�O�N�M�L� K�J�I�H�G
�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�f�e�d�c�b�a�`

x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g����H���H���H���H)١( ،
أي أن يكتب الحق كاتب مأمون عادل محايد فقيه متدين يقظ دون ميل : " قال الزحيلي 

  . )٢(" لأحد الجانبين مع وضوح المعاني وتجنب الألفاظ المحتملة للمعاني الكثيرة 
في بنوده وشروطه فقد  ضالتناقلكن قد يحصل أن يكون في العقد بعض الغموض أو 

يحتوي على عبارات غامضة أو صيغ مبهمة أو شروط متناقضة ، أو يسبغ العاقدان أو 
أحدهما على العقد المبرم بينهما وصفاً لا يتفق مع بنوده وشروطه ، أو قد تتجه إرادما أو 

والنظامي أحدهما إلى عقد آخر غير العقد المسمى الذي أبرماه للجهل بالوصف الشرعي 
للتصرف الذي انعقد بإيجاب أحدهما وقبول الآخر ، وهنا يأتي دور القاضي ناظر الموضوع 
لما له من سلطة وحق في التدخل بين الطرفين ليرفع هذا الخلاف الحاصل حماية للعقد 

                                 
 ٢٨٢ ، آية البقرةسورة  ) ١(
 ٣، ج) ه ١٤١٨،  ٢دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط( في العقيدة والشريعة والمنهج ،  التفسير المنير: الزحيلي ، وهبة  ) ٢(

  ١٠٨ص
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ولطرفيه خاصة الأضعف منهما كما هو الحال غالباً في عقود الإذعان ، فيقرر القاضي ما 
فظ ويحدد معناه والغرض منه ويزيل اللبس أو الغموض أو التناقض الحاصل في يحتمله الل
  . بنود العقد 

وهذا التدخل القضائي ينبغي أن يكون منضبطاً بضوابط تمنع التدخل العشوائي وترفع 
  : الضرر عن المتضرر ، ومن أبرز الضوابط هنا ما يلي 

الغامضة والمتناقضة ، أما العبارات الواضحة أن يكون التفسير محدداً بمجال العبارات / ١
المتفق على وضوحها وبياا والتي لا يشوا لبس أو غموض أو تناقض فليس للقاضي أي 

  .  "المسلمون على شروطهم " حق في تفسيرها بغير ما هي عليه عملاً بقاعدة 
فلا يرفع الضرر عن أن يلتزم بقواعد العدالة والمصلحة العامة التي أنيط تحقيقها به ، / ٢

  . طرف ليقع بغير وجه حق على الطرف الآخر 
أن يلتزم بقواعد الألفاظ في دلالاا وطرق الجمع بين متناقضها ، ومن أبرز ما يمكن / ٣

أن يقال هنا ما ذكره ابن تيمية من تحديدٍ لعدد من الطرق التي تساعد في التعرف على 
   )١(:ي مقصود المتعاقدين ومرادهما من العقد وه

إن : " العرف ، فهو له دور كبير في تحديد مراد كل من المتعاقدين ، قال ابن تيمية  -
اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه 
بينهم من الصيغ والأفعال ، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة ، بل 

، ولا يجب على الناس التزام نوع .. كما تتنوع لغام يتنوع بتنوع اصطلاح الناس  
معين من الاصطلاحات في المعاملات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 

وإن كان قد يستحب بعض  ، غيرهم ، إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم
 . (٢)" الصفات 

                                 
دار ( جمعاً ودراسة ،  القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية: الحصين ، عبدالسلام بن إبراهيم  ) ١(

  ١٩٧ص، ) ه ١٤٢٢،  ١التأصيل ، القاهرة ، مصر ، ط
  ٧ص ٢٩ج مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ،: تيمية ابن )  ٢(
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، فإن لها أثراً بالغاً في التعرف على القرائن والأحوال المصاحبة للعقد أو السابقة له  -
 .مقصود المتعاقدين والمعنى المراد ، فدلالة الحال تغني عن السؤال 

 .الألفاظ المقارنة للعقد فقد يقُرن بالعقد ألفاظ تبين مراد المتعاقدين  -
أن يكون هذا التفسير لمصلحة الطرف الأضعف في العقد ، لأن الطرف القوي هو / ٤

لباً بتحرير العقد ، وغالباً ما يتم ذلك على يد متخصصين مهرة من الذي ينفرد غا
القانونيين فإيراده لمثل هذه النصوص الغامضة في العقد يورث الشك في نيته وأهدافه 

  )١(. خاصة وأن شعار الطرف القوي هو الاستغلال المطلق لحاجة الضعيف 
الوسائل ما يمكنه من أن  ولأنه كذلك يفُترض في الطرف الأقوى أن يتوافر لديه من

يفرض على الطرف الآخر عند التعاقد شروطاً واضحة بينة ، فإذا لم يفعل ذلك أُخذ 
  . وعُدّ متسبباً في هذا الغموض  ةبخطئه وتقصيره في تحرير العقد بلغة واضحة مفهوم

على تقرير قاعدة في هذا الباب مفادها أن الشك  )٢(وقد سارت كافة القوانين المدينة 
يفُسر لصالح المدين إلا إذا كان العقد يوصف بأنه عقد إذعان فإن الشك فيه يفُسر 
لصالح الطرف المذعِن سواء كان مديناً أو دائناً لضعفه وتوافر عناصر القوة عند الطرف 

  . الآخر 
  
  
  
  
  
  

                                 
  ١٦١ص في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ،عقود الإذعان : قرني  ) ١(
،  ١دار الشواف ، الرياض ، ط( في الفقه الإسلامي والقانون ،  النظرية العامة للعقود : اء الدين  العلايلي ،)  ٢(

   ١١٨ص ١، ج)ه١٤٢٨
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  :المطلب الثاني 
  أو تعديل العقد  التدخل القضائي في إلغاء

  
العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بناء على اتفاق الطرفين ، 
لكن قد يتضمن العقد شروطاً فيها ظلم وتعسف تلحق الضرر بأحد أطرافه نتيجة اختلال 

يكون توازن القوة فيه ، أو قد يمر العقد بمرحلة معينة تزداد فيها أعباء أحد الطرفين دون أن 
  .له تدخل فيها 

ومن هنا كان للقاضي تحقيقاً للعدل وحفظاً للمصلحة العامة سلطة تعديل أو إلغاء 
أي شرط في العقد يرى أن ضرره أكبر من أن يتحمله أحد الأطراف برضاه ، وهذه 
السلطة يجب أن تكون قاصرة على موضع الضرر دون أن يتعداه إلى كيان العقد بشكل  

اؤه كاملاً وإنما له بما أعُطي من سلطة أن يعيده إلى توازنه العادل كامل فليس له إلغ
  : والمفترض بين الأطراف ، وتحديداً في مجالين مهمين يتركز فيهما الضرر كثيراً وهما 

  .مجال الشروط التعسفية  .١
  .مجال الظروف الطارئة  .٢

  
  : الفرع الأول 

  قضائي في مجال الشروط التعسفية التدخل ال
الشرط التعسفي هو كل شرط انطوى على جور وظلم فرُض على أحد الأطراف في 
العقد بسبب قوة الطرف الآخر واستغلاله لضعف وإذعان الطرف الأول ، ولو ترُك الأمر 

  . لإرادته الحرة واختياره التام لم يقبل به 
لعقود وهذه الشروط التعسفية كثيرة لا يمكن بحال حصرها وتقييدها فلكل نوع من ا

ظروفه وخصائصه ، وعليه فإن هذه الشروط قد تتغير وتتطور بحسب أنواع هذه العقود 
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وتطورها ، ولذا كان من المصلحة والعدل أن لا تحصر هذه الشروط في أمثلة محددة بل كل 
شرط قصد به المتعاقد تحقيق غرض غير مشروع على حساب أحد الأطراف ، أو ترتب 

المقصودة فهو شرط تعسفي يوجب تدخل القاضي في إلغائه  عليه ضرر أعظم من المصلحة
أو تعديله لمصلحة الطرفين ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فمن الأمثلة الشائعة على 

  : الشروط التعسفية ما يلي 
اشتراط التنازل عن اللجوء إلى القضاء لفض النزاع ، فكثيراً ما يرد في عقود الإذعان / ١

عن حق اللجوء إلى القضاء في حال الاختلاف أو المنازعة مع الطرف تحديداً شرط التنازل 
الآخر ، وقبول التحاكم إلى هيئة صلح ينُص غالباً على طريقة تكوينها في صلب العقد ، 
ويوقع الطرف المذعن على موافقته على الحكم الذي تتوصل إليه الهيئة وأنه حكم ائي لا 

  . يقبل الاعتراض 
عقد جائزاً في حق الطرف القوي لازماً في حق الطرف المقابل ، فينُص اشتراط جعل ال/ ٢

على حق فسخه في أي وقت بإرادة منفردة ، وحق تغيير شروط العقد دون الحاجة إلى 
  . موافقة الطرف الآخر 

اشتراط البراءة من كل عيب والتحلل من كل التزام ، فلا يتحمل الطرف القوي أي / ٣
العقد سواء كان موجوداً أو لم يظهر بعد ، كما أنه غير ملزم عيب لم يذكر في بنود 

  . بالتعويض عن أي ضرر لم يتم الاتفاق عليه في العقد 
اشتراط حلول الأقساط كاملة عند التأخر في سداد قسط واحد منها ، فإذا تأخر / ٤

تلقائياً العميل عن دفع قسط واحد من الحق الذي عليه فإن الأقساط المؤجلة الباقية تكون 
  .حالة عليه 

وفي هذه الأحوال وغيرها فإن القاضي له أولاً سلطة في تقدير الصفة التعسفية للشرط 
في وجودها وعدمها ، وثانياً التدخل في تعديل هذه الشروط التعسفية الواردة في العقد 
بحيث يزيل ما فيها من ضرر ويعيد للعقد توازنه ، بل له فوق ذلك أن يعفي الطرف 

ذعن من الشروط التعسفية إعفاء كاملاً وفقاً لما يراه في هذا الشأن في ضوء اعتبارات الم
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المصلحة العامة والعدالة والموازنة بين المنافع التي تعود على الطرف القوي من الشرط 
والمضار التي يتحملها الطرف المقابل ، وهذه السلطة قد نصت عليها كافة القوانين 

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً : نصت على أنه فإا ،  )١(المدنية
تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً 

  . لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك 
  

  : الفرع الثاني 
  لقضائي في مجال الظروف الطارئة التدخل ا

  مفهوم الظروف الطارئة : أولاً 
الظروف الطارئة مصطلح قانوني يقصد به الحوادث الاستثنائية العامة التي ليس في 
الوسع توقعها عند إبرام العقد ، ويترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام مرهقاً 

  )٢(. للمدين بحيث يهدده بخسارة كبيرة 
غير متوقع الحصول عند التعاقد ينجم فكل حادث عام لاحق على تكوين العقد و 

عنه اختلال بينّ في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال ، ويصبح 
تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقاً شديداً ويهدده بخسارة فادحة تخرج عن 

  )٣(. فهو ظرف طارئ ، الحد المألوف 
استعملوا مله الفقهاء في مؤلفام وكتبهم ، لكن نجدهم هذا المصطلح لم يستعو 

في الحكم والأثر كالأعذار والطوارئ عند الحنفية والجوائح  مصطلحات أخرى مشاة له

                                 
  ١١٧ص ١ية العامة للعقود ، مرجع سابق ، جالنظر :  العلايلي ) ١(
مجلس الغرف التجارية والصناعية، ( العربية والدولية للقوة القاهرة والظروف الطارئة ،  القواعد القانونية: فهمي ، أحمد منير  ) ٢(

  ٨٦ص ،) ه ١٤١٥الرياض ، السعودية ، 
الفقهي الإسلامي ،  مجلة امع( نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، : قباني ، محمد رشيد )  ٣(

  ١٣١، ص )ه ١٤٠٩،  ٢رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 
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  . عند غيرهم من الفقهاء 
العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل : " فالعذر عند الحنفية يعُرف بأنه 

وعليه فإن العذر الذي هذه صفته هو أمر يعُجز   ، )١(" ضرر غير مستحق بالعقد 
المتعاقد عن المضي على موجب العقد ولكنه لا يجعله مستحيلاً وإنما يحمله ضرراً زائداً لم 

  )٢(.  يلتزمه بالعقد ، فما كان هذه صفته كان عذراً 
الجراد كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد و : " وأما الجائحة عند الفقهاء فهي 

على اختلاف بينهم في شمولها لأعمال الآدميين من عدمه ، فالبعض  ، )٣(" والعطش 
يذهب إلى أن الجائحة لا تكون إلا في الأمور السماوية وحدها ، بينما البعض الآخر يرى 

  )٤(. أا تشمل أعمال الآدميين التي لا يمكن التحرز منها 
  

  حكم الظروف الطارئة : ثانياً 
يتمثل حكم هذه الظروف في حال وجودها في مشروعية التدخل لتعديل العقد 
والالتزام ، فلا ينقضي التزام المدين ولا يبقى التزامه كما هو لأنه مرهق ، وإنما على القاضي 
رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه ، وذلك بإعادة التوازن بين 

عقد بعد أن اختل هذا التوازن اختلالاً شديداً بينهما بحيث أصبح التزام التزامات طرفي ال
ويحقق خسائر شديدة للمدين إذا قام بتنفيذه  ، المدين لا يتناسب مطلقاً مع التزام الدائن 

  . كما نص عليه في العقد 
  :وهذا التدخل يمكن أن يعُرض في أمرين هما 

تص بما له من سلطة في إعادة توازن فهو المخ، أنه من اختصاص القاضي : الأول 
                                 

ار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د( في شرح ملتقى الأبحر ،  مجمع الأر: شيخي زاده ، عبدالرحمن بن محمد  ) ١(
  ٣٩٩ص ٣، ج) ت .د

  ١٤٥ص ٥ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي )  ٢(
   ١٧٩ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة )  ٣(
  ١٥٦ص ٢ج بداية اتهد ، مرجع سابق ،: ابن رشد  ) ٤(
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ولا يخفى : "  فقالالعقد لظروفه العادلة ، وقد نص قرار مجلس امع الفقهي على ذلك 
أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفاً في العقود المتراخية التنفيذ لأجل 

  . )١(" إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء 
أن هذا التدخل القضائي في العقد بسبب الظروف ، قد يأخذ شكلاً من : الثاني 

  : الأشكال التالية 
وقف تنفيذ العقد حتى زوال الحادث الطارئ ، وذلك فيما إذا كان الحادث وقتياً  -

يتوقع زواله وارتفاعه عن الواقع كما لو ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفاعاً فاحشاً 
وشك أن تنخفض بأي سبب من الأسباب المتوقعة ، فللقاضي أن يوقف مثلاً وت

ولو : "  قدامةوفي هذا المعنى قال ابن ،  )٢(الالتزام حتى يمكن أداؤه دون إرهاق 
استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين ، فانقطعت الطريق إليه لخوفٍ 
حادثٍ ، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ، فلكل 
واحدٍ منهما فسخ الإجارة ، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة 

  . )٣(" جاز 
قابل للالتزام المرهق ، كأن يرفع القاضي هذا الالتزام إلى مستوى زيادة الالتزام الم -

  . يتوزع فيه أثر الظرف الطارئ على الطرفين دون تحميل لأحدهما دون الآخر 
إنقاص الالتزام المرهق حتى يصل إلى الحد المعقول في الحاضر ، فيوضع مثلاً عن  -

  . دخل له فيه المشتري من الثمن بمقدار ما أصاب عقاره من حادث لا 
  
  

                                 
  ٣٣١، ص ٨ ، عدد ي الإسلاميمجلة امع الفقه: رابطة العالم الإسلامي   )١(
 ،) م ١٩٦٩المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ، (  ، نظرية العقد النظرية العامة للالتزام : حسن توفيق ، فرج)  ٢(

  ٢٥٩ص 
   ٣١ص ٨ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٣(
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  دخل القضائي في الظروف الطارئة ضوابط إعمال الت: ثالثاً 
نظرية الظروف الطارئة هي نفسها الشروط التي يجب توافرها هناك شروط لإعمال 

التدخل القضائي في العقد الذي لحقه ظرف طارئ أخل بتوازنه وألحق ضرراً جسيماً  زلجوا
بأحد الطرفين وجعل تنفيذ العقد مرهقاً ومهدداً بخسارة خارجة عن الحد المألوف ، وهذه 

  : الشروط هي 
بعقود المدة وهي  )١(أن يكون تنفيذ العقد متراخياً ، أو كما يعبر عنه فقهاء الحنفية  .١

التي يقع تنفيذها في مدة زمنية وليست فورية ، وذلك لأن حصول أي ظرف  العقود
طارئ واستثنائي يقتضي أن تكون هناك فترة زمنية لتنفيذ العقد تسمح بحدوث مثل 

 . هذا الحادث 
أن لا يكون التدخل إلا بناء على طلب من تضرر من تنفيذ العقد ، فالمطالبة ورفع  .٢

ائر الدعاوى التي لا تنُظر إلى بعد حصول المطالبة الدعوى شرط في جواز التدخل كس
  .من ذي صفة فيها 

بالمدين كما هو  اً ليس خاص اً أن يكون الحادث استثنائياً وعاماً ، أي نادر الوقوع وعام .٣
الحال في إفلاسه وإعساره ، كحوادث الزلازل أو الحروب أو الإضراب المفاجئ أو قيام 

،  ظ في الأسعار أو نزول فاحش فيهاارتفاع باه تسعيرة رسمية أو إلغائها أو حصول
للجائحة بالجراد والبرد والمطر والطير الغالب والسموم تصيب  )٢(وقد مثّل الفقهاء 

الثمرة ونحوها من الجوائح العامة التي تصيب العموم ولا يقتصر أثرها على فرد بعينه ، 
فليس في "  : ابتاعها قال ابن القيم في معرض جوابه عن حديث الذي أصيب في ثمار

الحديث أا كانت جائحة عامة بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرها ، وإن قدر أن 
المصيبة كانت جائحة فليس في الحديث أا كانت جائحة عامة بل لعلها جائحة 

                                 
   ١٤٥ص ٥ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي  ) ١(
   ١٧٩ص ٦ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة ؛  ٢٣٢ص ٤ى شرح الموطأ ، مرجع سابق ، جالمنتق: الباجي : انظر  ) ٢(
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خاصة كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منها ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط 
  . )١(" الثمن عن المشتري بخلاف ب الجيوش والتلف بآفة سماوية 

أن يكون الحادث ليس نتيجة تقصير ولا إهمال من المدين الملتزم في تنفيذ التزامه ، فلو   .٤
  )٢(.يتمسك بنظرية الظروف الطارئة  كان كذلك لم يكن حادثاً طارئاً ولم يجز له أن

أن يكون الحادث ليس في الوسع توقعه ولا دفعه ، فإن أمكن التحفظ منه بتوقعه أو  .٥
  )٣(. دفعه فلا سبيل للتدخل فيه لأنه لا يعتبر حينئذ حادثاً طارئاً 

أن يكون تنفيذ العقد مع الحادث مرهقاً على أحد الطرفين ، وهذا  الإرهاق في  .٦
له معيار ثابت ومحدد بل هو نسبي يتغير بتغير الظروف ، فما يكون  حقيقته ليس

مرهقاً لمدين قد لا يكون مرهقاً لمدين آخر ، وما يكون مرهقاً لمدين في ظروف معينة 
قد لا يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرى ، لكن المهم في هذه الحالة أن 

ة غير مألوفة وتقديرها يرجع إلى نظر يصبح تنفيذ الالتزام يهدد المدين بخسارة فادح
  )٤(. القاضي 

فإذا قامت هذه الضوابط فإنه يُشرع للقاضي بما له من سلطة أن يتدخل في تنفيذ 
العقد ويقوم بمعالجته محاولاً أن يعيد له توازنه العادل ويزيل الجور والضرر الخارج عن 
المألوف الذي أصاب أحد أطراف العقد ، وهنا أورد نص ما انتهى إليه مجلس امع 

ففي : " هـ الذي جاء فيه ١٤٠٤رمة في دورته الخامسة عام الفقهي الإسلامي بمكة المك
ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية 

  : المستجدة الأهمية ، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي 
 غيرّ في العقود المتراخية التنفيذ إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً / ١

                                 
   ٣٥٨ص ٢ج إعلام الموقعين ، مرجع سابق ،: ابن القيم )  ١(
   ٧١٨ص ١ج الوسيط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ،: السنهوري  ) ٢(
  ١٤٣ الطارئة ، مرجع سابق ، صنظرية الظروف : قباني )  ٣(
  ١٤٤ ، ص المرجع السابق ) ٤(
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الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، 
فأصبح ا تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات 
الأسعار في طرق التجارة ، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير وإهمال من الملتزم في تنفيذ 

اته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق التزام
والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين 
المتعاقدين ، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح 

عروضة عليه ، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في وأسهل في القضية الم
التنفيذ ، يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل 
بينهما دون إرهاق للملتزم ، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة 

  . الثقات 
ل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في ويحق للقاضي أيضاً أن يمه/ ٢

  . وقت قصير ، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً ذا الإمهال 
هذا وإن مجلس امع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقاً 

فيه،  للعدل الواجب بين طرفي العقد ، ومنعاً للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له
وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم ، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة 

  . )١(" التوفيق  وعدلها واالله ولي
  
  
  
  
  

                                 
   ٣٣١، ص ٨، عدد  مجلة امع الفقهي الإسلامي: رابطة العالم الإسلامي  ) ١(
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  : المطلب الثالث 
   الحكم بالتعويض 

  
  : الفرع الأول 

  مفهوم التعويض 
والجمع أعواض تقول عضت فلاناً أو ، من العوض وهو البدل : التعويض في اللغة 

  )١(. عوضته وأعضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه 
فهو مصطلح يعتبر حديث الظهور فلم يذكر الفقهاء المتقدمون : أما في الاصطلاح 

له تعريفاً في الاصطلاح وإنما ورد في كلامهم مصطلح يعُد قريباً منه وهو الضمان ، على 
ناه فبعضهم استعمله في المعنى نفسه الذي يقصد من لفظ اختلاف بينهم في تحديد مع

    إيجاب مثل التالف إن أمكن أو قيمته نفياً للضرر بقدر " بأنه : التعويض فقال 
واجب رد " هو : وبعضهم جعله شاملاً لمعنى التعويض وغيره فقال ،  )٢(" الإمكان 

الفقهاء يبتعدون بمعنى الضمان ، بينما هناك بعض )٣(" الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة 
ضم ذمة الضامن إلى ذمة : "  -أي الضمان-فيعرفونه بما لا يدل ألبته على التعويض فهو 

  . )٤("المضمون عنه في التزام الحق 
أما الفقهاء المعاصرون فقد اعتنوا بالتعويض كمصطلح وأعطوا تعريفات مختلفة له ليس 

وأدقها في تحديد المضمون لكن من أقرا وأميزها  ، اال مجال سردها والمقارنة بينهما
        المال الذي يحُكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو : " تعريف التعويض بأنه 

                                 
   ٥٥ص ٩ج لسان العرب ، مرجع سابق ،: ابن منظور )  ١(
 ٧ج دائع الصنائع ، مرجع سابق ،ب: الكاساني ومثله في  ؛ ٢٢٣ص ٥ج تبيين الحقائق ، مرجع سابق ،: الزيلعي  ) ٢(

   ١٦٨ص
   ٢٠٨ص ١، ج )ه ١٣٩٩دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ( في فقه الإمام الشافعي ،  الوجيز:  ، محمد بن محمد الغزالي)  ٣(
   ٥٩٠ص ٤ج المغني ، مرجع سابق ،: ابن قدامة  ) ٤(
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فهذا التعريف قد تضمن صفة التعويض ومحله وماليته ، فصفته أنه حكم ،  )١(" مال 
اجب هو الضرر الواقع في النفس أو يحكم به الحاكم على من تسبب بالضرر ، ومحله الو 

  . المال ، وماليته فهو مال يدفع بدلاً عن مال أصابه الضرر 
فالتعويض إذن مرتبط بالضرر في وجوده وعدمه ، وهو أحد وسائل إزالته ورفعه تطبيقاً 

، لكن ليس كل ضرر يوجب تعويضاً ولذلك اشترط " الضرر يزُال " للقاعدة الفقهية 
وهي شروط عامة تتضمن تفاصيل مختلف فيها ، في استحقاق التعويض الفقهاء شروطاً 

  )٢(: سيأتي الحديث عنها ، وهذه الشروط بصفة إجمالية هي 
أن يكون الواقع عليه الضرر مالاً ، فكل ما يعد مالاً شرعاً إذا لحقه ضرر في كله أو  .١

  .بعضه فإنه يثبت له أحكام التعويض ، وما لم يكن مالاً فلا جبر فيه 
  . أن يكون المال متقوماً مملوكاً للمتلف عليه  .٢
أن يكون في إيجاب التعويض فائدة بإمكان الوصول إليه لدفع الضرر ، قال  .٣

أن يكون في الوجوب فائدة فلا : " الكاساني في حديثه عن شروط الضمان 
سلم بإتلاف مال الحربي ، ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في ضمان على الم

لأنه لا فائدة في الوجوب لعدم إمكان الوصول إلى الضمان لانعدام  ... لحرب دار ا
  . )٣("الولاية 

أن يكون المتلف من أهل الضمان ، أي تثبت له أهلية ضمان المال ، وهذه الأهلية  .٤
ثابتة لكل إنسان بدون قيد ولا شرط سواء كان مميزاً أو غير مميز ، وسواء كان حراً 
: أو عبداً ، عاقلاً أو مجنوناً ، مستيقظاً أو نائماً ، قال العز بن عبد السلام 

من المصالح ولا يشترط في ذلك أن يكون من  الجوابر مشروعة لجلب ما فات"
                                 

،  ١دار اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط( في الفقه الإسلامي ،  التعويض عن الضرر :، محمد بن المدني  ساقبو )  ١(
  ١٥٥ص ، )ه ١٤١٩

 ؛ ١٨٨، ص )ه ١٤٠٢دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ( دراسة مقارنة ،  نظرية الضمان :، وهبة الزحيلي : انظر )  ٢(
  ١٧٧عن الضرر ، مرجع سابق ، ص التعويض :بوساق

   ١٦٨ص ٧ج ، مرجع سابق ،بدائع الصنائع : الكاساني )   ٣(
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وجب عليه الجبر آثماً ، وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر 
  . )١(" والنسيان وعلى اانين والصبيان 

أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة ، وعليه فلو رجع الشيء إلى الحالة التي   .٥
  . ويض كان عليها فلا ضمان ولا تع

  
ين فإنه يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه على أساس المسؤولية يأما عند القانون
  )٢(: العقدية شرطان هما 

أن يكون الضرر مباشراً ، والضرر المباشر هو الضرر الذي يترتب على فعل المتعاقد  .١
م المخطئ سواء كان عامداً أو مقصراً ، ويعتبر كذلك إذا كان نتيجة طبيعية لعد
الوفاء بالالتزام العقدي ولم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، 
أما إذا كان الضرر غير مباشر فلا يتم التعويض عنه لا في المسؤولية العقدية ولا في 

  . المسؤولية التقصيرية 
أن يكون الضرر واقعاً فعلاً أو محقق الوقوع في المستقبل ، أما الضرر الذي لم يقع  .٢

أو كان محتمل الوقوع في المستقبل ومتردداً بين أن يقع أو لا يقع فلا يجب فيه 
  . التعويض 

  
  
  
  

                                 
   ١٦٦ص ١، مرجع سابق ، ج قواعد الأحكام: ابن عبدالسلام )  ١(
التعويض القضائي في نطاق المسؤولية : الحسناوي ، حسن ؛  ٨٨ص ٦، مرجع سابق ، جمصادر الحق  :السنهوري )  ٢(

 ٢، مرجع سابق ، ج النظرية العامة للعقود: العلايلي  ؛ ١١٣، ص )م ١٩٩٩دار الثقافة ، عمّان ، الأردن ، ( ، العقدية 
  ٨٠ص
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  : الفرع الثاني 
   على المماطلة في الوفاء بالدين التعويض عن الضرر المترتب 

من أهم المسائل الفقهية المتعلقة بالتعويض ، لأن المماطلة أصبحت تعد هذه المسألة 
مشكلة تمثل خطورة للدائن خاصة مع طول إجراءات التقاضي واحتمالات التسويف 
الواسعة وتراكم القضايا لدى المحاكم مما يجعل الضرر الذي يلحق بالدائن بسبب تأخير 

لمداينات وتقود إلى التشديد في معايير الوفاء جسيماً جداً ، وهي كذلك تضعف الثقة في ا
الائتمان التي يقوم عليها منح المدين لأي تمويل ، وقد تؤثر على عمليات مالية وتجارية في 
المستقبل ، وتزداد خطورة المماطلة في أن الشريعة الإسلامية تحرم الربا فلا تجيز تحميل 

في العقد ، بينما نجد أن كافة  المدين فوائد لتأخره في سداد دينه ، وتحرم اشتراط ذلك
التجارية تجيز معالجة هذه المماطلة والديون المتعثرة بالتعويض للدائن عن و القوانين المدنية 

  . الضرر الذي لحقه 
أن الفقهاء أجازوا معاقبة المدين المماطل الموسر  )١( وقد سبق في الفصل السابق

بعقوبة تعزيرية يراها القاضي مناسبة لفعله ورادعة له وزاجرة لغيره ، أما مسألة إلزامه 
بالتعويض فهي مسألة لم يتحدث عنها الفقهاء المتقدمون باستقلال ، أما الفقهاء 

مسألة فرضت نفسها لتفاقم  المعاصرون ففصلوا الأمر فيها واختلفوا في حكمها لأا
  . خطرها ومحاولة الوصول إلى حلول عادلة لمعالجتها 

وسأورد هنا عرضاً مجملاً للخلاف في مسألة التعويض عن الضرر المترتب على 
  : المماطلة في الوفاء بالدين في النقاط التالية 

   تحرير محل النزاع : أولاً 
عسر لا يجوز إلزامه بدفع تعويض مقابل اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المدين الم

تأخيره في الوفاء ، لأن المعسر مستحق للإنظار إلى الميسرة والإلزام بالتعويض ينافي ذلك ، 

                                 
  ١٥٠انظر ص ) ١(



- ٣٤٥  - 
 

واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأن : " قال الزرقا وهو أحد القائلين بالجواز 
مماطلاً يستحق الوصف بأنه ظالم   لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير بل يكون مليئاً 

واتفقوا كذلك على منع اشتراط التعويض في العقد لأن ذلك صورة من ،  )١(" كالغاصب 
  )٢(. الصور الصريحة في الربا 

وعليه فالخلاف منحصر في صورة حكم القاضي على المدين المماطل الموسر 
  .عقد بالتعويض لصالح الدائن المتضرر من غير اشتراط ذلك في ال

  
   الأقوال في المسألة : ثانياً 

  : القول الأول 
لا يجوز الحكم على المدين المماطل الموسر بالتعويض لصالح الدائن سواء كان عن 
ضرر حقيقي أو مفترض ، وهذا القول صدرت به قرارات اامع الفقهية وهو قول جمهور 

إذا : " أنه  ٦/٢/٥٣جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  ، )٣(اء المعاصرين فقهال
أي زيادة على بتأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه 

، ومن أبرز أدلة هذا القول )٤(" الدين بشرطٍ سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم 
  : وأقواها 
�IIII�\�[�Z�Y�X�W�V : الىعموم أدلة تحريم الربا كقوله تع .١ � �H� � �H� � �H� � �H)وقوله ،  )٥

����IIII£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u : تعالى

                                 
مجلة أبحاث الاقتصاد ( ،  ؟ هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن : ، مصطفى بن أحمد الزرقا ) ١(

  ١١٢ص، ) ه ١٤٠٥،  ٢، ع ٢، م ، السعودية جدة، جامعة الملك عبدالعزيز ،  الإسلامي
   ١١٣، ص المرجع السابق)  ٢(
  ٤٠، ص) ه ١٤٢٤،  ٢دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط( ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة  :، محمد تقي  العثماني  )٣(
   ٤٤٧ص ١، ج ٦الفقه الإسلامي ، عدد  مجلة مجمع: منظمة المؤتمر الإسلامي  ) ٤(
  ٢٧٥ ، آية البقرةسورة   )٥(
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�³�²�±�°�¯�®� ¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤
¸�¶�µ�´�������H���H���H���H)فتعويض الدائن عن ضرر فوات منفعة المال مدة )١ ،

المماطلة إنما هو عوض عن تأخر أداء الدين فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل 
وهو عين ربا الجاهلية الذي كانوا يفعلونه وصورته إما أن تقضي وإما أن تربي ، 

  )٢(. واختلاف الاسم لا يغير في المعنى والحكم شيئاً 
، فقد دل على عدم )٣() لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (  � حديث رسول االله .٢

أحل عرض  �مشروعية تعويض الدائن عن ضرر مماطلة غريمه ، وذلك أن النبي 
المماطل وعقوبته فقط ولم يحل ماله ، فالمشروع في حق المماطل الواجد شكايته 
وفضحه وعقوبته بما يزجره ويردعه عن المطل ، ولو كان التعويض الجابر لضرر 

       لشدة الحاجة إليه ، والسكوت في موضع الحاجة  �المماطلة مشروعاً لبينه 
  )٤( . بيان

  
  : القول الثاني 

يجوز الحكم بالتعويض غير المشروط على المدين المماطل الموسر لصالح الدائن المتضرر، 
  )٥(. وهذا القول قال به بعض المعاصرين 

                                 
  ٢٧٩ - ٢٧٨ ، آية البقرةسورة  ) ١(
،  جدةمجلة دراسات اقتصادية إسلامية ، البنك الإسلامي للتنمية ، ( ، تعليق على بحث الزرقا : ابن بيه ، عبداالله )  ٢(

  ٤٩ص، )  ٢، عدد  ٣السعودية ، م
 ١٤٢صسبق تخريجه   )٣(
  ٤٠، صمرجع سابق بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،  : العثماني)  ٤(
: ؛ ابن منيع ، عبداالله   ١١٢هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض ، مرجع سابق ، ص:  الزرقا: انظر )  ٥(

مجلة امع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية، ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، 
لاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة ، ا: ؛ الضرير ، محمد الأمين  ١٠٤، ص) ه ١٤٠٩،  ٢عدد 

 ١١٧ص، ) ه ١٤٠٥،  ١، ع ٣، م ، السعودية جدة، جامعة الملك عبدالعزيز ،  مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي(
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مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجةً لمماطلة المدين وتأخير وفاء الدين : " قال الزرقا 
لها ومقاصدها العامة ما في موعده مبدأ مقبول فقهاً ، ولا يوجد في نصوص الشريعة وأصو 

يتنافى معه ، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه ، واستحقاق هذا التعويض على المدين 
مشروط بأن لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير بل يكون مليئاً مماطلاً يستحق 

  .)١(" الوصف بأنه ظالم كالغاصب 
  : ومن أبرز أدلة أصحاب هذا القول ما يلي 

وهذا يوجب تعويض : ، قالوا )٢() لا ضرر ولا ضرار (  �ول االله حديث رس .١
ول ؤ المضرور عن ضرره على حساب من سبب هذا الضرر وأحدثه لغيره لأنه مس

عنه ، والضرر يزال ولا إزالة لهذا الضرر عمن لحقه بلا مسوغ إلا بالتعويض عليه ، 
حتى إن معاقبة المتسبب لا تفيد المضرور شيئاً دون التعويض عليه ، فهو وحده 

  )٣(. الذي يزيل الضرر عنه 
: ، قالوا)٥() لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( وقوله )٤() مطل الغني ظلم (  �قوله  .٢

المماطلة في أداء الدين من القادر على الوفاء ظلم يستحق فاعله الفضيحة ف: قالوا
والعقوبة ، ومن أنواع العقوبة التعزيرية التعزير بالمال وهو مشروع كما قرر ذلك 

وهو على أنواع فمنه تمليك للغير ومنه تعويض الدائن عن ، المحققون من أهل العلم 
ولاشك أن تأخير الحق عن : وقالوا كذلك فوات منافع ماله خلال مدة المماطلة ، 

صاحبه عمداً ومطلاً دون عذر شرعي هو ظلم وجور بشهادة الأحاديث النبوية 
الآنفة الذكر ، وفيه ضرر لصاحب الحق بحرمانه من منافع حقه أو ماله مدة التأخير 

رته إذا التي قد تطول كثيراً ، فهذا المدين الظالم بالتأخير والمماطل في الوفاء رغم قد
                                 

 ١١٢صهل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض ، مرجع سابق ، :  الزرقا ) ١(
 ٢٤٥صسبق تخريجه  ) ٢(
  ١٠٧صهل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض ، مرجع سابق ، :  الزرقا ) ٣(
 ١٣٩صسبق تخريجه  ) ٤(
 ١٤٢صسبق تخريجه  ) ٥(
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لم يلُزم بتعويض صاحب الحق عن ضرره من هذا التأخير كانت النتيجة أن هذا 
الظالم العاصي يتساوى مع الأمين العادل الذي لا يؤخر حقاً عليه ، ولا يسبب 

  )١(. ضرراً ، والجزاء الأخروي لا يفيد صاحب الحق المحروم شيئا في هذه الدنيا 
دة الربوية المشروطة سلفاً ، فهو حكم قضائي أن الحكم بالتعويض يختلف عن الزيا .٣

لأجل رفع الظلم الواقع على صاحب المال ، ولأجل تأخير ماضٍ وقع بغير رضا من 
  )٢(. الدائن 

  
  ..الترجيح المناقشة و : ثالثاً 

  :يمكن مناقشة أدلة القول الثاني القائل بالجواز بما يلي 
، لكن إزالته تتم بالطريقة الشرعية فلا أن الضرر إذا وقع فإنه يزُال لا خلاف في ذلك  -

يزال بضرر مثله ولا بما هو أشد منه ، وإلزام المماطل بتعويض مالي هو ضرر لا يقل 
  . عن الضرر الذي لحق الدائن بل قد يكون أشد منه لانطوائه على الربا

 أنه ليس كل ضرر يلحقه الإنسان بغيره ظلماً يعد موجباً للتعويض المالي ، ولا يدل -
  )٣(. الحديث صراحة ولا إشارة على أن إزالة ضرر المطل يكون بالتعويض 

أن اعتبار المدين المماطل بغير عذر ظالم أمر مسلم به لا خلاف فيه لنص الحديث ،  -
وهذا الظلم يستحق عليه العقوبة لكن ليس بالتعويض ، فلم ينقل عن أحد من أهل 

تغريم المماطل مالاً عوضاً عن تأخره في العلم أنه فسر العقوبة الواردة في الحديث ب
الوفاء يدفع لصالح الدائن ، يل إم ذكروا جملة من العقوبات كالحبس والضرب وبيع 

يعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر : " المال وليس فيها التعويض ، قال ابن تيمية 

                                 
  ١٠٧هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض ، مرجع سابق ، ص:  الزرقا ) ١(
  ١٠٥مرجع سابق ، ص مطل الغني ظلم ، : بن منيعا)  ٢(
المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة ، : ، نزيه كمال  حماد ) ٣(

  ١١٠، ص) ه ١٤٠٥،  ٢، ع ٣الإسلامي ، م مجلة أبحاث الاقتصاد (
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لك عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب ما
ولو كان قادراً : " ، وقال أيضاً  )١(" والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم في هذا خلافاً 

على أداء الدين وامتنع ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك ، إذ 
التعزير لا يختص بنوع معين وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم 

  . )٢( "يتعد حدود االله 
أن القول بجواز الحكم بالتعويض يكون كاشتراطه في العقد ، لأن المتعاقدين  -

على أن تأخير الأداء بغير عذر يوجب التعويض ولو من غير اشتراط ،  نسيتعارفو 
  . والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

  
رجحان القول الأول وهو القول بعدم جواز  - واالله أعلم وأحكم -الذي يظهر و 

الحكم بالتعويض غير المشروط على المدين المماطل الموسر بسبب مطله وتأخيره في الوفاء ، 
  : لصالح الدائن المتضرر ، وذلك للأمور التالية 

 .أن أدلة القائلين بالجواز لم تسلم من الرد والمناقشة  .١
ر أداء الدين فهو زيادة في دين ثابت أن هذا التعويض ما هو إلا عوض عن تأخ .٢

  . مقابل الأجل وهو عين الربا 
أنه لو لم يكن ربا في ذاته فهو ذريعة موصلة بلا شك إليه ، وسد الذرائع من القواعد  .٣

الفقهية المعتبرة شرعاً ، والقول به والتواطؤ على أخذه بحجة التعويض عن الضرر أو 
  . فوات الانتفاع يفتح باب الربا 

الفقهاء تكلموا عن مسائل أشد من المماطلة في الديون تمنع فيها الأموال عن أن  .٤
أصحاا أزماناً طويلة ظلماً وعدواناً ولم يوجبوا فيها إلا ضمان المثل كالأموال المسروقة 

                                 
 ٢٧٩ص ٢٨ج مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ،: ابن تيمية  ) ١(
 ١٣٧ص، ، مرجع سابق  لفقهيةالاختيارات ا:  البعلي)  ٢(
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والمغصوبة وأموال الأمانات المعتدى عليها ، فيقاس عليها الأموال المماطل ا فيجب 
  . ون تغريم المماطل تعويضاً للدائن فيها رأس المال فقط د

أن المحور الذي يدور عليه القول بالجواز هو اعتبار المدين المماطل في حكم الغاصب  .٥
للأعيان المالية ذات المنافع المتقومة ، فكما أن الغاصب يضمن عين المال المغصوب 

ماطل المال وكذا منافعه المتقومة في رأي جمهور الفقهاء ، فيجب أن يضمن المدين الم
الثابت في ذمته ديناً وكذا منافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخير ، لكن 

وب مما تجوز إجارته كالأعيان صالفقهاء يشترطون في ضمان المنافع أن يكون المال المغ
لهذا نصوا على استبعاد النقود من هذا الحكم لعدم جواز إجارا ، فالتعويض المالي 

  )١(. في أداء الدين ممتنع شرعاً عن المماطلة 
  

  : الفرع الثالث 
  التعويض عن تفويت منفعة 

المنفعة هي كل ما يستفاد من الأشياء بالاستعمال ، وهي الفائدة الناتجة من الأعيان  
المنفعة " كركوب الدابة أو السيارة وسكنى الدار ولبس الثوب ونحو ذلك ، قال الزركشي 

  . )٢(" هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين 
يض أن يكون الضرر أن من شروط الفقهاء في إيجاب التعو  )٣( توقد سبق أن ذكر 

لأن المال هو كل ما له قيمة يلزم متلفه ؛ واقعاً على مال ، والمنفعة تعد مالاً من الأموال 
لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع ا ويلزم متلفه وإن : " الضمان قال الشافعي 

                                 
  ١٠٩صالمؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء ، مرجع سابق ، :  حماد)  ١(
 ٣، ج) ه ١٤٠٥،  ٢وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت ، ط( في القواعد الفقهية ،  المنثور: الزركشي ، محمد بن عبداالله  ) ٢(

  ٢٣٠ص
  ٣٤٢انظر ص ) ٣(
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وعليه فالمنافع مضمونة كالأعيان ويلزم كل من أتلفها أو أنقصها بغير حقٍ  ،)١("قلت 
  )٢( . الضمان ، وهذا قول الجمهور من الفقهاء

ما "  : بخلاف الحنفية فإم يرون أن المنفعة ليست بمال متقوم لأن المال في رأيهم هو
والمنفعة  لا يمكن ادخارها ولذا يرون ،  )٣(" يميل الطبع إليه ويمكن ادخاره وقت الحاجة 

والمعنى فيه أن المنفعة ليست " مضمونة إذا ذهبت أو تلفت ، يقول السرخسي أا غير 
  . )٤(" بمال متقوم فلا تضمن بالإتلاف 

والذي يظهر رجحانه قول الجمهور فالمنفعة مال وهي مضمونة عند الإتلاف أو 
  : الإنقاص لما يلي 

  .د لذاا بل لمنافعها وعلى ذلك أعراف الناس ومعاملام أن الأعيان لا تقص -
  .لحقوق الناس ومصالحهم  اً أن في عدم اعتبارها أموالاً تضييع -
أن الشرع قد حكم بكون المنفعة مالاً عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة  -

أن تكون المنفعة : " وهو من عقود المعاوضات المالية ، قال العز بن عبد السلام 
مباحة متقومة فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة ، والفوات تحت الأيدي المبطلة 

قد قومها ونزلها منزلة الأموال فلا فرق بين جبرها  والتفويت بالانتفاع ، لأن الشرع
بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف ، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع 

  . )٥(" الأموال 
أن حقيقة تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هو أنه نوع من أنواع الإتلاف ،  -

دوم انعقد سبب وجوده ، إعدام موجود وتفويت لمع: إذ الإتلاف على نوعين 

                                 
  ٣٢٧ص  ٢٥٨والنظائر ، مرجع سابق ، ص الأشباه: السيوطي  ) ١(
؛  ٢ص ٢ج مغني المحتاج ، مرجع سابق ،: الشربيني ؛  ٤٤٢ص ٣ج حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،: الدسوقي : انظر  ) ٢(

  ١١١ص ٤ج كشاف القناع ، مرجع سابق ،: البهوتي 
  ٣ص ٤ج ع سابق ،رد المحتار على الدر المختار ، مرج: ابن عابدين  ) ٣(
 ٧٩ص ١١، مرجع سابق ، ج المبسوط: السرخسي  ) ٤(
   ١٧١ص ١، مرجع سابق ، ج قواعد الأحكام: ابن عبدالسلام  ) ٥(
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عن كان والإتلاف سبب من أسباب الضمان سواء أكان عن طريق المباشرة أم  
، وعليه فالتعويض عن  )١( طريق التسبب ، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك

  . المنفعة التي انعقد سبب وجودها تشملها أدلة مشروعية الضمان 
تؤكد حصولها ووجودها فإن  فإذا قامت منفعة للشخص ووجدت قرائن ودلائل

التسبب في تفويتها وذهاا عليه يوجب التعويض له للضرر الذي لحقه ، ومن ذلك مثلاً 
إذا تأخر الممول في تسليم العقار محل التمويل للمستفيد تأخراً عن الوقت المتفق عليه مما 

يجب عليه سبب له ضرراً وفوت عليه منفعة السكن فترة معينة بغير حق ، فإن الممول 
  . التعويض نظير هذه المدة 

  
  : الفرع الرابع 

    ىالتعويض عن مصروفات الدعو 
كل ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه : "  ىصروفات الدعو يقصد بم

وإحواجه للمحكوم له في اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها إذا كان غرمه على 
، وتقدير ذلك راجع إلى نظر القاضي بحسب ما يراه محققاً للمصلحة )٢(" الوجه المعتاد 

ورافعاً للضرر وبالرجوع إلى العرف والعادة ، ويدخل ضمنها كل ما يتكلفه طالب الحق 
أجرة أهل ، نفقات السفر والإقامة : للوصول إلى حقه ، ومن ذلك على سبيل المثال 

أجرة ، الضرر اللاحق عن الحجز التحفظي  ،الضرر اللاحق عن المنع من السفر ، الخبرة 
  )٣(. أتعاب المحكمين ونحو ذلك و المحامي 

                                 
؛ ابن  ٣٢٦والنظائر ، مرجع سابق ، ص الأشباه :؛ السيوطي  ٢٧ص ٤، مرجع سابق ، ج الفروق: القرافي : نظر ا)  ١(

بيت ( القواعد في الفقه ، تحقيق إياد عبداللطيف القيسي ،  –وتحرير الفوائد  القواعدتقرير  :رجب ، عبدالرحمن بن أحمد 
  ٢٠٤، ص) م ٢٠٠٤الأفكار الدولية ، بيروت ، لبنان ، 

مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد ( الدعوى دراسة مقارنة ،  مصروفات: ، ناصر بن محمد  الجوفان ) ٢(
  ٨ص ،) ه ١٤٢٤،  ١٧

  ٣٣ص ، المرجع السابق  )٣(



- ٣٥٣  - 
 

وهذه المصروفات يشرع تعويض المحكوم له عنها إذا كانت على الوجه المعتاد لأا 
تعتبر من قبيل الضرر الذي سببه المحكوم عليه ، والضرر سبب للتعويض والضمان ، قال 

وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى : " ابن تيمية 
سبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على أحوجه إلى الشكاية فما غرمه ب

ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما : " ، وقال البهوتي  )١(" الوجه المعتاد 
غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، ذكره في الاختيارات ، 

مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه  لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وفي الرعاية لو أحضر
  . )٢(" أي المدعي مؤونة إحضاره ومؤونة رده إلى موضعه لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق

وقد أجازت النصوص النظامية السعودية من حيث المبدأ المطالبة بالتعويض عن هذه 
  :ومن أبرز هذه النصوص ما يلي  ىالمصروفات المترتبة على إقامة الدعو 

من الطلبات  للمدعى عليه أن يقدم: " من نظام المرافعات الشرعية ونصها  ٨٠المادة  -
الأصلية أو  ىطلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعو . : .العارضة ما يأتي 
للمدعى عليه المطالبة "، وفي الفقرة الأولى من لائحتها التنفيذية " من إجراء فيها 

  ". وى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدع
للمتضرر من المماطلة في إجراءات : " من مشروع نظام التنفيذ ونصها  ٩٥المادة  -

التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من 
  " . ضرر 

عليه للمحكوم له يضمن المحكوم : " من نظام المحكمة التجارية ونصها  ٥٦١المادة  -
جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه 
النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة المحكوم له التي 

  " . تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة  
                                 

 ٢٤ص ٣٠ج مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ،: ابن تيمية  ) ١(
  ٤١٩ص ٣ج كشاف القناع ، مرجع سابق ،: البهوتي )  ٢(
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  :توافر شروط معينة أهمها ما يلي  لكن هذا التعويض يلزم لإيجابه
توافر الشروط المعتبرة في إيجاب التعويض بشكل عام من حصول الضرر وتحققه وكونه  .١

واقعاً على مال متقوم مملوك ، وأن يكون المتلف من أهل الضمان ، وأن يكون في 
  .  )١( إيجاب التعويض فائدة ، كما سبق بيانه

أن يكون الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالتعويض ، وهذا واضح جلي  .٢
للمدعى " من نظام المرافعات  ٨٠من نص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 

عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ، ولا يستحقه إلا في حال 
  " . ثبوت كذا 

بالتعويض ، فلا يتم الحكم بالتعويض إلا بعد حصول المطالبة به من حصول المطالبة  .٣
قبل الشخص المضرور وهو المحكوم له بالدعوى الأصلية ، وهذه المطالبة يجب أن تتم 
وفق قواعد الدعوى العامة ، فلا تقوم صحيحة إلا بتوافر الشروط المعتبرة في الدعوى 

لة ومتراخية عن الدعوى الأصلية ، أما في الصيغة والاختصاص وغيرها إذا كانت مستق
إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية فقيامها بقيام وصحة الدعوى الأصلية لأن التابع 

  . يأخذ حكم المتبوع 
أن تكون هذه المصروفات المطالب بالتعويض عنها قد وقعت على الوجه المعتاد ،  .٤

العرف والعادة وقواعد  والمرجع في ذلك إلى نظر القاضي بحسب ما يراه بناء على
إذا كان غرمه :" العدل والمصلحة ، وهذا واضح من نصوص الفقهاء كنص ابن تيمية 

  . وغيرهم " إذا غرمه على الوجه المعتاد : " ، ونص البهوتي " على الوجه المعتاد 
  
  
  

                                 
  ٣٤٢انظر ص)  ١(
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  : الفرع الخامس 
  تقدير التعويض 

ره ، لكن ينبغي عليه قبل تقدير التعويض مسألة يرُجع فيها إلى سلطة القاضي ونظ
عملية التقدير أن يتحقق من وجود وقيام عناصر المسؤولية وكون هذا الضرر مما يجوز 

   .التعويض عنه لأنه ليس كل ضرر يوجب تعويضاً 
ثم بعد ذلك عليه أن يراعي عدة اعتبارات مهمة في تقديره للتعويض حتى يكون 
تعويضاً عادلاً رافعاً للضرر ولا يكون رمزياً لا يرفع الضرر ولا يعوض المتضرر عما فاته من 
حق له ، ولا يكون كذلك مغالياً فيه عن الضرر فتكون العملية عملية إجحاف بحق 

  . يه بأكثر مما سبّبه الشخص الآخر وينقل الضرر إل
ومن أهم هذه الاعتبارات التي على القاضي أن يلتفت إليها ويضعها في الحسبان قبل 

  :الحكم بمقدار التعويض ما يلي 
  وقت تقدير التعويض / ١

يعد تحديد الوقت المعتبر في تقدير التعويض من المسائل المهمة لأن قيم الأشياء غير 
من يوم لآخر ارتفاعاً وانخفاضاً ، ولأن المحاكم في أغلب  ثابتة والأسعار دائماً تتقلب

الأحيان قد لا تبت في الدعاوى المعروضة أمامها على وجه السرعة بل قد تستمر لمدة 
ليست بالقصيرة لأي سبب من الأسباب ، ولأن الضرر قد لا يستقر على صورة ائية بل 

لضرر إما أن يكون ضرراً مستقراً أو ذلك أن ا؛ قد يكون متغيراً بحسب الظروف والأحوال 
الضرر الذي يزداد أو ينقص بمرور الزمن " أن يكون ضرراً متغيراً ، والضرر المتغير هو 

  )١(" . بالحكم  ة التي تعقب وقوعه إلى حين النطقخلال الفتر 
والخلاف بين الفقهاء في مسألة تحديد الوقت الذي يقدر فيه قيمة الضرر هل ينُظر 

قت وقوع الضرر أو وقت الحكم بالتعويض عنه ، خلاف مشهور يطول سواء  فيه إلى و 

                                 
  ١٧٦مرجع سابق ، صالتعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية ، : الحسناوي )  ١(
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كان في المثلي أو القيمي وليس اال مجال ذكره ، لكن المهم أن القاضي عليه أن يراعي 
  .الوقت العادل لهذا التقدير 

   
   دار التعويض وحجم الضرر الواقع المناسبة بين مق/ ٢

وذلك ، لابد أن يكون هناك تناسب بين قيمة الضرر الحادث وقيمة التعويض المقدر 
بالمقارنة بين الحالتين حالة ما بعد الضرر والحالة التي يمكن لو لم يقع الضرر ، لأن 
التعويض هدفه إزالة الضرر وإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل ذلك ، وليس هدفه إثراء 

وفي نفس الوقت لا ينقص بل يجب ، فلا يزاد ولا يغالى في التعويض المتضرر أو التبرع له 
  .أن يكون مناسباً لمقدار الضرر 

والقاضي عليه أن يراعي ذلك وينظر إلى كافة جوانبه سواء فيما لحق المتضرر من 
خسارة أو ما فاته من كسب ، أو في حالة المتضرر الشخصية ومدى تأثير الضرر في تغيير 

  )١(. مصدر رزقه مجرى حياته و 
  
  ..الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد / ٣

قد يتفق الطرفان على مقدار التعويض في حالة الإخلال بالتزام معين صادر من أحد 
الطرفين ، وهنا في هذه الحالة إذا كان هذا الاتفاق في حدوده المشروعة والعادلة فينبغي 

  . تعويض صادر عن اتفاق على القاضي أن يتقيد به وأن يحكم به لأنه 
  
  .. التعويض مرتبط بالضرر / ٤

التعويض أساسه الضرر وجوداً وعدماً ، فهو مرتبط به وليس بالخطأ ، فالعبرة عند 
الخطأ أو فداحته فقد ينتج الضرر اليسير عن  ةتقدير التعويض بمدى الضرر وليس بجسام

                                 
، وزارة  مجلة العدل( ية في دعوى التعويض أمام القضاء الإداري السعودي ، المشكلات العمل: ، رضا متولي  وهدان  )١(

 ٨٠، ص) ه ١٤٣١،  ٤٦العدل، الرياض ، السعودية ، عدد 



- ٣٥٧  - 
 

  )١(. الخطأ الجسيم والعكس صحيح 
وعلى كل حال فالقاعدة العامة هنا أن القاضي مطالب بتحري العدل في تقديره 
للتعويض ، فإن كان التعويض قد سبق الاتفاق عليه أو كان منصوصاً عليه من جهة 
المنظم وكان تعويضاً عادلاً مشروعاً فيعمل به وإلا عرضه على اجتهاده بحسب المعايير 

   .السابقة 
  

                                 
  ٨٠، ص المرجع السابق ) ١(
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  لخامسالفصل ا

  الخلاصة والنتائج والتوصيات
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  لخامسالفصل ا

  الخلاصة والنتائج والتوصيات
  

في خاتمة هذا البحث أحمد االله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على أن وفقني 
إتمام هذا البحث وانجازه ، وأسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل وأن وأعانني على 

  .يجعل فيما كتبت الخير والفائدة لي ولكل من يشرفني بقراءته والاطلاع عليه 
الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري : ولقد تناولت في هذه الدراسة موضوع   

المواضيع المستجدة التي ما زالت الدراسات حوله  دراسة تأصيلية مقارنة ، وأحسب أنه من
لم تخرج من دائرة الندرة ، وهو موضوع يحمل الكثير من الأهمية العلمية والعملية يشهد 

  .لذلك واقع اتمع وحاجات الناس 
وهنا أوجز أهم النتائج والتوصيات التي أرى ضرورة ذكرها في هذا المقام والتي أدعو 

موفقاً فيها في سبيل تقرير الحماية اللازمة للتمويل العقاري والتي تكفل  االله تعالى أن أكون
  .ضمان استمرار تمتع أصحاب الحقوق بحقوقهم دون تعدٍ أو انتهاك 

  
  النتائج : الأول  بحثالم

  :لقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي 
نظم حماية جنائية ومدنية أن نشاط التمويل العقاري هو نشاط قد أضفى عليه الم/ ١

خاصة تنطلق من القواعد الشرعية والنظامية ، وذلك لما له من أهمية بالغة في هدفه 
  .ومضمونه ومخاطره 

تملك " أن المقصود بالتمويل العقاري مقصود شامل يتعدى ما عبر عنه النظام بـ / ٢
  .تطويره إلى أوسع من ذلك من بناء العقار أو صيانته أو " المستفيد للسكن 
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أن عقد التمويل العقاري ليس كسائر العقود ، فهو عقد يتميز بخصوصية تنطلق من / ٣
  : طبيعته وخصائصه والتي من أبرزها 

  .أنه عقد استهلاك   .أ 
  .أنه عقد إذعان   .ب 
  .أنه عقد تتعلق أحكامه بقواعد النظام العام   .ج 
  .أنه عقد ذو مخاطر عالية   .د 
حصرها فهي متجددة بتجدد الحاجات والواقع ،  أن صيغ التمويل العقاري لا يمكن / ٤

لا يتم ق صور مختلفة ، ولذلك فإنه يجب أكما أن الصيغة الواحدة قد يتم العمل ا وف
الحكم على الصيغة من الاسم فقط ، وإنما يتم تصورها بشكل كامل من خلال العقد 

  .والتفاصيل 
ة تسلطية ، وإنما هي حماية مبنية أن الحماية الجنائية في التمويل العقاري ليست حماي/ ٥

  :على قواعد وضوابط شرعية ونظامية من أبرزها 
  .لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو دليل ، على الصياغة التي رجحتها الدراسة   .أ 
  .عدم رجعية النص الجنائي   .ب 
  .تقرير المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري   .ج 
  .مشروعية العقوبة المالية ومنها الغرامة   .د 
 فقاعدة هناك أفعال نص الشرع أو النظام على تجريمها لعظم خطرها وضررها ، وبالتالي /٦

  :وفاعلها يستحق العقوبة المحددة ، وهذه الأفعال هي الشرعية منطبقة عليها 
  .المماطلة في الوفاء بالالتزام   .أ 
  .الغش في ذات العقار محل التمويل   .ب 
  .الغش في تقييم العقار محل التمويل   .ج 
  .نشاط التمويل العقاري دون ترخيص مزاولة   .د 
  .قبول واستعمال الشيك كأداة ضمان وائتمان   .ه 
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قيام شركة التمويل العقاري ببعض الأعمال المحظورة نظاماً سواء تلك التي تتعلق   .و 
بقيام الشركة وأعمالها ، أو تلك التي تتعلق بنشاط التمويل العقاري وعملياته بصفة 

  .خاصة 
  .عمليام التي تم الاطلاع عليها إفشاء بيانات العملاء و   .ز 
  .مخالفة شروط وأحكام عضوية مجلس إدارة شركة التمويل   .ح 
  .امتناع الشركة عن تزويد مؤسسة النقد بالبيانات المطلوبة منها   .ط 
  .تعطيل عملية التنفيذ على العقار المرهون   .ي 
  :لا تقوم جريمة المماطلة إلا بعد تحقق شروط أربعة هي / ٧
  .واستحقاقه حلول الحق   .أ 
  .حصول التأخير في قضاء الحق   .ب 
  .مطالبة صاحب الحق بحقه   .ج 
  .مانع يمنعه من الأداء  أن يكون موسراً قادراً لا يوجدتمكن المماطل من الأداء ب  .د 
  

الغش في العقار كالغش في أي منتج آخر ، ولذلك تجري عليه كافة الصور والأفعال / ٨
د المنتجات بل أعلاها قيمة وخطراً ، ولأن عقد لأن العقار هو أح ؛ المخالفة وعقوباا

  .التمويل هو أحد عقود الاستهلاك 
عدم مراعاة قواعد التقييم في العقار محل التمويل هو صورة من صور الغش والتي / ٩

  .تدخل في نطاق الحماية الجنائية 
وظيفتها هو يعتبر الشيك ورقة تجارية لها أهميتها ووظيفتها ، واستخدامها في غير / ١٠

إساءة لها ، وما يجري الآن في الواقع العملي من قبول بعض الممولين للشيك واستعماله  
  .كورقة ضمان وائتمان هو فعل مجرم في النظام يستحق فاعله العقوبة 

لقد فرّق المنظم بين البنوك وشركات التمويل في المعاملة في باب التمويل العقاري ، / ١١
مقدار العقوبات المحددة على : أهمها على الإطلاق و اط منها وهذا واضح في عدة نق
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وتحت  نفسه النشاطبالأفعال المحظورة ونحوها ، وهذا تفريق غير مبرر في ظل قيامهما 
  . إشراف جهة واحدة 

أن الحماية المدنية تستهدف كل فعل من شأنه الإضرار بأحد أطراف العقد ، ومجال / ١٢
لأن قاعدة الشرعية المعمول ا في الحماية ؛ ييده ولا حصره ذلك واسع لا يمكن بحالٍ تق

  .الجنائية غير واردة هنا 
تتنوع وسائل الحماية المدنية فمنها الوقائي ومنها العلاجي ، وأبرزها في مجال التمويل / ١٣

  :العقاري ما يلي 
 . رهن العقاريلالضمان با  .أ 
 .الشرط الجزائي في عقد التمويل   .ب 
 .لتمويل في السجلات العقارية قيد وتسجيل عقد ا  .ج 
 .التنفيذ على العقار المرهون   .د 
 .الرقابة الشرعية والنظامية على عقود وشركات التمويل العقاري   .ه 
 .تنظيم وتفعيل السجلات الائتمانية الخاصة بالمستفيدين   .و 
 .التدخل القضائي في تفسير العقد   .ز 
 .التدخل القضائي في تعديل العقد أو إلغائه   .ح 
  .بالتعويض الحكم   .ط 
  

الرهن العقاري رهن مشروع لا خلاف في مشروعيته بين الفقهاء المعاصرين ، كما أن / ١٤
رهن العقار بثمنه مشروع على الراجح سواء كان ذلك باشتراط أو بدونه وسواء كان قبل 

  .القبض أو بعده 
وأوضحها أن الرهن العقاري له عدة اطلاقات مختلفة في الاسم متفقة في المعنى ، / ١٥

دلالة واستقلالاً إطلاق الرهن العقاري ، وهذا ما جرى عليه العمل في النظام السعودي ، 
  .وأخذت به هذه الدراسة 



- ٣٦٣  - 
 

  :يجب العمل بحكم الشرط الجزائي المقترن بعقد التمويل بشرط / ١٦
  .أن لا يكون داخلاً فيما دل الشرع على تحريمه نصاً أو قياساً   .أ 
  .تبر في الإخلال بالالتزام أن لا يكون هناك عذر مع  .ب 
  .أن يكون الجزاء فيه عادلاً   .ج 
  .أن لا يكون الجزاء تعويضاً يجب على المدين في عقود المداينة   .د 
  .أن لا يثبت الطرف المخل أنه ليس هناك ضرر من الإخلال بالالتزام   .ه 
  

يجب أن تكون عملية التنفيذ على العقار المرهون مقيدة بضوابط حتى تحقق الهدف / ١٧
  :المراد منها ، وهذه الضوابط هي 

  .حلول الدين   .أ 
  .استيفاء إجراءات المطالبة   .ب 
  .أن لا يكون التنفيذ بتمليك المرن للعقار المرهون   .ج 
  .أن يكون التنفيذ بناء على سند تنفيذي صحيح   .د 
  .أن يكون التنفيذ وفقاً للإجراءات النظامية المحددة   .ه 
  

الشرعية والنظامية على عقود وشركات التمويل إذا هناك دور فعّال ومهم جداّ للرقابة / ١٨
تمت ممارستها بالشكل الصحيح العادل ، فهي تمثل عنصراً وقائياً هاماً في حفظ نشاط 

  .التمويل العقاري من أي اختلال أو انتقاص أو إضرار قد يلحق بالعقد أو أحد أطرافه 
شرعية متخصصة داخل  رقابة شرعية تقوم ا جهات: يوجد نوعان من الرقابة / ١٩

  .شركة التمويل ، ورقابة نظامية إدارية تقوم ا جهات من داخل الشركة أو خارجها 
تمثل مؤسسة النقد العربي السعودي جهة الاختصاص بالرقابة والإشراف على عقود / ٢٠

وشركات التمويل العقاري ، بينما المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في المنازعات 
  . ة عن عقود التمويل العقاري الناشئ
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يشرع للقاضي أن يتدخل بما له من سلطة تقديرية في إعادة التوازن لعقد التمويل / ٢١
حتى لا يخرج عن هدفه المحدد إلى إلحاق الضرر غير المحتمل بأحد أطراف العقد ، وذلك 

أو في حال  بتعديل العقد أو إلغائه وفق قواعد العدالة سواء في مجال الشروط التعسفية
  .وجود ظروف طارئة 

  
  

  ..التوصيات : الثاني  بحثالم
هذه جملة من أهم التوصيات الموضوعية والإجرائية القابلة للتطبيق ، والتي يرى   

للتمويل  بجميع صورها الباحث أهمية إيجادها وتطبيقها حتى تكتمل جوانب الحماية
  :  العقاري ، وهي 

منظومة التمويل العقاري لما لها من أهمية بالغة في ضبط العمل على الإسراع في إقرار / ١
نظام التمويل العقاري ، نظام مراقبة شركات : عمليات التمويل ، وهذه المنظومة هي 

التمويل ، نظام الرهن العقاري ، نظام الإيجار التمويلي ، نظام المقيمين المعتمدين في 
 .المملكة بالإضافة إلى نظام التنفيذ 

باعتبارها الجهة الإشرافية الأولى  –إيجاد هيئة شرعية موحدة تابعة لمؤسسة النقد  ضرورة/ ٢
تتولى أعمال الرقابة الشرعية حتى لا تكون هناك ازدواجية   -على نشاط التمويل العقاري 

 .في القرارات والفتاوى 
 توحيد كل ما يتعلق بالتمويل من إجراءات وأحكام وعقوبات بين البنوك وشركات/ ٣

 .التمويل ، وذلك لوحدة النشاط ووحدة جهة الرقابة والإشراف 
العمل على إصدار عقد موحد عادل لكل صيغةٍ تمويلية لتكون الأحكام والآثار / ٤

واضحة ، وهذا العقد ينبغي أن يكون مبنياً على القواعد الشرعية والنظامية ويرُاعى في 
  .حقوق جميع الأطراف 

طاعين الحكومي والخاص في دعم عمليات التمويل العقاري تفعيل الشراكة بين الق/ ٥
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  .وحمايتها 
تنظيم سجلات ائتمانية للممولين كما هو الحاصل بالنسبة للمستفيدين ، وهذه / ٦

السجلات يمكن للمستفيد الاطلاع عليها لتساعده على اتخاذ القرار الصحيح في اختيار 
 .الممول المناسب 

ت حول التمويل العقاري خاصة من الناحية الاقتصادية وذلك إجراء المزيد من الدراسا/ ٧
  .فيما يتعلق بإدارة المخاطر وعقود التحوط 

  
  .. وختاماً 

الكتاب كالمكلف لا " فهذا جهد المقل بذلت فيه وسعي قدر طاقتي ، وقد قيل 
، فما كان من صواب فمن االله وحده له الفضل " يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم 

خطأ أو زلل فمن نفسي واستغفر االله تعالى من كل زلل وخطيئة ، من والمنة ، وما كان 
  ... والحمد الله أولاً وآخراً 
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  المصادر والمراجع
  

منشورات الحلبي ( ،  حماية المستهلك دراسة مقارنة: إبراهيم ، عبد المنعم بن موسى  -

  )م ٢٠٠٧،  ١الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط

دار  (، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،  أدب القضاء: ابن أبي الدم ، إبراهيم بن عبداالله  -

 )ه ١٤٠٧الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

دراسة قانونية مقارنة بأحكام الإيجار المنتهي  البيع الإيجاري: أحمد ، حمدي سعد  -
دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى ، مصر ، ( ،  بالتمليك في الفقه الإسلامي

   )م ٢٠٠٧

دار إحياء التراث ( ، تحقيق محمد عوض مرعب ،  تهذيب اللغة: الأزهري ، محمد أحمد  -

 ) م ٢٠٠١،  ١العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

، بحوث فقهية في  بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية: الأشقر ، محمد بن سليمان  -

 )ه ١٤١٨،  ١ط دار النفائس ، عمّان ، الأردن ،( قضايا اقتصادية معاصرة ، 

، ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة  عقد الاستصناع: الأشقر، محمد بن سليمان  -

  )ه ١٤١٨،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط( 

دار إحياء التراث ( ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  الموطأ: الأصبحي ، مالك بن أنس  -

  ) ه ١٤٠٦العربي ، بيروت ، لبنان ، 

المكتب (،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني ، محمد ناصر الدين  -

 )ه ١٤٠٥،  ٢الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط

،   سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من أثرها وفوائدها: الألباني ، محمد ناصر الدين  -

  ) ه ١٤١٥مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية ، ( 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في : الألباني ، محمد ناصر الدين  -
  )ه ١٤١٢،  ١مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية ، ط( ،  الأمة
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، تعليق عبدالرزاق عفيفي ،  الإحكام في أصول الأحكام:  ، علي بن محمد الآمدي -

 )ه ١٤٠٢،  ٢المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط(

دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( ،  المنتقى شرح الموطأ: الباجي ، سليمان بن خلف  -

  )ه ١٤٠٣لبنان ، 

دار طوق (، تحقيق محمد زهير الناصر ،  الجامع الصحيح: البخاري ، محمد بن إسماعيل  -

 )ه ١٤٢٢،  ١النجاة ، ط

،  دراسة مقارنة الفقه الإسلاميعقد الاستصناع في : البدران ، كاسب بن عبدالكريم  -

  )ه ١٤٠٤،  ٢مطابع الشريم ، الدمام ، السعودية ، ط(

دار النهضة ( ،  التنفيذ على العقارات طبقاً لقانون التمويل العقاري: بركات ، علي  -

 ) م ٢٠٠٦العربية ، القاهرة ، مصر ، 

، تحقيق  من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الاختيارات الفقهية:  ، علي بن محمد البعلي -

  )ت .دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د( محمد حامد الفقي ، 

المكتب الإسلامي ، بيروت ( ،  المطلع على أبواب المقنع:  بن أبي الفتح البعلي ، محمد -

 )ه ١٣٨٥،  ١، لبنان ، ط

، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير  شرح السنة: البغوي ، الحسين بن مسعود  -

 ) ه ١٤٠٣ ، ٢، طلبنان ،  بيروتالمكتب الإسلامي ، ( الشاويش، 

دار الكتب العلمية ، ( ،  متن الإقناع نكشاف القناع ع:  البهوتي ، منصور بن يونس  -

 )ت .بيروت ، لبنان ، د

مؤسسة (،  لكليةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه ا: البورنو ، محمد صدقي بن أحمد  -

 ) هـ ١٤١٦،  ٤الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط

دار اشبيليا ، ( ،  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي: بوساق ، محمد بن المدني  -

  )ه ١٤١٩،  ١الرياض ، السعودية ، ط

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (،  الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: بن بيه ، عبداالله المحفوظ ا -

  )ه ١٤٠٩،  ٥منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 
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مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ، ( ،  تعليق على بحث الزرقا: ابن بيه ، عبداالله المحفوظ  -

  ) ٢، عدد  ٣البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، السعودية ، م

دار الكتب (، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،  السنن الكبرى :البيهقي ، أحمد بن الحسين  -

  )ه ١٤٢٤،  ٣العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (،  الاستصناع والمقاولات: التارزي ، مصطفى كمال  -

 )ه ١٤١٢،  ٧منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

مكتبة مصطفى البابي ( ، تحقيق أحمد شاكر ،  جامع الترمذي: الترمذي ، محمد بن عيسى  -

 )ه ١٣٩٥،  ٢الحلبي ، مصر ، ط

الحماية الجنائية والمدنية للحيازة دراسة تأصيلية تطبيقية : التميمي ، عبد االله بن راشد  -
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  مقارنة

 ) هـ ١٤٢٥الرياض، السعودية ، 

، تحقيق  على كثير من العلماءتفسير آيات أشكلت : ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم  -

  )ه ١٤١٧،  ١طتبة الرشد ،الرياض ، السعودية ،مك( عبدالعزيز بن محمد الخليفة ، 

، تحقيق  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  ابن -

،  ١دار الراوي ، الدمام ، السعودية ، ط( عبدالباسط بن يوسف الغريب ، 

 ) ه ١٤٢١

، تحقيق أحمد بن محمد الخليل ،  القواعد النورانية الفقهية: ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم  -

 ) ه ١٤٢٢،  ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، ط( 

، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن  مجموع الفتاوى: ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  -

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، السعودية ، ( قاسم ، 

 ) هـ ١٤١٦

موقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانونية لا جريمة ولا : الثبيتي ، تركي بن يحيى  -
جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  عقوبة إلا بنص

  )ه ١٤٠٨السعودية ، 
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دار الكتاب العربي ، ( ، تحقيق إبراهيم الأبياري ،  التعريفات: الجرجاني ، علي بن محمد  -

  )هـ ١٤٠٥،    ١بيروت ، لبنان ، ط

مجلة العدل ، وزارة العدل ، ( ،  الشخصية الاعتبارية: الجريد ، خالد بن عبدالعزيز  -

 ) ه ١٤٢٧،  ٢٩الرياض، السعودية ، عدد 

ربية للكتاب ، القاهرة ، مصر ، الدار الع( ،  القوانين الفقهية: ، محمد الكلبي  يابن جز  -

  )ه ١٤٠٢

أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارناً بأنظمة : الجعفري ، أحمد بن عبداالله  -
 )ه١٤٢٦،  ٢٧مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد ( ، المملكة

في فقه المعاملات في  مجلة الأحكام العدلية: جماعة من العلماء في الدولة العثمانية  -

،  ١دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، ط( المذهب الحنفي ، عناية بسام الجابي ، 

  )ه ١٤٢٤

ن ، .د( ،  المعلومات الأساسية للتقييم - التقييم العقاري :  محمد جمعة ، حسين -

 )م ٢٠٠٦

   )م ٢٠٠٨ن ، .د( ،  الموسوعة العقارية: جمعة ، حسين محمد  -

إدارة العلاقات والإعلام بالجمعية ، ( ،  نشرة حماية المستهلك: جمعية حماية المستهلك  -

 )ه ١٤٣٠الرياض ، السعودية ، 

مطابع اد ، الرياض ، ( ،  أحكام الشيك في النظام السعودي: الجهني ، عيد  -

  ) ه ١٤٠٤،  ١السعودية، ط

مجلة العدل ، وزارة ( ،  مقارنةمصروفات الدعوى دراسة : الجوفان ، ناصر بن محمد  -

 ) ه ١٤٢٤،  ١٧العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد 

أكاديمية شرطة دبي ، ( ،  أصول علمي الإجرام والعقاب: الجوهري ، مصطفى فهمي  -

 ) هـ ١٤٢٣دبي ، الإمارات ، 

،  إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات المدخل:  عبدريابن الحاج ، محمد بن محمد ال -

  )ت .مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر ، د(
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دار الفكر ( ،  جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض: حافظ ، مجدي محب  -

 ) م  ١٩٩٤الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ( ،  الحماية الجنائية لأسرار الدولة: حافظ ، مجدي محب  -

 ) م ١٩٩٨،  ١القاهرة ، مصر ، ط

ن، .د( ،  في ضوء الفقه الإسلاميالإجارة المنتهية بالتمليك : الحافي ، خالد بن عبداالله  -

  )ه ١٤٢١،  ٢ط

، تحقيق مصطفى عبدالقادر  المستدرك على الصحيحين: الحاكم ، محمد بن عبداالله  -

 )ه ١٤١١،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط( عطا، 

،  مصر،  القاهرة، دار النهضة العربية ( ،  مبادئ الإدارة العامة: حبيش ، فوزي  -

  ) ه١٤١١

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن : ابن حجر ، أحمد بن علي  -
مكتبة العبيكان ، الرياض ، ( ، تحقيق عبدالقادر شيبة الحمد ،  إسماعيل البخاري

 )ه ١٤٢٥،  ٢السعودية ، ط

دار الحديث ، القاهرة ، ( ،  الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم ، علي بن أحمد  -

 ) ه ١٤١٣،  ٢مصر، ط

 ) ت.دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، د( ،  المحلى: ابن حزم ، علي بن احمد  -

دار الثقافة ، ( ،  التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية: الحسناوي ، حسن  -

  )م ١٩٩٩عمّان ، الأردن ، 

القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن : الحصين ، عبدالسلام بن إبراهيم  -
 ) ه ١٤٢٢،  ١دار التأصيل ، القاهرة ، مصر ، ط( ،  تيمية جمعاً ودراسة

، تحقيق زكريا  مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب ، محمد بن محمد الطرابلسي  -

  ) هـ ١٤٢٣عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ( عميرات ،   

،  نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: حماد ، حمزة عبدالكريم  -

مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل (

  ) م ٢٠٠٩الخيري ، دبي ، الإمارات ، 
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة  (،  عقود الإذعان في الفقه الإسلامي: حماد ، نزيه  -

  )ه ١٤٢٥،  ١٤المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (،  العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها: اد ، نزيه حم -

 )ه ١٤١٨،  ١٠منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ( ،  قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد: حماد ، نزيه  -

  )ه ١٤٢١،  ١ط

مجلة (،  المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: حماد ، نزيه  -

،  ١٣مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

  )ه ١٤٢٢

المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم : حماد ، نزيه  -
مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة (  ، بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة

  )ه ١٤٠٥،  ٢، عدد  ٣الملك عبدالعزيز ، جدة ، السعودية ، م

مجلة امع ( ،  الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية معالم وضوابط: حماد ، نزيه  -

،  ١٩الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 

  )ه ١٤٢٥

مجلة العدل ، وزارة العدل ، ( ،  انتفاع الراهن بالرهن وأثره: الحمود ، إبراهيم بن ناصر  -

 ) ه ١٤٢١،  ٨الرياض ، السعودية ، عدد 

مؤسسة الرسالة، (، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين ،  المسند: ابن حنبل ، أحمد بن محمد  -

 )ه ١٤١٦،  ١بيروت ، لبنان ، ط

دار الجيل ، (، تعريب فهمي الحسيني ،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر ، علي  -

 )ه ١٤٠١،  ١بيروت ، لبنان ، ط

دار الفكر ، بيروت، ( ،  شرح الخرشي على مختصر خليل: الخرشي ، محمد بن عبد االله  -

 )  ت.لبنان ، د

جامعة (ماجستير ، ، رسالة  التقويم في الفقه الإسلامي: الخضير ، محمد بن عبدالعزيز  -

 )ه ١٤٢٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية ، 
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دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، ( ،  أحكام المعاملات الشرعية: الخفيف ، علي  -

  )ه ١٤١٧

،  المبادئ العامة لقانون العقوبات: والشاوي ، سلطان عبدالقادر ، الخلف ، علي حسين  -

  ) ت .القانونية ، بغداد ، العراق ، د المكتبة(

الحماية العقابية للعقارات في الفقه والنظام وتطبيقاتها : الخليفي ، عبدالرحمن بن عبداالله  -
جامعة نايف العربية للعلوم ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  في إمارة مكة المكرمة

  )ه ١٤٢٠الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 

دار قتيبة ، ( ،  الفقه الجنائي الإسلامي القسم العام: الخماسي ، فتحي بن الطيب  -

  ) ه ١٤٢٥،  ١دمشق ، سوريا ، ط

، تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي وآخرين ،  سنن الدارقطني: الدارقطني ، علي بن عمر  -

  )ه ١٤٢٤،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط(

، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ،  سنن أبي داود: عث أبو داود ، سليمان بن الأش -

 )ت .المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، د(

، ٧دار وائل ، عمّان ، الأردن ، ط( ،  المدخل إلى علم القانون: الداودي ، غالب علي  -

 ) م ٢٠٠٤

، رسالة  وتطبيقيةدراسة فقهية تأصيلية  المماطلة في الديون: الدخيل ، سلمان بن صالح  -

 )ه ١٤٢٥جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، السعودية ، ( دكتوراه ، 

، دار الشعب ،  الأردني الشرط الجزائي في القانون المدني: درادكه ، فؤاد صالح  -

 ) ه ١٤١٥،  ١، ط عمّان، الأردن

مذهب الإمام الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى : الدردير ، أحمد بن محمد  -
دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ( ، خرج أحاديثه مصطفى كمال وصفي ، مالك

  )ت .د

جامعة الموصل ، ( ،  الأحكام العامة في قانون العقوبات: الدرة ، ماهر عبد شويش  -

  )هـ ١٤١١الموصل ، العراق ، 
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ار الفكر ، بيروت، د( ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي ، محمد بن عرفة  -

  )ت .، د ١لبنان ، ط

دار الجامعة ( ،  الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية: دويدار ، هاني  -

  )م ٢٠٠٣الجديدة، الإسكندرية ، مصر ، 

مؤسسة الرسالة ، ( ، تحقيق طه جابر العلواني ،  المحصول:  ، محمد بن عمر الرازي -

  )ه ١٤١٨،  ٣بيروت ، لبنان ، ط

بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، ( ،  فتح العزيز شرح الوجيز:  الرافعي ، عبدالكريم بن محمد  -

  ) ت.د

، رسالة  قروض صندوق التنمية العقارية دراسة مقارنة: الربيعة ، عبدالرحمن بن عبداالله  -

  )ه ١٤٢٠المعهد العالي للقضاء ، الرياض ، السعودية ، ( ماجستير غير منشورة ، 

،  القواعد في الفقه –تقرير القواعد وتحرير الفوائد : ابن رجب ، عبدالرحمن بن أحمد  -

بيت الأفكار الدولية ، بيروت ، لبنان ، ( تحقيق إياد عبداللطيف القيسي ، 

 ) م٢٠٠٤

التضخم والكساد الأسباب والحلول وفق مبادئ الاقتصاد : نجيب  رجب ، وضاح -
 ) ه١٤٣٢،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط( ،  الإسلامي

مطبعة مصطفى البابي ( ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد ، محمد بن أحمد  -

 )ه ١٣٩٥،  ٤الحلبي ، مصر ، ط

لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من  المقدمات الممهدات: ابن رشد ، محمد بن أحمد  -
،  الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

  )ه ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي ، تونس ، (

الهداية الكافية الشافية المسمى شرح حدود ابن عرفه المالكي :  بن قاسم الرصاع ، محمد -
دار الغرب ( ، تحقيق محمد أبو الأجفان ،  عرفة الوافية لبيان حقائق الإمام ابن

 )م ١٩٧٠الإسلامي ، تونس ، 

دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( ،  عقد التأجير التمويلي: رضوان ، فايز نعيم  -

  )م ١٩٩٨
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دار الفكر ، بيروت، ( ،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي ، محمد بن أبي العباس  -

   )ه ١٤٠٤لبنان ، 

المدخل لدراسة العلوم : والريس ، رزق بن مقبول  ،الرويس ، خالد بن عبد العزيز  -
 )ه١٤٢٦،  ٣مكتبة الشقري ، الرياض ، السعودية ، ط( ، القانونية 

ه ، ، رسالة دكتورا الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي: الرويشد ، عبدالمحسن بن سعد  -

 ) ه ١٤٠٤جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، (

الرئاسة العامة (،  مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  -

  )للبحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، السعودية 

صادر ، بيروت ، دار ( ،  تاج العروس من جواهر القاموس:  مرتضىالزبيدي ، محمد  -

 )  ت.، د لبنان

حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي : الزحيلي ، محمد  -
،  ٣دار ابن كثير ، دمشق ، سوريا ، ط( ،  والإعلان الإسلامي لحقوق  الإنسان

 ) هـ ١٤٢٥

دار الفكر ، بيروت ، ( ،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ، وهبة  -

 ) ه ١٤١٨،  ٢ان ، طلبن

،  ١٠دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط( ،  الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي ، وهبة  -

  )ه ١٤٢٨

،  ١دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط( ،  قضايا الفقه والفكر المعاصر: الزحيلي ، وهبة  -

  )ه ١٤٢٧

،  العقود المستجدةالمشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط : الزحيلي ، وهبة   -

، ١٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد(

 )ه ١٤٢٢

دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ( ،  دراسة مقارنةنظرية الضمان :  ، وهبة الزحيلي -

  )ه ١٤٠٢
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عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية : الزرقا ، مصطفى بن أحمد  -
البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ( ، المعاصرة 

 )ه ١٤٢٠، السعودية ، جدة

  ،١دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط( ،  المدخل الفقهي العام: الزرقا ، مصطفى بن أحمد  -

  )ه ١٤١٨

مجلة امع الفقهي ( ،  المصارف معاملاتها ودائعها فوائدها: الزرقا ، مصطفى بن أحمد  -

،  ٥، ط ١الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 

 )ه ١٤٢٤

هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على : الزرقا ، مصطفى بن أحمد  -
ة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة ، مجل( ، الدائن 

 )ه ١٤٠٥،  ٢، عدد  ٢السعودية ، م

دار الفكر ، بيروت ، ( ،  شرح الزرقاني لمختصر خليل: الزرقاني ، محمد بن عبدالباقي  -

  )ه ١٣٩٨لبنان ، 

وزارة الأوقاف الكويتية ، ( ،  المنثور في القواعد الفقهية: الزركشي ، محمد بن عبداالله  -

 ) ه ١٤٠٥،  ٢الكويت ، ط

مؤسسة الرسالة ، ( ،  قضايا فقهية معاصرةفقه النوازل : أبو زيد ، بكر بن عبداالله  -

 )ه ١٤٢٢،  ١بيروت، لبنان ، ط

،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  الوجيز في أصول الفقه: زيدان ، عبدالكريم  -

  )هـ ١٤٢٥

، رسالة  انعقاد عقد الرهن العقاري المسجل دراسة مقارنة: الزير ، صالح بن حمد  -

  )ه ١٤٢٩المعهد العالي للقضاء ، الرياض ، السعودية ، ( ماجستير غير منشورة ، 

، تحقيق محمد عوامة ،  نصب الراية لأحاديث الهداية: الزيلعي ، عبداالله بن يوسف  -

 )ه ١٤١٨،  ١، ط مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان(

دار الكتاب الإسلامي ، ( ،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي ، عثمان بن علي  -

  )ت .، د ٢ط
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مجلة امع الفقهي ( ،  الشرط الجزائي وتطبيقاته الفقهية: السالوس ، علي بن أحمد  -

،  ١٤الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 

 ) ه ١٤٢٢

،  موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: السالوس ، علي بن أحمد  -

 )ه ١٤٢٦،  ٧مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ، ط(

    ، بيروت ، لبنان ،  الفكردار ( ،  تكملة المجموع: السبكي ، علي بن عبدالكافي  -

 ) ت.د

، مطبعة مصر ، القاهرة ،  نظرية الالتزام في القانون المدني: أبو ستيت ، أحمد حشمت  -

  ) ٢مصر ، ط

 ٤١الندوة العلمية ( ،  مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية: السراج ، عبود  -

الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،  -

 ) ه ١٤١٨الرياض ، السعودية ، 

  )ه ١٤١٤دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ( ،  المبسوط: السرخسي ، محمد بن أحمد  -

، رسالة دكتوراه ،  في قانون الإجراءات الجنائية ننظرية البطلا: فتحي  سرور ، أحمد -

  )م ١٩٥٩جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، (

مجلة ( ،  التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية: السلمي ، عبداالله بن ناصر   -

  )ه١٤٣٠،  ٤١العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد 

دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، ( ،  الغش وأثره في العقود: السلمي ، عبداالله بن ناصر  -

 )ه ١٤٢٥،  ١السعودية ، ط

المماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه : السلمي ، عبداالله بن ناصر  -
لمية مجلة البحوث الإسلامية ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث الع( ،  الإسلامي

 )ه ١٤٢٧،  ٧٩والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، السعودية ، عدد 

، ٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  تحفة الفقهاء: السمرقندي ، علاء الدين  -

  )ه ١٤١٤
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منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ( ،  نظرية العقد: السنهوري ، عبدالرزاق  -

 )م ١٩٩٨

دار النهضة العربية ، ( ،  الوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري ، عبدالرزاق  -

 )م ١٩٨١القاهرة ، مصر ، 

مكتبة دار الثقافة ، عمّان ، الأردن ، ( ،  الحقوق العينية التبعية: سوار ، محمد وحيد  -

 ) م ١٩٩٥

البنك الإسلامي للتنمية، ( ،  التحوط في التمويل الإسلامي: السويلم ، سامي بن إبراهيم  -

 )ه ١٤٢٨، السعودية ،  جدةالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، 

دار الكتب (،  في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأشباه والنظائر : السيوطي ، جلال الدين  -

  )ت .العلمية ، بيروت ، لبنان ، د

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (،  الإيجار المنتهي بالتمليك: الشاذلي ، حسن بن علي  -

 )ه ١٤٠٩،  ٥منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود : الشاذلي ، حسن بن علي   -
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ،  (،  المستجدة

 )ه ١٤٢٢،  ١٣السعودية ، عدد 

، تحقيق مشهور بن حسن  الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي ، إبراهيم بن موسى  -

 ) هـ ١٤١٧،  ١دار ابن القيم ، الرياض ، السعودية ، ط( آل سلمان ، 

،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ، الأم : الشافعي ، محمد بن إدريس  -

 )ه ١٤١٣

، ١مكتبة الحلبي ، مصر ، ط( ، تحقيق أحمد شاكر ،  الرسالة :الشافعي ، محمد بن إدريس  -

 ) هـ ١٣٥٨

،  صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي: شبير ، محمد عثمان  -

،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط( بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، 

  )ه ١٤١٨
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، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية  منع المدين من السفر: شبير ، محمد بن عثمان  -

 )ه ١٤١٨،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط(  ، معاصرة 

وأحكامها في الفقه  الخدمات الاستثمارية في المصارف: الشبيلي ، يوسف بن عبداالله  -
  )ه ١٤٢٥،  ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، ط( ،  الإسلامي

التنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي واختصاصات هيئة الرقابة : شحاتة ، حسين  -
مجلة الاقتصاد الإسلامي ، بنك ( ،  الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

 )م ١٩٩١،  ١١٦دبس الإسلامي ، دبي ، الإمارات ، عدد 

استثمارها في الضمانات العينية الرهن ومدى مشروعية : الشخانبة ، صهيب عبداالله  -
  ) ه ١٤٣٢،  ١دار النفائس ، عمّان ، الأردن ، ط( ،  المصارف الإسلامية

المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ( ،  التأمين العقاري: شدراوي ، جورج ن  -

 ) م ٢٠٠٨

، تحقيق علي  المنهاج ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة معاني: الشربيني ، محمد الخطيب  -

،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( ض وعادل عبد الموجود ، معو 

 ) هـ ١٤١٥

دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( ،  النظرية العامة للالتزامات: الشرقاوي ، جميل  -

 ) م  ١٩٧٦

، تحقيق  إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول :  ، محمد بن علي الشوكاني -

 )ه ١٤١٩،  ١دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط( أحمد عزو عناية ، 

، تحقيق عصام الدين  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: الشوكاني ، محمد بن علي  -

 )ه ١٤١٣دار الحديث ، مصر ، ( الصبابطي ، 

دار إحياء (،  حرمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأب: شيخي زاده ، عبدالرحمن بن محمد  -

  ) ت.بيروت ، لبنان ، دالتراث العربي ، 

، تحقيق زكريا عميرات ،  في فقه الإمام الشافعي المهذب: الشيرازي ، إبراهيم بن علي  -

  )ه ١٤١٦دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (
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المؤسسة الحديثة ( ،  المبادئ الأساسية لقانون العقوبات اللبناني: صافي ، طه زاكي  -

  )ه ١٤١٤،  ١للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ط

ندوة حماية (،  حماية المستهلك في اقتصاد السوق: الصعيدي ، عبداالله بن عبدالعزيز  -

المستهلك في الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات ، الإمارات ، 

 )م ١٩٩٨

جامعة الملك سعود ، ( ،  الأحكام العامة للنظام الجزائي:  ، عبدالفتاح مصطفى الصيفي -

  )ه ١٤١٥،  ١السعودية ، ط ،الرياض 

الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر : الضرير ، الصديق محمد الأمين  -
مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة ، ( ،  المماطلة

 )ه ١٤٠٥،  ١د ، عد ٣السعودية ، م

، الموسوعة العلمية  أهم أشكال الاستثمار الإسلامي: الضرير ، الصديق محمد الأمين  -

  )ه ١٤٠٣،  ١الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، ط( ،  والعملية للبنوك الإسلامية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة  (،  الشرط الجزائي: الضرير ، الصديق محمد الأمين  -

  )ه ١٤٢١،  ١٢المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

سلسلة (،  الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: الضرير ، الصديق محمد الأمين  -

  )ه١٤١٦،  ٢، السعودية ، ط جدةصالح كامل للرسائل الجامعية ، 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  (،  المرابحة للآمر بالشراء: الضرير ، الصديق محمد الأمين  -

 )ه ١٤٠٩،  ٥منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

، تحقيق طارق بن عوض االله وعبد المحسن  المعجم الأوسط: الطبراني ، سليمان بن أحمد  -

 )ت .، مصر ، د دار الحرمين ، القاهرة( الحسيني ، 

، تحقيق أحمد محمد شاكر ،  ل القرآنيفي تأو  جامع البيان:  ، محمد بن جرير الطبري -

  )ه ١٤٢٠،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط(

المكتب الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ( ،  شرح قانون التمويل العقاري: طلبة ، أنور  -

  )م ٢٠٠٤

 



- ٣٨٠  - 
 

الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة : ورباح ، ناجح داود ، الطويل ، نائل عبدالرحمن  -
  ) م٢٠٠٠،  ١دار وائل ، عمّان ، الأردن ، ط(، عليها

،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر  -

 ) ه ١٤١٢،  ٢دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط( 

دار الكتب ( ،  منحة الخالق على البحر الرائق: ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر  -

 )ه ١٤١٨،  ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

، الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه: العادلي ، محمد صالح  -

 ) م ٢٠٠٣،  ١دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ط( 

تحرير المعنى السديد وتنوير  –التحرير التنوير : ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد  -
  )م ١٩٨٤الدار التونسية ، تونس ، ( ،  العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

، تحقيق محمد أحمد ولد  الكافي في فقه أهل المدينة:  ابن عبدالبر ، يوسف بن عبداالله  -

  )ه ١٤٠٠،  ٢اض الحديثة ، الرياض ، السعودية ، طمكتبة الري( ، ماديك 

دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري  اتفاق التمويل العقاري: عبدالحميد ، ثروت  -
  )م ٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، ( ،  والتشريعات المقارنة

،  الإسلامية والقانون المدنيالائتمان العقاري بين الشريعة : عبدالدايم ، حسني محمود  -

 ) م ٢٠٠٧،  ١دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ط(

دار الجيل ، بيروت ن ( ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبدالسلام ، عبدالعزيز  -

  )ه ١٤٠٠،  ٢لبنان ، ط

، رسالة ماجستير غير  القرض العقاري في التشريع الجزائري: عبدالقادر ، مخالدي  -

 )م ٢٠٠٧جامعة سعد دحلب ، البليدة ، الجزائر ، ( منشورة ، 

،  ٢دار العلم للجميع ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  الموسوعة الجنائية: عبدالملك ، جندي  -

  ) ت .د

دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ( ،  بحوث في قضايا فقهية معاصرة: العثماني ، محمد تقي  -

  )ه ١٤٢٤،  ٢ط

   



- ٣٨١  - 
 

دار ابن الجوزي ، ( ،  الشرح الممتع على زاد المستقنع: العثيمين ، محمد بن صالح  -

 )ه ١٤٢٢،  ١الدمام ، السعودية ، ط

المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية دراسة : العجاجي ، سليمان بن ناصر  -
جامعة نايف العربية للعلوم ( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  تأصيلية مقارنة تطبيقية

 ) ه ١٤٢٨الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 

دار الجيل ، (، تحقيق علي محمد البجادي ،  أحكام القرآن: ابن العربي ، محمد بن عبداالله  -

 )ه ١٤٠٨بيروت ، لبنان ، 

دار الجامعة ( ، مبادئ القانون التجاري والبحري  :ودويدار ، هاني محمد ، العريني ، محمد  -

  )م ٢٠٠٣الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

دار الشواف ، الرياض ، ( ،  الرهن في الفقه الإسلامي والقانون: العلايلي ، اء الدين  -

 ) ه ١٤٢٨،  ١السعودية ، ط

دار (،  مي والقانونالنظرية العامة للعقود في الفقه الإسلا: العلايلي ، اء الدين  -

 ) ه ١٤٢٨،  ١ط السعودية ، الشواف ، الرياض ،

،  جدةدار حافظ ، ( ،  المقدمة في دراسة الأنظمة: عمران ، محمد علي وآخرون  -

  ) هـ ١٤٢١،  ٢السعودية ، ط

دار  (،  دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقيةالعقود المالية المركبة : العمراني ، عبداالله بن محمد  -

 )ه ١٤٢٧،  ١كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط

ضة مصر ، الجيزة ، مصر، ( ،  في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا ، محمد سليم  -

 ) م ٢٠٠٦،  ١ط

مؤسسة (،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عودة ، عبد القادر  -

 ) هـ ١٤٠٦،  ٨، طالرسالة ، بيروت ، لبنان 

، رسالة ماجستير  غير منشورة ،  عقد الإذعان دراسة مقارنة: العيسى ، أنس بن عبداالله  -

 )ه ١٤٢٦المعهد العالي للقضاء ، الرياض ، السعودية ، ( 

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( ،  إحياء علوم الدين:  ، محمد بن محمد الغزالي -

 ) ه ١٤١٩،  ١ط
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دار الكتب (، تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي ،  المستصفى: زالي ، محمد بن محمد الغ -

 ) ه ١٤١٣،  ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، ( ،  في فقه الإمام الشافعيالوجيز : محمد بن محمد ، الغزالي  -

 )ه ١٣٩٩

اتحاد ( ، تحقيق عبد السلام هارون ،  مقاييس اللغة: ابن فارس ، أحمد بن فارس القزويني  -

 ) هـ ١٤٢٣الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، 

مكتب المحضار للمحاماة ، الرياض ، ( ، أنظمة التجارة في المملكة : فخري ، عاطف  -

 )ه ١٤٢٤،  ١السعودية ، ط

المكتب العربي الحديث ، ( ،  نظرية العقدالنظرية العامة للالتزام : فرج ، توفيق  -

  )م ١٩٦٩الإسكندرية ، مصر ، 

، تحقيق  تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام: بن فرحون ، إبراهيم بن محمد ا -

  )ه ١٤١٦،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( جمال مرعشلي ، 

الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة الإسلامية والقانون : فلفي ، محمد بشير  -
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجزائري 

 ) هـ ١٤٢٩الرياض ، السعودية ، 

،  العربية والدولية للقوة القاهرة والظروف الطارئةالقواعد القانونية : فهمي ، أحمد منير  -

  )ه ١٤١٥لس الغرف التجارية والصناعية ، الرياض ، السعودية ، مج( 

، تحقيق مكتب تحقيق التراث في  القاموس المحيط: الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب  -

  )هـ ١٤١٩،  ٦مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( مؤسسة الرسالة ، 

المكتبة العلمية ، ( ،  الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح : الفيومي ، أحمد بن محمد  -

  )م ١٩٨٧بيروت ، لبنان ، 

،  نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: قباني ، محمد رشيد  -

مجلة امع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، (

  )ه ١٤٠٩،  ٢عدد 
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مجلة مجمع  (،  المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرةالإجارة : قحف ، منذر  -

،  ١٢الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

 )ه ١٤٢١

،  مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي تحليل فقهي واقتصادي: قحف ، منذر  -

، السعودية ،  جدةيب ، البنك السعودي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدر (

 ) هـ ١٤٢٥،  ٢ط

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب : ابن قدامة ، عبداالله بن احمد  -
 ) ه ١٤٢٣،  ٢مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ، ط( ، أحمد بن حنبل 

دار ( ، تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو ،  المغني: ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد  -

 ) هـ ١٤١٠،  ٢هجر ، القاهرة ، مصر ، ط

دار ( ، تحقيق خليل المنصور ،  أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي ، أحمد بن إدريس  -

 )ه ١٤١٨،  ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

دار ابن كثير ، ( ،  أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما : القرطبي ، أحمد بن علي  -

 )ه ١٤١٧،  ١دمشق ، سوريا ، ط

، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم طفيش ،  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ، محمد بن أحمد  -

  )ه ١٣٨٤،  ٢دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط( 

،  الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعيعقود الإذعان في الفقه : قرني ، أحمد سمير  -

  )ه ١٤٣١،  ١دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، ط(

مجلة مجمع الفقه  (،  الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة: الدين  يمحي يالقره داغي ، عل -

 ) ه ١٤٢١،  ١٢الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية : داغي ، علي محيي الدين  القره -
 ) ه ١٤٣٠،  ٢دار البشائر ، بيروت ، لبنان ، ط( ، واقتصادية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة  (،  عقد الاستصناع:  داغي ، علي محيي الدين  القره -

  )ه ١٤١٢،  ٧المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر  (،  عقود الإذعان: القري ، محمد بن علي  -

 )ه ١٤٢٥،  ١٤الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر  ( ، العقود المستجدة: القري ، محمد بن علي  -

 )ه ١٤١٨،  ١٠الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

دار ( ،  الأزمة المالية العالمية وحلول الاقتصاد الإسلامي لها: قنطقجي ، سامر مظهر  -

 ) ه ١٤٣٠،  ١السيد ، الرياض ، السعودية ، ط

، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: القونوي ، قاسم بن عبد االله  -

، ١الجوزي ، الدمام ، السعودية ، طدار ابن ( تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، 

 ) هــ ١٤٢٧

، تحقيق بشير محمد  إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم ، محمد بن أبي بكر  -

 )ه ١٤٢١،  ١مكتبة دار البيان ، دمشق ، سوريا ، ط( عيون ، 

، تحقيق زكريا  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم ، محمد بن أبي بكر  -

  )ه ١٤١٥،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط( عميرات ، 

دار الكتب ( ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، أبو بكر بن مسعود  -

  )ه ١٤٠٦،  ٢العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

حسين شمس الدين ، ، تحقيق محمد  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ، إسماعيل بن عمر  -

 )ه ١٤١٩،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط(

، تحقيق محمد بن علي  التمهيد في أصول الفقه: الكلوذاني ، محفوظ بن احمد أبو الخطاب  -

 ) ه ١٤٠٦،  ١جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية ، ط( إبراهيم ، 

شرح لموطأ مالك  –الممجد على موطأ محمد التعليق : اللكنوي ، محمد عبدالحي  -
دار القلم ، دمشق ، ( وي ، ، تحقيق تقي الدين الند برواية محمد بن الحسن

  )ه ١٤٢٦،  ٤، طسوريا

دار ( ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  سنن ابن ماجه: ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني  -

  )ت .إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، د
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، دار الكتب العلمية( ،  الأحكام السلطانية والولايات الدينية: الماوردي ، علي بن محمد  -

  )ه ١٤٠٥،  ١بيروت ، لبنان ، ط

، تحقيق علي  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي ، علي بن محمد  -

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود ، 

  ) ه ١٤١٩،  ١ط

تقرير القطاع العقاري قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة : مجلس الغرف السعودية  -
إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية ، الرياض ، السعودية ، ( ، العربية السعودية 

 )ه ١٤٣١

، جدةمنظمة المؤتمر الإسلامي ، (  ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: مجمع الفقه الإسلامي  -

  )السعودية 

رابطة العالم الإسلامي ، ( ،  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي: امع الفقهي الإسلامي  -

  )مكة المكرمة ، السعودية 

،  ٤الشروق الدولية ، القاهرة ، مصر ، طمكتبة ( ،  المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية  -

 )ه ١٤٢٥

دار كنوز اشبيليا ، ( ،  قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي: اموعة الشرعية  -

 ) ه ١٤٣١، ١الرياض ، السعودية ، ط

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب : المرداوي ، علي بن سليمان  -
 ) ه ١٤١٩،  ١ء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، طدار إحيا( ،  أحمد بن حنبل

منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ( ،  جرائم الشيك: المرصفاوي ، حسن صادق  -

  ) م ١٩٩٩

طلال  اعتنى بتصحيحه،  الهداية في شرح بداية المبتدئ: المرغيناني ، علي بن أبي بكر  -

 ) ه ١٤١٥دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ( يوسف ، 

، دار الكتب القانونية ، دار صادر (،  الوافي في شرح القانون المدني: مرقس ، سليمان  -

  )م ١٩٩٢،  ٢بيروت ، لبنان ، ط
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة  (،  بيع المرابحة للآمر بالشراء: المصري ، رفيق  -

 )ه ١٤٠٩،  ٥المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد 

  )ت.دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د( ،  تكملة المجموع: المطيعي ، محمد نجيب  -

ملاك العربية ، الرياض ، السعودية ، ( ،  التمويل العقاري: المغلوث ، عبداالله بن أحمد  -

 )ه ١٤٢٩

ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ، تحقيق عبداالله بن عبدالمحسن  الفروع: ابن مفلح ، محمد  -

  )ه ١٤٢٤،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط( التركي ، 

دار الكتب ( ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي ، محمد بن عبدالرؤوف  -

 )ه ١٤١٥،  ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

،  ١مجموعة زاد ، الخبر ، السعودية ، ط( ،  الأزمة المالية: نجد ، محمد بن صالح الم -

 ) هـ ١٤٣٠

، تحقيق محمد نجيب  الإشراف على مذاهب أهل العلم: ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم  -

 ) ه ١٤٠٦دار إحياء التراث الإسلامي ، قطر ، ( سراج الدين ، 

،  ٣دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط( ،  لسان العرب: ابن منظور ، محمد بن مكرم  -

  ) ه ١٤١٤

مجلة امع الفقهي ( ،  مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته: ابن منيع ، عبداالله  -

 )ه١٤٠٩،  ٢الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، السعودية ، عدد 

دار الكتب العلمية ، ( ،  خليللمختصر التاج والإكليل : المواق ، محمد بن يوسف  -

  )ه ١٤١٦،  ١بيروت ، لبنان ، ط

المدينة المنورة ، السعودية ، عدد ( ،  صحيفة المدينة: مؤسسة المدينة للصحافة والنشر  -

 ) ه ١٤٣٢،  ١٧٥٠٢

دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة :  مؤسسة النقد العربي السعودي -
إدارة التفتيش البنكي ، الرياض ، السعودية ، الإصدار الأول ، ( ،  العربية السعودية

  )هـ ١٤٢٩
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، تحقيق محمد  مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار ، محمد بن أحمد  -

 ) ه ١٤١٨مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، ( الزحيلي ونزيه حماد ، 

دار الكتب العلمية ، ( ،  ر الرائق شرح كنز الدقائقالبح: ابن نجيم ، زين الدين إبراهيم  -

 )ه ١٤١٨،  ١بيروت ، لبنان ، ط

شركة ( ،  في المعاملات الماليةجمهرة القواعد الفقهية :  علي بن أحمد،  الندوي -

  )ه ١٤٢١الراجحي المصرفية للاستثمار ، الرياض ، السعودية ، 

مكتب (، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ،  المجتبى من السنن: النسائي ، أحمد بن شعيب  -

  )ه ١٤٠٦،  ٢المطبوعات الإسلامية ، حلب ، سوريا ، ط

،   المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: النشمي ، عجيل  -

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، السعودية ، عدد  (

 )ه ١٤٢٢،  ١٣

، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود  نفتيالطالبين وعمدة الم ةروض: النووي ، يحيى بن شرف  -

 )ه ١٤٢٣دار عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ( وعلي محمد معوض ، 

  )ت .دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د( ،  المجموع: النووي ، يحيى بن شرف  -

بيت الأفكار (  مسلم بن الحجاجشرح صحيح في المنهاج : النووي ، يحيى بن شرف  -

  )م ٢٠٠٧،  ٥، عمّان ، الأردن ، طالدولية

رئاسة ( ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  صحيح مسلم: النيسابوري ، مسلم بن الحجاج  -

 )ه١٤٠٠إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، السعودية ، 

، المؤسسة السعيدية ، الرياض ،  لإفصاح عن معاني الصحاحا: ابن هبيرة ، يحيى بن محمد  -

 )ه ١٣٩٨السعودية ، 

دار صادر ، بيروت ، ( ،  فتح القدير شرح الهداية: ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد  -

 ) ت .لبنان ، د

دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ،  الزواجر عن اقتراف الكبائر: بن حجر أحمد الهيتمي ،  -

  )ه ١٤٠٧،  ١لبنان ، ط
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دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ( ،  الفتاوى الفقهية الكبرى: الهيتمي ، أحمد بن حجر  -

  )ت .د

دار أسامة ، عمّان ، ( ،  المصارف الإسلامية بين النظرية و التطبيق: الهيتي ، عبدالرزاق  -

   )م ١٩٩٨،  ١الأردن ، ط

، دار الصفوة ، مصر ( ،  الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -

  ) ١ط

المشكلات العملية في دعوى التعويض أمام القضاء الإداري : وهدان ، رضا متولي  -
،  ٤٦مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد ( ،  السعودي

 ) ه ١٤٣١

الجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين المسؤولية في القانون : يعقوب ، محمود داود  -
منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ( ،  القوانين العربية والقانون الفرنسي

 ) م ٢٠٠٨،  ١ط

الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة دراسة فقهية : اليمني ، محمد بن عبدالعزيز  -
لملك سعود ، الرياض ، السعودية ، جامعة ا( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  مقارنة

  )ه ١٤٢٦

  

  .. لكترونيةالامواقع ال
   asp-http://mci.gov.sa/warning/1.1  موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني -

  

  ..الأنظمة 
،  ٣/٢١٤٩وزارة المالية ، رقم قرار قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك ، الصادر من  -

 ه١٤/١٠/١٤٠٦وتاريخ 

 مشروع نظام التمويل العقاري -

 مشروع نظام التنفيذ -
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 مشروع نظام الرهن العقاري المسجل  -

 مشروع نظام المقيمين المعتمدين في المملكة  -

  مشروع نظام مراقبة شركات التمويل  -

  ه١٢/١/١٤٢٩ ، وتاريخ  ٣النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك ، رقم  -

  ه٢٧/٨/١٤١٢، وتاريخ  ٩٠/النظام الأساسي للحكم ، رقم أ -

ه والمعدل بالمرسوم الملكي ١١/١٠/١٣٨٣وتاريخ ،  ٣٧/رقم م، نظام الأوراق التجارية  -

  ه ١٢/٩/١٤٠٩وتاريخ  ٤٥/رقم م

  م٢٠٠٣لسنة  ٨٨، رقم  نظام البنوك المصري -

 ه٤/٣/١٤٢٦، وتاريخ  ١٣/نظام البيع بالتقسيط ، رقم م -

  ه١١/٢/١٤٢٣، وتاريخ  ٦/م، رقم  نظام التسجيل العيني -

 م ٢٠٠١ لسنة ١٤٨رقم ، نظام التمويل العقاري المصري  -

  ه٢١/١١/١٤٢٤، وتاريخ  ٧٥/نظام الرهن التجاري ، رقم م -

 ه٢٢/٥/١٣٨٥، وتاريخ  ٦/رقم م، نظام الشركات  -

 ه  ١٥/١/١٣٥١وتاريخ ،  ٣٢/م رقمنظام المحكمة التجارية ،  -

 ه٢/٥/١٤٢١، وتاريخ  ٢١/م نظام المرافعات الشرعية ، رقم -

  هـ  ٥/٧/١٤٢٩وتاريخ ،  ٣٧/رقم م ،نظام المعلومات الائتمانية  -

 ه٢٨/٨/١٤٢٨، وتاريخ  ٧٥، رقم  نظام الهيئة العامة للإسكان -

 ه١١/٦/١٣٩٤، وتاريخ  ٢٣/، رقم م التنمية العقاريةنظام صندوق  -

 هـ ٢٢/٢/١٣٨٦ ، وتاريخ ٥/م ، رقمنظام مراقبة البنوك  -

 ه٢٩/١٢/١٤١٢، وتاريخ  ٣٦/، رقم م نظام مكافحة الرشوة -

  ه٢٥/٦/١٤٢٤، وتاريخ  ٣٩/، رقم م نظام مكافحة غسل الأموال -

 هـ ٢٣/٤/١٤٢٩وتاريخ ،  ١٩/منظام مكافحة الغش التجاري ، رقم  -

  ه٢٣/٥/١٣٧٧، وتاريخ  ٢٣/نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، رقم م -

  


